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 الكتاب :متن 
 المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت

 ( المقدمات المفوّتِة )
 

انمـا تبـدأ ببدايـة  اتضح ممـا تقـدم ان المسـؤولية تجـاه مقـدمات الواجـب مـن قبـل الوجـوب    
لـه زمـن متـأخر وكـان يتوقـف  ك أن الواجـب إذا كـانفعلية هذا الوجوب ، ويترتب علـى ذلـ

حينهـا ولكـن كـان بالامكـان ايجادهـا قبـل الوقـت  على مقدمـة ولم يكـن بالامكـان توفيرهـا في
ايجادهـا قبـل الوقـت إذ لا مسـؤولية تجـاه مقـدمات الواجـب الا بعـد  فلا يجـب علـى المكلـف

بالمقدمــة  ة في هــذه الحالــةوفعليــة الوجــوب منوطــة بالوقــت وتســمى المقدمــ ،الوجــوب  فعليــة
 المفوتة .

يتــاح لــه الوضــوء  ومثــال ذلــك أن يعلــم المكلــف قبــل الــزوال بأنــه إذا لم يتوضــأ الآن فلــن    
للتكليـف بالصـلاة بوضـوء ، لان  بعد الزوال فيمكنه أن لا يتوضأ ، ولا يكون بـذلك مخالفـا

فعليته وقتئذ منوطـة بالقـدرة فعليا عند الزوال ، و  هذا التكليف ليس فعليا الآن وانما يصبح
لاســتحالة تكليــف العــاجز . والقــدرة في ذلــك الظــرف علــى  علــى متعلقــه في ذلــك الظــرف

 متوقفة بحسب الفرض على أن يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال . الصلاة بوضوء
يحـول دون  فالوضوء قبل الـزوال إذن يكـون مـن مقـدمات الوجـوب ، وبـترك المكلـف لـه    

 وب ، وفعليته في حينه ، لا انه يتورط في مخالفته .تحقق الوج
هـذا القبيـل .  ولكن يلاحظ أحيا� ان الواجب قد يتوقف على مقدمة تكـون دائمـا مـن    

الموقـوت بطلـوع الفجـر مــع أن  ومثالهـا وجـوب الحـج الموقـوت بيـوم عرفــة ، ووجـوب الصـيام
ـــل ـــ الحـــج يتوقـــف علـــى الســـفر إلى الميقـــات قب ـــك ، والصـــيام م ن الجنـــب يتوقـــف علـــى ذل

شــك في أن المكلــف مســؤول عــن طــي المســافة مــن قبــل  الاغتســال قبــل طلــوع الفجــر ، ولا
 الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام . وجوب الحج وعن

تفســير ذلــك ، وفي تحديــد الضــوابط الــتي يلــزم المكلــف فيهــا  ومــن هنــا وقــع البحــث في    
 المفوتة . بايجاد المقدمات

 :ت في المقام عدة تفسيرات وقد ذكر 
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وجــوب فعلــي قبــل تحقــق  التفســير الأول : انكــار الوجــوب المشــروط رأســا وافــتراض ان كــل
كــان فعليــا كــذلك فتبــدأ محركيتــه نحــو  وإذا ،الشــروط والقيــود المحــددة لــه في لســان الــدليل 

الواجـب ، ومـن هنـا كـان امتنـاع الوجـوب المشـروط يعـني  مقدمات الواجب قبـل مجـئ ظـرف
ــة ــة العملي ــل ذلــك الوجــوب ،  مــن الناحي ــة للواجــب مــن قب ــزام المكلــف بالمقــدمات المفوت إل

 ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط وامتناعه . وهذه هي
ــــرات الشــــيخ  وقــــد تقــــدم ان الصــــحيح     امكــــان الوجــــوب المشــــروط خلافــــا لمــــا في تقري

 بالتفسير المذكور . الأنصاري الذي تقدم
بامكــان الوجــوب  وهــو يعــترف بامكــان الوجــوب المشــروط ، ولكــن يقــول التفســير الثــاني :

لــزوم المقدمــة المفوتــة مــن قبــل  المعلــق أيضــا ويفــترض انــه في كــل مــورد يقــوم فيــه الــدليل علــى
انه سابق على زمان الواجب وفي كل مورد  وجوب ذيها نستكشف ان الوجوب معلق ، اي

ية المكلـــف تجـــاه المقـــدمات فيـــه بمســـؤول كـــمنحمعلـــق ،  يقـــوم فيـــه الـــدليل علـــى أن الوجـــوب
 البحث عن امكان الواجب المعلق وامتناعه . ، وهذه هي ثمرةالمفوتة

عقلية بمعنى ا�ا غير دخيلة  التفسير الثالث : ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب ان كانت
لمـلاك ، المفوتـة يعجـز نفسـه عـن تحصـيل ا في ملاكه ، فهذا يعـني ان المكلـف بتركـه للمقدمـة

عقلا ، لان تفويت الملاك بالتعجيز ، كتفويـت التكليـف  مع فعليته في ظرفه ، وهذا لا يجوز
 كانت القدرة شرعية بمعنى ا�ا دخيلة في الملاك أيضـا ، فـلا مـلاك في فـرض بالتعجيز ، وان

الحالـة لا مـانع  ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدى إلى عجزه في ظرف الواجب ، وفي هـذه
كـون المكلـف مسـؤولا عـن  من ترك المقدمة المفوتـة . وعلـى هـذا ففـي كـل حالـة يثبـت فيهـا

في زمـان الواجـب غـير دخيلـة في المـلاك ،   المقدمات المفوتة نستكشـف مـن ذلـك أن القـدرة
 .الدليل على أن القدرة كذلك يثبت لزوم المقدمات المفوتة  كما أنه في كل حالة يدل فيها

 عـــنى يحتـــاج إلى دليـــل خـــاص ولا يكفيـــه دليـــل الواجـــب العـــام لان دليـــلالم غـــير أن هـــذا    
ولا شـك في أن ، الواجب له مدلول مطابقي وهـو الوجـوب ، ومـدلول التزامـي وهـو المـلاك 

الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة  المدلول المطابقي مقيد بالقدرة ، ومع سقوط الاطلاق في
بـه كــون المـلاك ثابتـا في حــالتي القـدرة ، والعجــز  ن نثبــتأالالتزاميـة أيضـا للتبعيــة فـلا يمكـن 

 معا .
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 التوضيح :
 

 المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت
 ( المقدمات المفوّتِة )

 
مـــر ســـابقا أن القيـــود الشــــرعية والقيـــود العقليـــة للواجـــب يجــــب تحصـــيلها وإيجادهـــا مـــن قِبــَــلِ     

عليــة الوجــوب ، وإذا صــار الحكــم فعليــا علــى المكلــف لأنــه ملــزم عقــلا بامتثــال الواجــب بســبب ف
المكلف فيجب عليه عقلا إيجاد مقدمات الواجـب ، ووجـوب المقـدمات مترشـح مـن الوجـوب ، 
لـــذلك فـــإن مقـــدمات الواجـــب واجبـــة وجـــوبا غـــير� ، فـــالوجوب الأصـــلي هـــو وجـــوب نفســـي ، 

النفسي ، فقبل ووجوب المقدمات وجوب غيري ، والوجوب الغيري يبدأ مع بدء فعلية الوجوب 
 فعلية الوجوب النفسي لا يوجد الوجوب الغيري لأن الوجوب الغيري سالب بانتفاء الموضوع .

 إذن :
المكلف يكون مسؤولا عن إيجاد مقدمات الواجب إذا صار الوجوب فعليـا عليـه ، وقبـل فعليـة   

 الوجوب لا يجب على المكلف تحصيل مقدمات الواجب .
 تأخر زمان الواجب :

لنفــــرض أن الوجــــوب صــــار فعليــــا ، ولكــــن زمــــان الواجــــب كــــان متــــأخرا ، وكــــان للواجــــب     
مقدمات ، ومقدمات الواجب يتعذَّر إيجادها بعد مجيء زمـان الواجـب بحيـث إنـه إذا جـاء زمـان 

 مجـيء قبـلالواجب فإن المكلف لا يمكنه امتثال الواجب بسبب عدم تحصيله لمقـدمات الواجـب 
 سؤال التالي :زمان الواجب ، فيأتي ال

 هل يجب على المكلف إيجاد مقدمات الواجب قبل مجيء زمان الواجب أو لا يجب ؟    
 الجواب :

لا يجب على المكلف تحصيل مقدمات الواجب حـتى لـو أدى ذلـك إلى فـوات الواجـب عنـد     
مجــي زمــان الواجــب ، والســبب هــو أنــه قبــل مجــيء زمــان الواجــب لا يكــون المكلــف مســؤولا عــن 

، وعنــد مجــيء زمــان الواجــب يكــون يل مقــدمات الواجــب لعــدم وجــود المحركيــة نحـو الواجــب تحصـ
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المكلــف عــاجزا عــن امتثــال التكليــف ، والتكليــف مشــروط بالقــدرة ، فتســقط الفعليــة أو تســقط 
 الفاعلية مع ثبوت الفعلية .

 مثال :
إذا زالـت الشــمس الوضـوء مقدمـة لصــلاة الظهـر ، وهــو مقدمـة يجـب تحصــيله بعـد الــزوال ، و     

جـــاء زمـــان الواجـــب ، ومجـــيء زمـــان الواجـــب يـــؤدي إلى وجـــوب الـــوضء علـــى المكلـــف ، وقبـــل 
ولنفـرض أن المكلـف  الزوال لا يجب على المكلف الوضوء بسبب عدم فعلية الحكم قبل الـزوال ، 

كان يعلم أنـه لـن يـتمكن مـن الوضـوء بعـد الـزوال لوجـود مـانع ، فهـل يجـب عليـه أن يتوضـأ قبـل 
 زوال ؟ال

 الجواب :
لا يجب عليه الوضوء قبل الزوال بسبب عدم فعلية الحكم قبل الزوال حتى لـو أدى ذلـك إلى     

 عجزه عن الإتيان بالصلاة مع الوضوء ، ولا يكون عاصيا بتركه الوضوء قبل الزوال .
 قبــــل الــــزوال لا يكــــون واجبــــاإن وجــــوب صــــلاة الظهــــر لــــيس فعليــــا قبــــل الــــزوال ، والوضــــوء     

لا قبـل الـزوال ، ومع عدم فعليـة الحكـم ولا يصدق على المكلف أنه ترك واجبا لوجوب الغيري با
الـــزوال يصـــبح الوجـــوب فعليـــا في يكـــون المكلـــف مســـؤولا عـــن إيجـــاد مقـــدمات الواجـــب ، وبعـــد 

 التكليف مشروط بالقدرة .لأن ، ولكنه لعجزه يسقط الأمر بالصلاة مع الوضوء حقه
�تِ بالوضوء قبل الزوال يكون سببا برفع فعلية وجوب الصلاة عن وضـوء  والمكلف الذي لم    

ب لا و بعد الزوال أو يسبب عدم تحقق وجوب الصـلاة عـن وضـوء لفقـده شـرط الوضـوء ، والوجـ
ـــز نفســـه عـــن إيجـــاد متعلـــق  يتحقـــق إلا بتحقـــق قيـــوده ، وكـــان بســـبب التعجيـــز ، فـــالمكلف عجَّ

قبل فعلية الحكم ، فـلا يكـون عاصـيا لعـدم وجـود المحركيـة  الوجوب في زمانه ، وهذا التعجيز كان
 قبل الزوال لإيجاد المقدمات والمكلف لا يكون مشؤولا قبل الزوال عن إيجاد مقدمات الواجب .

لأنــه مــن دون الوضــوء ســوف يفوتــه ( المقدمــة المفوتــة ) في هــذه الحالــة ويطلــق علــى الوضــوء     
 الواجب حين مجيء زمانه .

 
 الكتاب :على التطبيق 

ن المسـؤولية تجـاه مقـدمات أ(تحت عنوان : المسؤولية تجاه القيود والمقدمات) اتضح مما تقدم     
 (فإذا صار الحكم فعليا فإننما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب إ الوجوب لِ بَ الواجب من قِ 
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 .المكلف مسؤول عن الإتيان بمقدمات الواجب) 
 حالات تأخر زمان الواجب :

كــان يتوقــف علــى مقدمــة ولم يكــن لــه زمــن متــأخر و  يترتــب علــى ذلــك أن الواجــب إذا كــانو     
 يجادهــا قبــل الوقــت فــلا يجــب علــى المكلــفإمكــان ولكــن كــان بالإحينهــا  مكــان توفيرهــا فيبالإ

وفعليـــة  ،الوجـــوب  لا بعـــد فعليـــةإيجادهـــا قبـــل الوقـــت إذ لا مســـؤولية تجـــاه مقـــدمات الواجـــب إ
 .) المقدمة المفوتة ـ ( ب ت وتسمى المقدمة في هذه الحالةالوجوب منوطة بالوق

 مثال :
يتــاح لـه الوضـوء بعــد الـزوال فيمكنــه  أن يعلـم المكلـف قبــل الـزوال بأنـه إذا لم يتوضــأ الآن فلـن    

ن هـذا التكليـف لـيس فعليـا لأللتكليـف بالصـلاة بوضـوء  أن لا يتوضأ ، ولا يكـون بـذلك مخالفـا
 عنـد الـزوال ، وفعليتـه وقتئـذ منوطـة بالقـدرة علـى متعلقـه في ذلـك الظــرف فعليـا نمـا يصـبحإالآن و 

متوقفة بحسب الفـرض  والقدرة في ذلك الظرف على الصلاة بوضوء ،لاستحالة تكليف العاجز 
فالوضــوء قبــل الــزوال إذن يكــون مــن مقــدمات ، علــى أن يكــون المكلــف قــد توضــأ قبــل الــزوال 

 .نه يتورط في مخالفتهأن تحقق الوجوب وفعليته في حينه لا يحول دو  الوجوب ، وبترك المكلف له
 

 ح :التوضي
 حالات توقف الواجب دائما على مقدمة مفوّتِة :

توجد بعض الحالات التي يتوقف فيها الواجب دائما علـى مقدمـة مفوتـة ، فهـذه المقدمـة إذا     
يء زمانـه ، فهـذه المقدمـة لم يوجدها المكلف قبل زمان الواجب فإن الواجب يفوته دائما عند مجـ

 يجب أن تتوفر قبل زمان الواجب ، وإذا لم تتوفر قبل زمان الواجب فإن الواجب يفوته .
 : ١مثال 
عليـــه ،  إذا صـــار الحـــج فعليـــا علـــى المكلـــف بســـبب اســـتطاعته فيكـــون الوقـــوف بعرفـــة واجبـــا    

إذا لم يسـافر المكلـف ولكن زمان الواجب يكون مع زوال شمـس اليـوم التاسـع مـن ذي الحجـة ، و 
 والسفر مقدمة مفوتة دائما .قبل هذا الوقت فإنه سيفوته الوقوف بعرفة ، 

 : ٢مثال 
إذا هل هـلال شـهر رمضـان لـيلا يكـون الصـيام واجبـا في النهـار التـالي ، وزمـان الواجـب هـو     

وع الفجـر من طلوع الفجر ، وإذا كان المكلف جنبا في الليـل فإنـه يجـب عليـه الاغتسـال قبـل طلـ
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لأن الغسـل مــن الجنابــة مــن مقــدمات الصــيام الواجـب ، وزمــان الواجــب هــو مــن طلــوع الفجــر ، 
ولكـــن يجـــب عليـــه الاغتســـال قبـــل طلـــوع الفجـــر ، والاغتســـال مقدمـــة مفوتـــة دائمـــا لأنـــه إذا لم 

 يغتسل قبل زمان الواجب يفوته الواجب حين مجيء زمانه .
قدمــة المفوتــة لأ�ــا علــى خــلاف القاعــدة حيــث إن لــذلك وقــع الكــلام في تفســير وجــوب الم    

مقدمــة الواجــب ليســت واجبــة قبــل مجــيء زمــان الواجــب ، فالمقدمــة المفوتــة واجبــة إثبــاتا حيــث 
 يقول الفقهاء بوجوبها ، ولكن كيف يمكن تفسيرها ثبوتا .

 للقول بوجوب المقدمات المفوّتِة :وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات     
 :للشيخ الأنصاري ول التفسير الأ

يثبـت وجـوب مقـدمات الواجـب إن هذا التفسير يقـوم بنـاء علـى إنكـار الوجـوب المشـروط ،     
لإيجــاد ، فــالوجوب هــو الــداعي والمحــرك  بســبب ثبــوت الوجــوب الفعلــي قبــل مجــيء زمــان الواجــب

مقـــدمات الواجـــب ، والوجـــوب فعلـــي دائمـــا ولا يوجـــد وجـــوب مشـــروط ، فكـــل وجـــوب يكـــون 
، ومـــا يؤخـــذ في الـــدليل مـــن قيـــود وشـــروط فهـــي ليســـت راجعـــة إلى ا عنـــد تحقـــق موضـــوعه فعليًّـــ

الوجـوب بـل راجعـة إلى متعلـق الوجـوب أي الواجـب ، والوجـوب تابـع لإرادة الشـارع ، فــإذا أراد 
جعــل الوجــوب فــإن الوجــوب فعلــي ، وإذا كــان الوجــوب مشــروطا فمعــنى ذلــك أن الشــارع لم يــرد 

الفعلي يحرك نحو إيجاد الواجب ، لذلك يكون المكلف مسؤولا عن إيجـاد جعله بعد ، والوجوب 
مقــدمات الواجــب قبــل مجــيء زمــان الواجــب ، لــذلك يجــب علــى المكلــف الإتيــان بالوضــوء قبــل 
الــزوال لأن وجــوب الصــلاة فعلــي قبــل الــزوال حيــث إن وجــوب الصــلاة حكــم ثابــت علــى كــل 

المكلـف وقدرتـه ، فيجـب الإتيـان بالوضـوء ،  يقـع تحـت اختيـارو مكلف ، والوضـوء قيـد للصـلاة 
والصـــلاة مشـــروطة أيضـــا بقيـــد آخـــر وهـــو الـــزوال ، ولكـــن الـــزوال لا يقـــع تحـــت اختيـــار المكلـــف 

 .وقدرته ، لذلك لا يجب على المكلف الإتيان بالزوال لأنه لا يقع تحت قدرته 
 رد السيد الشهيد على التفسير الأول :

ممكــن ، لــذلك فــإن التفســير الأول غــير تام ، ومــر في بحــث الصــحيح أن الوجــوب المشــروط     
ــــة والواجــــب المعلــــق ، ومــــن ينكــــر  الوجــــوب المشــــروط أن الثمــــرة تظهــــر في تفســــير المقدمــــة المفوت
الوجوب المشروط ينكر الواجب المعلق أيضا ويتبنى فعليـة الوجـوب مـن حـين حـدوث الوجـوب ، 

ترشــح مــن الوجــوب الفعلــي الثابــت قبلهــا ، لــذلك يفســر وجــوب المقــدمات المفوتــة لأن وجوبهــا ي
ومن يقول بإمكان الوجوب المشروط لا يرى الوجوب فعليا من حين حدوثه بسبب وجود القيـد 
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الزماني الاستقبالي الذي لم يتحقق بعد ، لذلك لا بد أن يفسـر وجـوب المقـدمات المفوتـة تفسـيرا 
 آخر .

 
 الكتاب :التطبيق على 

 على مقدمة مفوّتِة :حالات توقف الواجب دائما 
 هذا القبيل . ن الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما منأيلاحظ أحيا� ولكن     

 مثال :
مــع أن الحــج ، الموقــوت بطلــوع الفجــر  وجــوب الحــج الموقــوت بيــوم عرفــة ، ووجــوب الصــيام    

ال قبـــل ذلــك ، والصــيام مــن الجنــب يتوقــف علــى الاغتســ يتوقــف علــى الســفر إلى الميقــات قبــل
 وجــوب الحــج وعــن لِ بَــشــك في أن المكلــف مســؤول عــن طــي المســافة مــن قِ  طلــوع الفجــر ، ولا

 وجوب الصيام . لِ بَ الطلوع من قِ  لَ بْ ق ـَالاغتسال 
يجــاد تفســير ذلــك ، وفي تحديــد الضــوابط الــتي يلــزم المكلــف فيهــا بإ ومــن هنــا وقــع البحــث في    

 المفوتة . المقدمات
 :(للقول بوجوب المقدمات المفوّتِة) عدة تفسيرات  وقد ذكرت في المقام    

 :للشيخ الأنصاري التفسير الأول 
قبـــل تحقـــق الشـــروط والقيـــود  فعلـــيٌّ  وجـــوبٍ  ن كـــلَّ أنكـــار الوجـــوب المشـــروط رأســـا وافـــتراض إ    

كــان فعليــا كــذلك فتبــدأ محركيتــه نحــو مقــدمات الواجــب قبــل  وإذا ،المحــددة لــه في لســان الــدليل 
إلـــزام  واجــب ، ومـــن هنــا كـــان امتنـــاع الوجــوب المشـــروط يعــني مـــن الناحيــة العمليـــةال مجــئ ظـــرف

مكـان إثمـرة البحـث في  ذلـك الوجـوب ، وهـذه هـي لِ بـَالمكلف بالمقـدمات المفوتـة للواجـب مـن قِ 
 الوجوب المشروط وامتناعه .

 :على التفسير الأول السيد الشهيد  رد
مكــــان الوجــــوب إ ن الصــــحيحأالمشــــروط ) ( تحــــت عنــــوان قاعــــدة إمكــــان الوجــــوب تقــــدم     

 بالتفسير المذكور . المشروط خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم
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 ح :التوضي
 :للمحقق الأصفهاني التفسير الثاني 

يتبــنى الوجــوب المشــروط والواجــب المعلــق أيضــا ، ويــتم تفســير وجــوب المقــدمات المفوتــة علــى     
وب المشروط لا يكون الوجوب فعليا قبل مجـيء زمـان الواجـب ، وإذا لم أساس ذلك ، ففي الوج

يكــن الوجــوب فعليــا فــإن الوجــوب لا يترشــح منــه وجــوب غــيري علــى المقــدمات المفوتــة ، ومــن 
ون يتبـــنى الواجـــب المعلـــق يتبـــنى أن الوجـــوب يكـــون فعليـــا قبـــل زمـــان الواجـــب ولا يتحـــتم أن يكـــ

 ق على مثال .الوجوب فعليا من زمان حدوثه ، ولنطب
 مثال :

لا يحرك المكلـف فوجوب الصيام يحدث من حين طلوع الهلال ، ولكنه ليس فعليا من حينه     
نحــو إيجــاد الواجــب ، والواجــب هــو إيجــاد الصــوم مــن حــين رؤيــة الهــلال ، وإنمــا يحركــه إلى إيجــاد 

لنسـبة إلى الصيام من حين حلول زمـان الواجـب أي مـن حـين طلـوع الفجـر ، ففعليـة الوجـوب با
فالواجـب المعلـق أو الوجـوب الفعلـي مشـروط بحلــول الواجـب معلقـة علـى مجـيء زمـان الواجـب ، 

 زمان الواجب .
مقدمة الواجب هي الاغتسال ليلا ، وهي مقدمة للصوم الواجب ، وزمان الواجب يبدأ مـن     

عـــدم فعليـــة حـــين طلـــوع الفجـــر ، لـــذلك فالواجـــب لا يكـــون محركِّـــا نحـــو إيجـــاد المقدمـــة بســـبب 
الواجــب ، لكــن الوجــوب حاصــل مــن حــين طلــوع الهــلال ، والوجــوب يحــرّكِ نحــو إيجــاد المقدمــة 
بسبب فعلية الوجوب ، ففعلية الوجوب بالنسـبة لمقـدمات الواجـب تبـدأ مـن حـين بـدء الوجـوب 
فيترشــح علــى مقــدمات الواجــب وجــوب غــيري مــن الوجــوب النفســي للصــيام الحاصــل مــن حــين 

لــذلك ولكــن فعليــة الوجــوب بالنســبة للواجــب تبــدأ مــن حــين زمــان الواجــب ، ، طلــوع الهــلال 
 يجب على الجنب الاغتسال من حين طلوع الهلال إلى ما قبل طلوع الفجر .

 إذن :
يترتـــب عليـــه القـــول بوجـــوب المقـــدمات المفوتـــة لأن الوجـــوب القـــول بإمكـــان الواجـــب المعلـــق     

مترشـــح مـــن لواجـــب ، ووجـــوب المقـــدمات المفوتـــة يكـــون فعليـــا في الزمـــان الســـابق علـــى زمـــان ا
الوجــــوب الفعلــــي ، والوجــــوب لا يكــــون محركــــا للواجــــب لأن الوجــــوب لا يكــــون فعليــــا بالنســــبة 

 للواجب إلا حين حلول زمان الواجب ، وهذه هي ثمرة القول بإمكان الواجب المعلق .
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 الكتاب :التطبيق على 
 التفسير الثاني :

نه أويفترض ، مكان الوجوب المعلق أيضا بإ المشروط ، ولكن يقول مكان الوجوبيعترف بإ    
ن أوجـــوب ذيهـــا نستكشـــف  لِ بَـــلـــزوم المقدمـــة المفوتـــة مـــن قِ  في كـــل مـــورد يقـــوم فيـــه الـــدليل علـــى

وفي كـــل مـــورد يقـــوم فيـــه الـــدليل علـــى أن ، نـــه ســـابق علـــى زمـــان الواجـــب أ يأق الوجـــوب معلَّـــ
البحــث عــن  ف تجــاه المقــدمات المفوتــة ، وهــذه هــي ثمــرةكــم فيــه بمســؤولية المكلــنحمعلــق  الوجـوب

 مكان الواجب المعلق وامتناعه .إ
 

 ح :التوضي
 :للمحقق النائيني التفسير الثالث 

يقول بإنكار الشرط المتأخر والواجب المعلق ، ولكن يتبنى الوجوب المشـروط ، فيكـون زمـان     
حـين مجـيء زمـان الواجـب ، ولكـن يمكــن الواجـب قيـدا للوجـوب ، ولا يكـون الوجـوب فعليـا إلا 

 حل مشكلة وجوب المقدمات المفوتة بطريق آخر ، ونحتاج إلى النقاط التالية :
 النقطة الأولى :

 إذا صار التكليف فعليا على المكلف فلا يجوز أن يتركه إذا كان قادرا على فعله .     
 النقطة الثانية :

ـز نفسـه عـن امتثـالإذا صار التكليف فعليا علـى المكلـف       مـثلا التكليـف ،  لا يجـوز أن يعجِّ
 .إذا زالت الشمس وكان عنده ماء فلا يجوز أن يريقه ليعجز نفسه عن الوضوء 

 النقطة الثالثة :
إذا كـان المـلاك فعليـا في حـق المكلــف فـلا يجـوز أن يـترك المــلاك إذا كـان قـادرا علـى تحقيقــه ،     

 جز ، ولكنه يطالب بتفويته الملاك .وحينئذ لا يخاطب بالتكليف لأنه عا
 بالنسبة للمقدمات المفوتة :

المقــدمات المفوتــة الــتي يوجــب فواتهــا عجــز المكلــف عــن امتثــال الواجــب يجــب تحصــيلها إذا      
كانـــت مـــن المقـــدمات العقليـــة التكوينيـــة كالســـفر إلى الميقـــات وحفـــظ المـــاء للوضـــوء ، ولا يجـــب 

شرعية كالوضـوء قبـل الـزوال ، والقـدرة علـى المقـدمات إمـا أن تحصيلها إذا كانت من المقدمات ال
 تكون عقلية وإما أن تكون شرعية ، و�تي إلى الحالتين :
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 إذا كانت القدرة عقلية :الحالة الأولى : 
القــدرة لا تكــون دخيلــة في المــلاك ، فيكــون المــلاك ثابتــا في  مــن القــدرة العقليــة هــو أنالمــراد     

، فإذا ترك المكلف المقدمات المفوتة يكـون قـد عجَّـز نفسـه عـن تحصـيل معا حق القادر والعاجز 
الملاك ، ويكون الملاك فعليا في حقه حتى مع عجزه في زمان الواجـب ، والتعجيـز فعـل اختيـاري 
للمكلــــف ، لــــذلك يكــــون مــــدا� عقــــلا ، والعقــــل يقــــول بوجــــوب حفــــظ القــــدرة علــــى تحصــــيل 

 جب متوقف عليها .المقدمات قبل زمان الواجب لأن الوا
 إذا كانت القدرة شرعية :الحالة الثانية : 

المراد من القدرة الشرعية هو أن القدرة تكون دخيلة في الملاك لأن الشارع أخذها في الـدليل     
 م :اقسأوالخطاب ، لذلك لا يوجد ملاك ولا تكليف في حق العاجز ، والقدرة الشرعية على 

 ة كالقدرة العقلية :القسم الأول : القدرة الشرعي
أي القدرة على الفعل وعلى تهيئة المقدمات وحفظهـا ، القدرة الشرعية تكون كالقدرة العقلية    

نعـــم القـــدرة العقليـــة ليســـت دخيلـــة في المـــلاك مـــن البدايـــة بحكـــم العقـــل ، ولكـــن القـــدرة الشـــرعية 
بحيـث إ�ـا مـن الناحيـة  دخيلة في الملاك وشاملة للمقدمات ، ولكـن النتيجـة في القـدرتين واحـدة

 " .قال : "إذا قدرت فأكرم زيدا غداالعملية نتعامل معها كأ�ا ليست دخيلة في الملاك ، كما ي
 القسم الثاني : القدرة الشرعية ليست كالقدرة العقلية :

القدرة الشرعية لا تكـون كالقـدرة العقليـة ، ولكنهـا تعتـبر بنحـو يجـب معـه تحصـيل المقـدمات     
ء زمان الواجب ، فهـي هنـا كالقـدرة العقليـة حيـث لا تكـون مـن الناحيـة العمليـة دخيلـة قبل مجي

في الملاك وإن كانت دخيلة فيه ابتداءً ، كما يقال : " أكرم عمرا غدا إذا قدرت على ذلك بعد 
مجيء زيد " ، فالقدرة معتبرة بعد مجيء زيد ، فإذا جاء زيد اليوم فيجب تحصيل مقدمات إكـرام 

 ن الآن إذا كانت مفوّتِة في الغد .عمرو م
 القسم الثالث : القدرة الشرعية معتبرة في زمان الواجب فقط :

كما يقال : " إذا قدرت على إكـرام زيـد غـدا فأكرمـه " ، فالقـدرة دخيلـة في الإكـرام في يـوم     
في الغـد  الغد ، لذلك لا يجب تحصيل مقدمات الإكرام قبل مجيء يـوم الغـد ، فـإذا لم يكـن قـادرا

علــــى الإكــــرام فــــلا يجــــب إكرامــــه ولا يوجــــد مــــلاك في إكرامــــه لأن القــــدرة الشــــرعية مــــأخوذة في 
الخطــاب مقيــدة بالغــد لا مطلقــة ولا يشــمل المقــدمات مــن أول الأمــر ، لــذلك لا يكــون مســؤولا 

 عن الإتيان بالمقدمات المفوّتِة .
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 نتيجة التفسير الثالث :
مسـؤولا عـن تحصـيل المقـدمات المفوّتِـة يستكشـف مـن لمكلـف في كل حالة يثبـت فيهـا كـون ا    

ذلــك كــون القــدرة إمــا عقليــة وإمــا شــرعية بالمعــنى الواســع المطلــق الشــامل للمقــدمات وإمــا شــرعية 
بنحــو خــاص بحيــث يكــون للمقــدمات المفوتــة دخالــة فيــه ، والعكــس صــحيح أيضــا بمعــنى أنــه في  

المكلف ملزَمًا بتحصيل المقدمات المفوّتِة وإن لم  فيكونكل حالة تثبت القدرة بأحد هذه المعاني 
 تؤخذ في الدليل أو لم يدل عليها الخطاب .

وإذا كانــت القــدرة شــرعية في زمــان الواجــب فقــط أو استكشــف مــن الــدليل عــدم مســؤولية     
المكلــف عــن المقــدمات المفوتــة ففــي هــاتين الحــالتين لا يجــب علــى المكلــف شــيء ولا يجــب عليــه 

بالمقدمات لأن القدرة الشرعية بهذا المعـنى تكـون دخيلـة في المـلاك ولا يتحقـق المـلاك مـن الإتيان 
 دون القدرة الشرعية .

 
 الكتاب :التطبيق على 

 :للمحقق النائيني التفسير الثالث 
هــذا ف�ــا غــير دخيلــة في ملاكــه أعقليــة بمعــنى  ن كانــتإن القــدرة المــأخوذة قيــدا في الوجــوب أ    

ز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليته في ظرفه ، وهذا تة يعجِّ المفوِّ  كلف بتركه للمقدمةن المأيعني 
كانـــت القـــدرة  نإن تفويـــت المـــلاك بالتعجيـــز كتفويـــت التكليـــف بالتعجيـــز ، و لأعقـــلا  لا يجـــوز

 يتـرك المكلـف للمقدمـة المفوتـة المـؤد �ا دخيلة في الملاك أيضا فلا مـلاك في فـرضأشرعية بمعنى 
وعلـى هـذا ففـي   ،الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتـة  زه في ظرف الواجب ، وفي هذهإلى عج

 كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة نستكشف من ذلك أن القـدرة كل حالة يثبت فيها
الـدليل علـى أن القـدرة   في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك ، كمـا أنـه في كـل حالـة يـدل فيهـا

 .لزوم المقدمات المفوتة كذلك يثبت 
 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على التفسير الثالث :

معرفــــة كــــون القــــدرة عقليــــة أو شــــرعية يحتــــاج إلى دليــــل خــــاص ولا يكفــــي فيــــه الــــدليل العــــام     
ولله مـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه" أو "فه تعـالى : "كقولـ  -للواجب ، فالدليل العـام للواجـب 

 له مدلولان : -" ن استطاع إليه سبيلاس حج البيت معلى النا
١٤ 
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 المدلول الأول : المدلول المطابقي :
 وهو الوجوب .    

 المدلول الثاني : المدلول الالتزامي :
وهو الملاك لأن أي مورد ثبت فيه الوجوب لازمه ثبوت الملاك فيه بنـاء علـى تبعيـة الأحكـام     

 للمصالح والمفاسد .
لأن التكليف مشروط بالقدرة مقيَّد بالقدرة  -أي الوجوب  -طابقي ولا شك أن المدلول الم    

وإذا ترك المكلف المقدمات المفوتة صار عاجزا عن امتثال التكليف ، ، ولا تكليف على العاجز 
 وإذا صار عاجزا عن الامتثال فلا تكليف عليه ، فيأتي السؤال التالي :

 ؟ هل يبقى الملاك ثابتا في حق المكلف أو لا    
 الجواب :

هــــذا لا يمكــــن إثباتــــه مــــن نفــــس الــــدليل المــــذكور لأن القاعــــدة تقــــول إنــــه إذا ســــقط المــــدلول     
المطابقي سقط بتبعه المدلول الالتزامي ، فإذا سقط الوجوب والتكليف سقط الملاك ، ولكن إذا  

في كانــت القــدرة عقليــة فــإن المــلاك يبقــى حــتى لــو ســقط المــدلول المطــابقي أي ســقط الوجــوب 
حالــة العجــز أو حالــة التعجيــز ، ولكــن هــذا يحتــاج إلى دليــل خــاص غــير الــدليل العــام ، فالــدليل 

 العام يفيد دخل القدرة ، ولكن لا يفيد أن القدرة عقلية أو شرعية .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على التفسير الثالث :

الواجـب  ن دليـلكفيـه دليـل الواجـب العـام لأص ولا يالمعـنى يحتـاج إلى دليـل خـا غير أن هـذا    
ولا شــــك في أن المــــدلول ، لــــه مــــدلول مطــــابقي وهــــو الوجــــوب ، ومــــدلول التزامــــي وهــــو المــــلاك 

الدلالــة المطابقيــة يســقط في الدلالــة الالتزاميــة  طــلاق فيابقي مقيــد بالقــدرة ، ومــع ســقوط الإالمطــ
 . )١(ا في حالتي القدرة والعجز معا به كون الملاك ثابت ن نثبتأفلا يمكن ، أيضا للتبعية 

م أن القدرة إذا أخذت في الـدليل والخطـاب كانـت القـدرة شـرعية ، فتكـون القـدرة الشـرعية دخيلـة في تقدّ  )١(
المــلاك ، فــإذا ســقط المــدلول المطــابقي ســقط الالتزامــي أي إذا ســقط التكليــف في حــالات العجــز والتعجيــز 

 تكـون القـدرة دخيلـة في سقط الملاك ، وإن كانت القدرة غير مأخوذة في الدليل والخطاب فالقـدرة عقليـة ولا
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 : متن الكتاب
 أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم

 
في  هُ ذُ خْــأَ وأخــرى  ذلـك الحكــم ، نفــسِ  القطـع بالحكــم في موضــوعِ  ذُ خْــأَ  تارةً  ضُ رَ تـَــفْ قـد ي ـُ    

ــثْ مِ  في موضــوعِ  هُ ذُ خْــأَ لــه ، وثالثــة  ادٍّ ضَــمُ  حكــمٍ  موضــوعِ   حكــمٍ  عِ في موضــو  هُ ذُ خْــأَ ورابعــة  ، هِ لِ
 لاثة الأولى .وقع الكلام في الافتراضات الثّ  انمّ إمكان الأخير ، و إفي  ، ولا شكّ  مخالفٍ 

 

 خذ العلم بالحكم في موضوع نفسه :أ
مــن الحكــم  ف كـلّ يتوقــّ ور إذل فقـد يــبرهن علـى اســتحالته بأدائــه للـدّ ا الافــتراض الأوّ مّـأ    

 والعلم به على الآخر .
ه مـأخوذ في موضـوعه ا على القطـع لأنـّفً ن كان متوقِّ إالحكم و  نّ دور لأه لا وقد يجاب بأنّ     

 .ف على ثبوت الحكم لحكم لا يتوقّ با القطع نّ أ لاّ إ
ا مّـإبالحكم إذا أخـذ في موضـوع شـخص ذلـك الحكـم ف وتحقيق الحال في ذلك أن القطع    

 بالحكـم بمـا هـو ن يؤخذ القطـعالمقطوع دخيلا في الموضوع أيضا ، وذلك بأ أن يكون الحكم
 .الموضوع  ا أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل فيمّ إمصيب في الموضوع ، و 

وتوقــف الحكــم علــى نفســه  ففــي الحالــة الأولى تعتــبر الاســتحالة واضــحة لوضــوح الــدور    
 .عندئذ 

ولكــن الافــتراض مــع هــذا ، بالتقريــب المــذكور  ا في الحالــة الثانيــة فــلا يجــري الــدورمّــأو     
 :استحالته بوجوه  وقد برهن على، حيل مست
القطـــع ، وهـــذا أمـــر  ن الافـــتراض المـــذكور يجعـــل الحكـــم المقطـــوع منوطـــا بـــنفسأمنهـــا :     

في القطع التي تجعل القـاطع دائمـا  م به القاطع لأنه يخالف طبيعة الكاشفيةن يسلّ أيستحيل 
 قطعه . ن مقطوعه ثابت بقطع النظر عنأيرى 
تكليـف يتوقـف علـى  ن العلم بكـلم الدور في مرحلة وصول التكليف لأز نه يلأومنها :     

فيكـون العلـم بالتكليـف ، العلـم بـه  العلم بتحقق موضوعه ، وموضـوعه بحسـب الفـرض هـو

المـــلاك أي أن المـــلاك فعلـــي حـــتى في حـــالات العجـــز والتعجيـــز ، ومـــع ســـقوط الوجـــوب لا يســـقط المـــلاك ، 
 فيكون الملاك ثابتا في حالات العجز والتعجيز .

                                                                                                                                                                          



بعلــم  مُ لَــعْ ن العلــم لا ي ـُلأوالعلــم بالعلــم نفــس العلــم ، ا علــى العلــم بالعلــم بالتكليــف فًــمتوقِّ 
 ي لحضوره لدى النفس مباشرة ، وهذا ينتج توقف العلـمبالعلم الحضور  بل هو معلوم، زائد

يتجــه إذا  خــذ العلــم بالمجعــول في موضــوعه ، ولاأإذا  دُ رِ ن كــل هــذا إنمــا يــَأ لاّ ، إعلــى نفســه 
ل إلى المقصـــود بتقييـــد يتوصّـــ نأفبإمكـــان المـــولى  ،خـــذ العلـــم بالجعـــل في موضـــوع المجعـــول أ

ص بعين الاعتبـار كـالمحقق النـائيني ( رحمـه لَ خْ المَ  ذاما من لم �خذ هأالمجعول بالعلم بالجعل ، و 
 �حيتين : الله ) فقد وقع في حيرة من

كـان التقييـد المـذكور  ل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذانه كيف يتوصّ أالأولى :     
 مستحيلا ؟

التقابـل بـين  طـلاق بنـاء علـى مختـاره مـن أنلإنه إذا استحال التقييد اسـتحال اأالثانية :     
ن الجعل الشرعي يبقى مهمـلا أيعنى  الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة ، وهذا

  في المطلق تارة وفي المقيد أخرى ؟همال ويتعينّ هذا الإ عُ فَ رْ فكيف ي ـُ بلا تقييد ولا اطلاق ،
للعـالم بالجعـل  الحكـم ثبـات نفـسإل ( رحمه الله ) ذلك بافتراض جعل ثان يتكفّ  وقد حلّ     

حيـث علمـه بالجعـل الأول وجهلـه بـه  الأول خاصة إذا أريد التقييد ، وللمكلـف مطلقـا مـن
 طلاق .التقييد والإ وبذلك تتحقق نتيجة، ن أريد الاطلاق إ

عــن  ضَ وِّ ا عُـنمّــإالأول المهمـل ، و  ن ذلـك لم يحصــل بالجعـلا لأمـ بالنتيجــة لا بها نعـبرّ نمّـإو     
ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييـد ،  على الوجه المذكور ل ثانٍ طلاقه وتقييده بجعإ

خــذ قيــدا في الحكــم الثــاني لا في أن العلــم بالحكــم الأول لأالأول  طــلاق في نفــس الجعــلوالإ
كــان  مــن غــرض واحــد ولأجــل مــلاك فــارد آا إلى أن الجعلــين قــد نشــدور ، ونظــرً  نفســه فــلا

 م الجعل الأول .بمتمّ  ة التقييد في الأول ، ولهذا عبر عن الثانيالتقييد في الثاني منهما في قو 
الأول فهــذا التقييــد  نــه إن أراد تقييــد الحكــم في الجعــل الثــاني بالعلــم بالجعــلأعليــه  دُ رِ يــَوَ     

تقييــد الحكــم في الجعــل الثــاني بالعلــم  ن أرادإممكــن في الجعــل الأول مباشــرة كمــا عرفــت ، و 
ن فعليـــة المجعـــول أالمهمـــل فهـــذا غـــير معقـــول لأنـــه يفـــترض  عـــل الأولبفعليـــة المجعـــول في الج

 ن المجعـولأل اءوحينئـذ نتسـ ،العلـم بفعليـة المجعـول بالجعـل الأول المهمـل  بالجعل الثاني فـرع
 بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا ؟
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ى الثاني يلـزم الخلـف على العلم به ، وعل يءوهو توقف الش،  فعلى الأول يعود المحذور    
 ن ثبــوت مجعولــه بــدون توقــف علــىا لأطــلاق فيــه مطلقًــإالجعــل المهمــل الــذي لا  وأن يكــون

 طلاق .القيد هو معنى الإ
طلاق دليل الحكـم لنفـي دخـل قيـد العلـم مكان التمسك بإإوثمرة هذا البحث تظهر في     

في ا أمكـن ذلـك كمـا هـو الحـال معً  طلاقمكان التقييد والإإعلى  نيَِ فإنه إن بُ ، في موضوعه 
علـى مسـلك المحقـق النـائيني القائـل باسـتحالة  نيَِ ن بـُإو ، طلاق نفي سائر القيود المحتملة بالإ

 كُ سَّـمَ تَ طـلاق في الحكـم مسـتحيل ، فكيـف ي ـُن الإيمكـن ذلـك لأ طلاق معا فـلاوالإالتقييد 
ــــدليل  طــــلاقبإ ــــاتاً إال التقييــــد مســــتحيل  علــــى أن نيَِ ن بــُــإو ، مــــر مســــتحيل أ لاكتشــــاف ثب

طـــلاق تقابـــل والإ ن التقابـــل بـــين التقييـــدطـــلاق ضـــروري كمـــا يـــرى ذلـــك مـــن يقـــول بأوالإ
ن طــلاق الــدليل لأكــن التمســك بإيم ذين لا ثالــث لهمــا فــلاالتنــاقض أو تقابــل الضــدين اللّــ

وهــذا معلــوم بالضــرورة علــى ، مدلولــه وهــو الحكــم  طــلاقإا يكشــف عــن نمّــإطــلاق الــدليل إ
طـلاق المـلاك لا إولا يمكـن استكشـاف ، طلاق الملاك وضـيقه إ ا الشك فينمّ إو ، هذا المبني 

ا نمّ إ طلاق الحكمإ نّ ل فلأا الأوّ مّ أطلاق نفس الدليل ، ولا بإالمدلول للدليل  طلاق الحكمبإ
والمفـروض في ، يفعـل  ا فلـمدً ن يجعله مقيَّ أمكان المولى طلاق الملاك إذا كان بإإيكشف عن 
 مباشرة هو الحكم لا الملاك . الدليل مفاده نّ ا الثاني فلأمّ أة التقييد ، و المقام استحال

 

 ه أو مثله :خذ العلم بالحكم في موضوع ضدّ أ
ا يـرى قطعه أو مخطئً  ا فين القاطع سواء كان مصيبً ا الافتراض الثاني فهو مستحيل لأمّ أو     

ومــا يمتنــع ، لحكــم الثــاني ق بايصــدّ  نأفيمتنــع عليــه ، في ذلــك اجتمــاع الحكمــين المتضــادين 
حــالات إصــابة القطــع للواقــع يســتبطن الافــتراض  تصــديق المكلــف بــه لا يمكــن جعلــه ، وفي

 حقيقة . المذكور اجتماع الضدين
علــى القــاطع  حكــمٍ  مــن الــردع عــن العمــل بالقطــع بجعــلِ  وٌ وهـذا الافــتراض في حقيقتــه نحَْــ    

 الردع عن العمل بالقطع . تحالةلمقطوعه ، واستحالته بتعبير آخر هي اس مضادٍّ 
باســتبدال محــذور  ق عليــه نفــس المحــذور المتقــدم ، ولكــنا الافــتراض الثالــث فقــد يطبــّمّــأو     

 اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين .
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د ، كما هـو الحـال وحّ د والتّ أكّ ن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتّ ذلك بأ وقد يجاب على    
ولكــن هــذا ) ، العــادل الفقــير ( دان في مــا يتأكّــفإ�ّ ) أكــرم الفقــير (  و )أكــرم العــادل (  في

وترتــب  ا يكــون في مثلــين لا طوليــةنمّــإن التأكــد علــى نحــو التوحــد لــيس صــحيحا لأ الجــواب
الآخـر لترتبـه علـى القطـع  بينهما كما في المثال لا في المقام حيث إن أحدهما متأخر رتبة عن

 بالتأكد . ذور اجتماع المثلينن يرتفع محأفلا يمكن ، به 
 

 التوضيح :
 أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم

 
مــن الأبحــاث الــتي يبحــث عنهــا في علــم الأصــول : هــل يعقــل أخــذ العلــم بالحكــم في موضــوع     

 نفس الحكم أو لا يعقل ؟
مين : قطـع مر في الحلقة الثانية وفي أوائل القسم الأول مـن الحلقـة الثالثـة أن القطـع علـى قسـ    

 .، والتقسيم يكون لنفس القطع موضوعي وقطع طريقي 
 أولا : القطع الطريقي :

القطع لـيس جـزءا مـن الموضـوع بـل القطـع طريـق إلى ثبـوت الموضـوع ، فـالحكم ثابـت في الواقـع   
وفي الشــريعة ولكــن نحــن لا نعلــم ذلــك الحكــم ، وإذا كــان الحكــم موجــودا والمكلــف لا يقطــع بــه 

 وهذا القطع قطع طريقي . فهو معذور ،
 القطع الموضوعي ::  ثانيا
، فــإذا لم وقيــدا مــن قيــود تحقــق الموضــوع هــو مــا يكــون القطــع فيــه جــزءا مــن أجــزاء الموضــوع     

حكــم لأن الحكــم فــرع يوجــد وضــوع ، وإذا لم يتحقــق الموضــوع فــلا الميوجــد يتحقــق القطــع فــلا 
د الموضــوع فهــذا معنــاه أنــه مــا لم يتحقــق العلــم ، فــإذا كــان العلــم بالحكــم مــن قيــو وجــود الموضــوع 

 .بالحكم فلا يتحقق الموضوع ، وإذا لم يتحقق الموضوع فلا يتحقق الحكم 
 مثال :

بأن ، فــإذا قطــع ، فــالقطع موضــوعي إذا قــال الشــارع : إذا قطعــت بأن هــذا خمــر فهــو حــرام     
توجـد حرمـة ب الحرمـة بمعـنى أنـه لا تترتـفـلا بأن هذا خمـر فالحرمة تترتب ، وإذا لم يقطع هذا خمر 
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، فـإذا لم يتحقـق القطـع ويكـون معـذورا لأنـه لا يعلـم بهـا ، لا أن الحرمة موجودة وهو لا يعلم بهـا 
 .بالموضوع فلا توجد حرمة 

قـول : قطعـت فت، لأن القطـع مـن الأمـور الحقيقيـة ذات الإضـافة القطع الموضوعي له متعلَّق     
 .وعي الموضتعلَّق القطع لم تقسيممن قسم إلى آخر ، فالتقسيم هنا بشيء ، ومتعلَّقه يختلف 

 

 خمسة أقسام : توجد هناو     
 شيء خارجي :الموضوعي متعلَّق القطع  -١

، والشـارع يريـد القطـع بخصوصـه ، فـإذا قامـت بـه يجوز الائتمام فإذا قطعت بأن زيدا عادل     
، فمتعلـق ا بأن الأمـارة تقـوم مقـام القطـع الموضـوعي أمارة على العدالـة فإ�ـا لا تكفـي إلا إذا قلنـ

، أو مثــل إذا قطعــت بأن هــذا الســائل خمــر القطــع هــو العدالــة ، والعدالــة هــي موضــوع خــارجي 
 .، والسيد الشهيد لم يذكر هذا القسم فيه  إشكاللا ممكن و ، وهذا القسم فيحرم شربه 

 :حكم شرعي الموضوعي القطع ق تعلَّ م -٢
 :هنا على أقسام لشرعي والحكم ا    

 :الشرعي المترتب على الموضوع حكم شرعي مماثل للحكم  -أ
 مثال :

إذا قطعــت بوجــوب الحــج عليــك فيجــب الحــج عليــك ، فهمــا وجــوبان متمــاثلان لا وجــوب     
 واحد .

 :الشرعي المترتب على الموضوع حكم شرعي مضاد للحكم  -ب
 مثال :

يحرم الحج عليك ، فالحكمان متضادان : وجوب الحـج  إذا قطعت بوجوب الحج عليك فإنه    
 عليك ، وحرمة الحج عليك .

 :الشرعي المترتب على الموضوع حكم شرعي مخالف للحكم -ج
 مثال :

إذا قطعت بوجوب الحج عليك فتصدق بدرهمين ، يوجد حكمان : وجوب الحج ، ووجوب    
عي هـــو وجـــوب الحـــج ، والحكـــم التصـــدق ، وهمـــا حكمـــان متخالفـــان ، فمتعلـــق القطـــع الموضـــو 
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المترتب على الموضوع هو وجوب التصدق ، فمتعلق القطع الموضوعي هو حكـم مخـالف للحكـم 
 الشرعي المترتب على الموضوع ، وهذا القسم ممكن ولا إشكال فيه .

 
 : حكم شرعي هو نفس الحكم الشرعي المترتب على الموضوع-د

، وهــذا هــو الــذي كنــا ندرســه تحــت دا في الموضــوع فــنفس الحكــم الشــرعي المترتــب مــأخوذ قيــ    
 .عنوان ( هل يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم أو لا يمكن ؟ ) 

 مثال :
إذا قطعــت بوجــوب الحــج فيجــب الحــج عليــك ، والحكــم الأول نفــس الحكــم الثــاني ، فهمــا     

 وجوب واحد لا وجوبان .
 إذن :

بالحكـــم في موضـــوع حكـــم مخـــالف ، فيقـــع البحـــث في ثلاثـــة قلنـــا لا إشـــكال في أخـــذ العلـــم     
 : افتراضات

 أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم . -١
 أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل . -٢
 أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد . -٣

 

 الكتاب :التطبيق على 
 :عدة افتراضات ، وهي  ضُ رَ ت ـَفْ قد ي ـُ    

 :ذلك الحكم  نفسِ  ع بالحكم في موضوعِ القط ذُ خْ أَ  -١
 مثال :

 إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة .    
 : لحكم الأولل ادٍّ ضَ مُ  حكمٍ  في موضوعِ  القطع بالحكم ذُ خْ أَ  -٢

 مثال :
 إذا قطعت بوجوب هذا الفعل فإنه يحرم عليك .    

 : مماثل الحكم الأولأو  الحكم الأول لِ ثْ مِ  في موضوعِ  القطع بالحكم ذُ خْ أَ  -٣
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 مثال :
إذا قطعــــت بوجــــوب الصــــلاة وجبــــت عليــــك الصــــلاة ، ولكــــن لا بــــنفس الوجــــوب ، وإنمــــا     

 بوجوب مماثل .
( مخـــالف أي لا مماثـــل ، ولا للحكـــم الأول  مخـــالفٍ  حكـــمٍ  في موضـــوعِ  القطـــع بالحكـــم ذُ خْـــأَ  -٤

 مضاد حسب التعريف المنطقي ) :
 مثال :

 ة الجمعة يجب عليك التصدق .إذا علمت بوجوب صلا    
 لاثة الأولى .وقع الكلام في الافتراضات الثّ  انمّ إمكان الأخير ، و إفي  ولا شكّ   
 

 التوضيح :
 : الحكم خذ العلم بالحكم في موضوع نفسأالافتراض الأول : 

 

 هل يعقل ذلك أو لا يعقل ؟سؤال : 
 الجواب :

كـم يتوقـف علـى الحكـم بسـبب توقـف كـل علـم يسـتحيل ذلـك لأنـه يلـزم الـدور ، فـالعلم بالح    
، عـن معلومـهرتبة  لأن كل علم يتأخرعن الحكم رتبة فيكون العلم بالحكم متأخرا  على معلومه ،

الحكم يتوقف على  فيوجد المعلوم أولا ثم يوجد العلم به ، والحكم يتوقف على العلم بالحكم لأن
عـن موضـوعه ، فيكـون رتبة  والحكم متأخر، العلم بالحكم داخل في موضوع الحكم و  موضوعه ،

على الحكم ، فصـار رتبة أي يكون العلم بالحكم متقدِّما عن العلم بالحكم  ، رتبة الحكم متأخرا 
علــى الحكــم في نفــس الوقــت ، فيلــزم توقــف رتبــة عــن الحكــم ومتقــدما رتبــة العلــم بالحكــم متــأخرا 

 .، والدور محال ، وهذا هو الدور نفسه العلم بالحكم على العلم بالحكم أي توقف الشيء على 
وأول مـــن ذكـــر هـــذا الإشـــكال هـــو العلامـــة الحلـــي في كتبـــه الكلاميـــة في الـــرد علـــى القـــائلين     

بالتصويب ، قال : لو قلنا بأن العلم بالحكم مأخوذ في موضوع الحكم يلزم الدور ، وهو محال ، 
 ن أن تكون الأحكام مقيَّدة بالعالم .لذلك فالأحكام مشتركة بين العالم والجاهل ، ولا يمك

تحت عنوان ( استحالة اختصـاص الحكـم  الثانيةويوجد جواب على هذا الإشكال في الحلقة     
 ، وهو :بالعالم به ) 

٢٢ 
 



أي الصــورة الذهنيــة بوجــوده الــذهني لا يوجــد دور هنــا لأن الموضــوع أخــذ فيــه العلــم بالحكــم     
وضــوع هــو الحكــم بوجــوده الخــارجي م الــذي يترتــب علــى المللحكــم وهــو المعلــوم بالــذات ، والحكــ

أي المعلوم بالعرض ، فأحدهما توقف على المعلوم بالذات والآخر توقـف علـى المعلـوم بالعـرض ، 
 فلا يوجد دور .

في أوائل الكتاب تحـت عنـوان ( شمـول  الثالثة لقةالحوقال السيد الشهيد في القسم الأول من     
وقد يـبرهن علـى هـذه القاعـدة عـن طريـق إثبـات اسـتحالة اختصـاص  "ل ) : الحكم للعالم والجاه

الحكــم بالعــالم لأنــه يعــني أن العلــم بالحكــم قــد أخــذ في موضــوعه ، وينــتج عــن ذلــك تأخــر الحكــم 
رتبة عن العلم به وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه ، ولكن مر بنا في الحلقة 

الــذي جعــل أي الجعــل ) في الحكــم أي هــو أخــذ العلــم بالحكــم المجعــول (  الســابقة أن المســتحيل
موضـــوع الجعـــل ) لا أخـــذ العلـــم بالجعـــل في موضـــوع الحكـــم المجعـــول ( أي فعليـــة أي موضـــوعه ( 

 . ) "ذلك الجعل أي في الحكم ) فيه ( 
لعلـم أي يستحيل أخذ العلم بالجعـل في موضـوع الجعـل ( أي الحكـم ) ، ولا يسـتحيل أخـذ ا    

 بالجعل في موضوع المجعول ( أي في موضوع فعلية الحكم ) .
 

 إضافة من السيد الشهيد :
ميَّــز� بــين المعلــوم بالــذات والمعلــوم بالعــرض ، وقلنــا إن الحكــم المترتــب هــو المعلــوم بالعــرض ،     

، سـه، فلم يؤخذ الشيء في موضوع نف وأن الموضوع الذي يترتب عليه الحكم هو المعلوم بالذات
 فلا يوجد دور .

 

 الكتاب :التطبيق على 
مـن الحكـم والعلـم  ف كـلّ يتوقـّ ور إذل فقد يبرهن علـى اسـتحالته بأدائـه للـدّ ا الافتراض الأوّ مّ أ    

 .فالحكم يتوقف على العلم بالحكم ، والعلم بالحكم يتوقف على الحكم  ،على الآخر  لحكمبا
ن كــــان إو  -أي المعلــــوم بالعــــرض  -وده الخــــارجي بوجــــالحكــــم  نّ ه لا دور لأوقــــد يجــــاب بأنــّــ    
ف علــى بالحكــم لا يتوقــّ القطــع نّ أ لاّ إ الحكــم مــأخوذ في موضــوع القطــع ا علــى القطــع لأنّ فًــمتوقِّ 

 .المعلوم بالذات الوجود الذهني للحكم أي بل يتوقف على ، بوجوده الخارجي ثبوت الحكم 
 

٢٣ 
 



 التوضيح :
 رأي السيد الشهيد :

كم بوجـود الخـارجي أي المعلـوم بالعـرض متوقـف علـى الموضـوع لتوقـف كـل حكـم قلنا إن الح    
، والموضـــوع مـــأخوذ فيـــه العلـــم بالحكـــم بوجـــوده ، والمعلـــوم بالعـــرض هـــو الحكـــم أ علـــى موضـــوعه 

ى العلـــم ، والمعلـــوم بالـــذات هـــو الحكـــم ب ، فـــالحكم أ متوقـــف علـــالـــذهني أي المعلـــوم بالـــذات 
 . بالحكم ب ، فلا يوجد دور

وتكــون النتيجــة أن الحكــم المعلــوم بالعــرض إذا توقــف علــى العلــم الحكــم المعلــوم بالعــرض يلــزم     
 الدور ، أما الحكم المعلوم بالعرض إذا توقف على العلم بالحكم المعلوم بالذات فليس بدور .

ع إن  هؤلاء الذين يقولون بأنه ندفع الدور مرادهم مـن الحكـم الـذي تعلَّـق بـه العلـم في الموضـو     
ا إن كـان مـرادهم هـو ـكان مرادهم هو المعلـوم بالعـرض فالـدور لا ينـدفع والحـق مـع العلامـة ، وأمـ

 المعلوم بالذات يندفع الدور ، ولكن تأتي ثلاثة إشكالات .
 

 الكتاب :التطبيق على 
( أي في بالحكم إذا أخـذ في موضـوع شـخص ذلـك الحكـم  وتحقيق الحال في ذلك أن القطع    

 :الحكم في قبال مماثله ومضاده ومخالفه ) نفس ذلك 
 الحالة الأولى :

 -الموجــود في الخــارج المعلــوم بالعــرض  والحكــم المقطــوع هــو -المقطــوع  ا أن يكــون الحكــممّــإف    
، ومقطوعــه ع مركــب مــن القطــع وثبــوت مقطوعــه في الخــارج و فالموضــ، دخــيلا في الموضــوع أيضــا 

في الموضـوع  -مطـابق و مصـيب  بمـا هـو -القطع بالحكـم  ن يؤخذ، وذلك بأهو المعلوم بالعرض 
ما علمـــت بوجـــوده عنـــدي معلـــوم عنـــد( إذا قطعـــت بالحكـــم معلـــومي موجـــود أيضـــا في الخـــارج ، 

 .بالذات ، والمعلوم بالذات إن كان له معلوم بالعرض فهذا القطع مصيب ) 
 الحالة الثانية :

قيــــد الإصــــابة للواقــــع ( أي لا بالموضــــوع  ا أن لا يكــــون لثبــــوت ذات المقطــــوع دخــــل فيمّــــإو     
ع يعني المعلوم بالذات سواء كان المعلوم بالذات مطابقـا للمعلـوم بالعـرض و قطالم الخارجي ، ذات
 .أم غير مطابق ) 

 

٢٤ 
 



 في الحالة الأولى :
توقـــف الحكـــم علـــى نفســـه بســـبب  في الحالـــة الأولى تعتـــبر الاســـتحالة واضـــحة لوضـــوح الـــدور    

إذا أخــذ� القطــع ، و ف هــو عــين المتوقَّــف عليــه ، وكلاهمــا هــو المعلــوم بالعــرض المتوقِّ ، فــعندئــذ 
بالحكم بما أن المقطوع مصيب للخـارج يعـني معلـوم بالعـرض ، مصـيب معنـاه أن المعلـوم بالعـرض 
موجــود في الخــارج ، فــالحكم المعلــوم بالعــرض أُخِــذَ في موضــوعه العلــم بالحكــم المعلــوم بالعــرض ، 

 .وهذا دور 
 الحالة الثانية : في

، المتوقِّـــف هـــو في الحالـــة الـــتي يختلـــف المتوقِّـــف عـــن المتوقَّـــف عليـــه أي ا في الحالـــة الثانيـــة مّـــأو     
، بالتقريــب المــذكور  لا يجــري الــدورهنــا ف،  المعلــوم بالعــرض ، والمتوقَّــف عليــه هــو المعلــوم بالــذات

اســتحالته  وقــد بــرهن علــى،  لوجــوه أخــرى لا بســبب الــدورولكــن الافــتراض مــع هــذا مســتحيل 
 :بوجوه 

 

 التوضيح :
 برهان الخلف : الوجه الأول :

خصوصــــية القطــــع والعلــــم هــــي الكاشــــفية كمــــا مــــر في الحلقــــة الثانيــــة ، فــــالقطع لــــه ثــــلاث     
خصوصــيات : الكاشــفية والمحركيــة والحجيــة ، والكاشــفية والمحركيــة خصوصــية تكوينيــة ، والحجيــة 

 خصوصية أصولية شرعية .
ولا يمكــن أن يوجــد قطــع ولا توجــد كاشــفية ، ولا يقــول القــاطع أ� قــاطع ولكــن لا أعلــم أن     

أي يشــك بأن قطعــه مطــابق للواقــع ، وإذا شــك فهــو شــاك ولــيس قطعــي مطــابق أو غــير مطــابق 
فخصوصـية القطــع هــي الكاشــفية أن مقطوعــه موجــود في الخــارج ، دائمـا ، فالقــاطع يــرى بقـاطع 

، مصـيب للواقـع مطـابق للخـارج و لمعلوم بالعرض ، فكل قاطع يرى أن قطعـه أي الكاشفية عن ا
في نظر القاطع لأنه يمكن أن يكون القطع غـير مصـيب للواقـع ، فخصوصية القطع هي الإصابة 

 فالقاطع يرى دائما أن المراد من قطعه هو المعلوم بالعرض .
اد من قطعه هـو المعلـوم بالـذات ، وإذا لذلك فالحالة الثانية تستحيل لأن لا أحد يرى أن المر     

قلنا بأن المـراد مـن القطـع هـو المعلـوم بالـذات يلـزم خـلاف خصوصـية القطـع وهـي الكاشـفية عـن 
فيلزم الخلف لأن ما فرضته كاشفا لا يكون كاشفا ، وهو خلف ، نعم لا يوجـد دور ، الخارج ، 

٢٥ 
 



ارجي ، لـذلك يـدخل في الحالــة ولكـن يلـزم الخلــف لأن القـاطع يـرى أن قطعــه مصـيب للواقـع الخــ
 الأولى ، وإذا دخل في الحالة الأولى يلزم محذور الدور المذكور سابقا .

 إذن :
الفـرض الثـاني وإن كـان معقـولا بأن تجعـل الموقـوف هـو المعلـوم بالعـرض ، والموقـوف عليـه هـو     

صوصــية القطــع المعلــوم بالــذات ، ولا يلــزم منــه الــدور ، هــو معقــول ولكــن هــذا لا ينســجم مــع خ
 التي هي الكاشفية لأنه يلزم خلف كاشفية القطع .

 

 الكتاب :التطبيق على 
أي الحالـــة الثانيـــة وهـــي أن نفـــترض أن العلـــم متوقِّـــف علـــى  -الافـــتراض المـــذكور منهـــا : أن     

بغـض النظـر عـن  القطـع  يجعـل الحكـم المقطـوع منوطـا بـنفس -علوم بالذات لا المعلوم بالعـرض الم
في القطــع الــتي  م بــه القـاطع لأنــه يخـالف طبيعــة الكاشـفيةن يسـلّ أ، وهــذا أمـر يســتحيل  كاشـفيته

يـــرى أن قطعـــه ، فالقـــاطع قطعـــه  ن مقطوعـــه ثابـــت بقطـــع النظـــر عـــنأتجعـــل القـــاطع دائمـــا يـــرى 
وكاشــفا عــن ثبــوت الشــيء وطريقــا إلى المعلــوم لا أن القطــع يولــِّد المعلــوم ، للواقــع دائمــا مصــيب 

 .، فيكون داخلا في الفرض الأول ، فيلزم الدور ن المعلوم فالعلم كاشف ع
 إذن :

منـه فيلزم منه محذور الدور ، وإما أن تقولوا بالفرض الثاني فيلـزم إما أن تقولوا بالفرض الأول     
 .الخلف أي خلاف كاشفية القطع 

 

 التوضيح :
 الوجه الثاني :

دور في مقــام الجعــل ، وإنمــا يلــزم الــدور في يوجــد جعــل ومجعــول ، والفــرض الســابق لا يلــزم الــ    
مقام المجعول ، إلى هنا كنا نصـوّرِ الـدور في مقـام الجعـل ، نقـول يسـتحيل أن يجعـل المـولى حكمـا 
�خذ في موضوعه القطع بذلك الحكم لأنه يلزم أن يكون الحكم متقدما ومتـأخرا ، وهـو محـال ، 

ليـة الحكـم وفي مقـام الوصـول إلى المكلـف ، ذكـر� والآن نريد أن نصـوّرِ الـدور في المجعـول وهـو فع
أنـــه توجـــد مراتـــب : مرتبـــة الثبـــوت وتتكـــون مـــن المـــلاك والإرادة والجعـــل ، ومرتبـــة إثبـــات الحكـــم 

مـتى يصـل الحكـم إلى وإعلانه وإبرازه ووصوله ، والإدانة مترتبة على وصـول الحكـم إلى المكلـف ، 
 المكلف ومتى يكون فعليا في حق المكلف ؟

٢٦ 
 



يكــون الحكــم فعليــا إذا تحقــق موضــوعه ، مــثلا يكــون الحــج فعليــا في حــق المكلــف إذا تحقــق     
فإذا صار الموضـوع موضوعه وهو الاستطاعة ، ففعلية الحكم متوقِّفة على فعلية موضوع الحكم ، 

فعليـا فــلا بــد أن يصــير الحكــم فعليــا لأن نســبة الحكــم إلى الموضــوع نســبة المعلــول إلى العلــة ، وإذا 
وجــدت العلــة وجــد المعلــول ، والموضــوع علــة ، والحكــم معلــول ، والاســتدلال علــى ثبــوت الحكــم 
يِّ لأنه انتقال من العلـة إلى المعلـول ، والعلـم بالحكـم 

ّ
المجعول عن طريق ثبوت الموضوع استدلال لم

لموضــــوع لتوقــــف كــــل حكــــم علــــى هــــو العلــــم بالمجعــــول ، والعلــــم بالحكــــم متوقــــف علــــى العلــــم با
، والموضوع يكون فعليا إذا علمـت بالحكـم ، فيلـزم أن يكـون العلـم بالحكـم متوقفـا علـى موضوعه

، ففي مقام الفعلية يتوقف على العلم بالموضوع لا على الموضوع ، فيكون الحكم العلم بموضوعه 
فعليا إذا علم بالموضوع لا إذا كان الموضـوع موجـودا ولم يعلـم بـه ، فـالعلم الفعلـي بالحكـم يتوقـف 

، والعلـم بموضـوعه يتوقـف علـى العلـم بالحكـم لى العلـم بالموضـوع لا علـى وجـود الموضـوع فقـط ع
فصــار العلـم بالحكــم متوقفــا علــى العلــم بالعلــم بالحكــم ، لأن العلـم بالحكــم مــن أجــزاء الموضــوع ، 

 وفي الجعل نقول العلم بالجعل يتوقف على الموضوع لا على العلم بالموضوع .
 إذن :

لحكم تتوقف على العلم بالحكم ، والعلم بالحكـم يتوقـف علـى العلـم بموضـوع الحكـم ، فعلية ا    
ومــن أجــزاء موضــوع الحكــم العلــم بالحكــم ، فصــار العلــم بالحكــم أي العلــم بالمجعــول متوقفــا علــى 

 العلم بالعلم بالحكم .
بـنفس العلـم  والعلم بالعلم هو نفس العلم لا شيء آخـر ، عنـدما تعلـم بالعلـم هـل تعلـم العلـم    

 ؟أو بصورة من العلم 
 أنت تعلم أنك عالم ، هل عندك صورة من العلم أو هو نفس العلم ؟  

 فهل الكتاب موجود أو صورة الكتاب موجودة ؟عندما تعلم بالكتاب     
صورة الكتاب موجودة ، وعندما تعلم بعلمك بالكتاب هـل عنـدك صـورة صـورة الكتـاب أو     

 نفس صورة الكتاب ؟
نفـــس صـــورة الكتـــاب أي نفـــس العلـــم بالكتـــاب لا العلـــم بالعلـــم بالكتـــاب أي العلـــم بصـــورة     

الكتــاب ، فــالعلم بالعلــم مرجعــه إلى العلــم الحضــوري لا العلــم الحصــولي ، والعلــم بالعلــم هــو نفــس 
العلــم ، وفي مقــام الوصــول صــار العلــم بالحكــم يتوقــف علــى العلــم بالحكــم ، وهــذا دور آخــر في 

عـول أي فعليـة الحكـم ووصـول الحكـم إلى المكلـف ، والـدور السـابق كـان في مقـام الجعـل مقام المج
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، فإذا كان معنى الحكم هو الجعل في الطرفين أو هو المجعول في الطرفين فيلزم الـدور ، أي الحكم 
 .أما إذا كان أحدهما هو الجعل والآخر هو المجعول فلا يوجد دور 

 ثاني :رأي السيد الشهيد في الوجه ال
هذا الوجه متـين ، ولكـن بشـرط أن يكـون العلـم بالحكـم هـو العلـم بالمجعـول ، والعلـم المـأخوذ     

، والثــــاني هــــو العلــــم  كــــان الأول هـــو العلــــم بالمجعــــولفي الموضـــوع هــــو العلــــم بالمجعــــول ، وأمــــا إذا  
 . ، فلا يوجد دور ، فالعلم بالجعل لو أخذ قيدا في موضوع المجعول فلا محذوربالجعل

 

 الكتاب :التطبيق على 
في  -فعليـة التكليـف مرحلـة و إلى المكلـف يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف  الوجه الثاني    

لا ليــف تك ن العلــم بكــللأ -مقــام المجعــول لا في مقــام الجعــل ، فعنــد التشــريع لا يبتلــى بالــدور 
 ، وموضــــوع ليــــفالتك علــــى العلــــم بتحقــــق موضــــوعبــــل  علــــى تحقــــق موضــــوع التكليــــفيتوقــــف 
ا علـى العلـم بالعلـم فًـفيكـون العلـم بالتكليـف متوقِّ ،  لتكليفالعلم با بحسب الفرض هو التكليف

بعلـم زائــد  مُ لـَعْ ن العلـم لا ي ـُلأ -لا صـورة مـن العلـم  -نفـس العلـم هـو والعلـم بالعلـم ، بالتكليـف 
لنفس مباشـرة ، وهـذا لدى ا نفس العلم بالعلم الحضوري لحضور بل هو معلوم، لا يعلم بصورة و 

 ، وهو محال . العلم بالتكليف على نفسبالتكليف  ينتج توقف العلم
 رأي السيد الشهيد في الوجه الثاني :

خـــذ العلـــم أيتجـــه إذا  ، ولا المجعـــول خـــذ العلـــم بالمجعـــول في موضـــوعأإذا  دُ رِ كـــل هـــذا إنمـــا يـَــ    
ــــد المجعــــول بالعلــــم  المقصــــل إلىيتوصّــــ نأفبإمكــــان المــــولى  ،بالجعــــل في موضــــوع المجعــــول  ود بتقيي

المقصود هـو تقييـد الحكـم بالعـالم بـه لا ، و ، فمن علم بالجعل صار الوجوب فعليا في حقه بالجعل
 .أنه مشترك بين العالم والجاهل 

سؤال : لماذا هذا النقاش الطويل بين الأصوليين في أن العلم بالحكم يؤخذ في موضوع نفس 
 الحكم ؟

 الجواب :
ك بعــض المــوارد في الشــريعة الحكــم فيهــا مخــتص بالعــالم ولا يشــمل الجاهــل ، فكيــف يمكــن هنــا    

 توجيه ذلك إذا قيل باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم ؟
 فكيف يصدر الشيء المحال من الشارع ؟ قلنا بالاستحالةفإذا     
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كيــف يكــون ممكنــا ؟ وكيــف وإذا صــدر مــن الشــارع فمعــنى ذلــك أنــه ممكــن لا مســتحيل ، ف   
 يمكن تصويره ؟

 من الموارد :
يجب على المكلف قصر الصلاة إذا كان مسافرا ، ويجـب علـى العـالم بالحكـم ، والجاهـل  -١    

، ، وصـلاته صـحيحة ثم علم بوجوب القصر لا تجب عليه إعادة الصـلاة إذا صلى تماما بالحكم 
ص بالعـالم بوجـوب القصـر ، وأمـا الجاهـل بالحكـم فالحكم بقصر الصلاة على المسافر إنمـا هـو مخـت

، فيكـون الحكـم مختصـا بالعـالم بـه ، وإذا كـان التخصـيص بالعـالم مسـتحيلا فلا يجب عليه القصر 
 فكيف خصصه الشارع بالعالم ؟ وكيف يمكن توجيه ذلك ؟

لاة الإخفاتيــــة علــــى العــــالم يجــــب الجهــــر في الصــــلاة الجهريــــة ويجــــب الإخفــــات في الصــــ -٢    
، والجاهل بالحكـم إذا جهـر في الإخفاتيـة أو أخفـت في الجهريـة ثم علـم بالحكـم فـلا تجـب بالحكم

 فالحكم هنا مختص بالعالم به ، فكيف نوجه ذلك ؟ عليه إعادة الصلاة ، وصلاته صحيحة ،
على رأي السيد الشهيد التوجيه بسيط وهو أن العلم بالجعل يؤخذ قيدا في موضوع المجعول ،    

 وجد محذور الدور .ولا ي
 رأي المحقق النائيني :

�خـــذ بتقييـــد المجعـــول بالعلـــم بالجعـــل  ولم ، ص بعـــين الاعتبـــار لَ خْ مَ ـالـــ مـــا مـــن لم �خـــذ هـــذاأو     
 �حيتين : كالمحقق النائيني ( رحمه الله ) فقد وقع في حيرة من

 الأولى :الناحية 
ين بهـــا كوجـــوب القصـــر علـــى ة بالعـــالمالناحيـــة الأولى مرتبطـــة بالأحكـــام الـــتي تكـــون مخصوصـــ    

 المسافر المنوط بالعلم بوجوبه .
  -كــان التقييــد المــذكور مســتحيلا  ل الشــارع إلى تخصــيص الحكــم بالعــالم بــه إذاكيــف يتوصّــ    

 ؟ -كتقييد حكم وجوب القصر بخصوص العالم بالحكم 
عالم ، ونرى أنه في السـفر غرض الشارع أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل لا أنه مختص بال    

صـــلاة القصـــر مختصـــة بالعـــالم بالحكـــم ، فكيـــف يتوصـــل إليـــه مـــع أنـــه مســـتحيل التقييـــد ، غـــرض 
الشـارع مقيـد ، ولكنـه لا يمكنـه بيـان ذلـك لأنــه يلـزم الـدور فكيـف يبـين ؟ ، السـيد الشـهيد قــال 

يني لم �خــذ بهــذا فمــاذا يمكــن أن يبــين بأن �خــذ العلــم بالحكــم في موضــوع المجعــول ، والمــيرزا النــائ
  ؟ يفعل
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 الثانية :الناحية 
 الناحية الثانية مرتبطة بالأحكام المطلقة المشتركة بين العالم والجاهل .    
رأي المحقق النائيني أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل الملكة وعدمها ، فإذا      

هنــــا مســــتحيل فيســــتحيل الإطــــلاق ، فــــلا يمكــــن  اســــتحال أحــــدهما اســــتحال الآخــــر ، والتقييــــد
الأحكـام مشــتركة بـين العـالم والجاهـل لأن معــنى مشـتركة أن الأحكـام مطلقــة أن الاسـتدلال علـى 

لإطـلاق فكيـف يتوصـل إلى والإطلاق مسـتحيل لأن التقييـد مسـتحيل ، وإذا كـان غـرض المـولى ا
  الإطلاق ؟

التقابـل بـين الاطـلاق والتقييـد  على مختـاره مـن أن طلاق بناءإذا استحال التقييد استحال الإ    
يبقــى مهمــلا بــلا في مقــام الثبــوت ن الجعــل الشــرعي أيعــنى  الثبــوتيين تقابــل العــدم والملكــة ، وهــذا

لأنـــه إذا اســـتحال التقييـــد اســـتحال  -طـــلاق إولا  -لأن التقييـــد محـــال بســـبب الـــدور  -تقييـــد 
لأن الأحكـام لا  في المطلـق تارة وفي المقيـد أخـرى تعينّ همال ويهذا الإ عُ فَ رْ فكيف ي ـُ ، -الإطلاق 

غـرض ، والإهمـال مسـتحيل لأن إمـا مطلَقـة وإمـا مقيَّـدة في الواقـع يمكن أن تكون مهملة ، فهـي 
 ؟المولى إما متعلِّق بالمقيَّد وإما متعلق بالمطلق 

ييـــد والإطـــلاق في ومـــن هنـــا في مدرســـة المحقـــق النـــائيني احتـــاجوا إلى طريـــق آخـــر لكيفيـــة التق    
 .يأتي بيانه س( متمِّم الجعل ) ، و الأحكام الواقعية ، وهذا ما يسمى بمسلك 

 ذن :إ
على مسلك المحقق النـائيني لا يمكـن التقييـد لأنـه مسـتحيل ، ولا يمكـن الإطـلاق لأن التقييـد     

اســـتحال  والإطـــلاق متقـــابلان في مقـــام الثبـــوت تقابـــل الملكـــة وعـــدمها ، فـــإذا اســـتحال التقييـــد
الإطلاق ، لذلك يتعين على المحقـق النـائيني أن يجـد جـوابا للنـاحيتين : كيـف يتوصـل إلى التقييـد 

 ؟ وكيف يتوصل إلى الإطلاق ؟
 

 التوضيح :
 جواب المحقق النائيني :

في مقـــام الجعـــل الـــذي هـــو العنصـــر الثالـــث مـــن مرحلـــة الثبـــوت وهـــو مقـــام الاعتبـــار لا يمكـــن     
 يطلق ، فماذا يفعل ؟ للمولى أن يقيد أو

 لما كان الغرض واحدا ، وغرض الجعل هو ملاك واحد لا ملاكان متعددان ، ولا يمكن    
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حتــــاج أن يبــــين غرضــــه مــــن خــــلال للمــــولى أن يبــــين غرضــــه بجعــــل واحــــد لا مقيَّــــدا ولا مطلَقــــا في
رضــه مختصــا الجعــل الأول يجعلــه مهمَــلا لا مطلقــا ولا مقيــدا ، والجعــل الثــاني إذا كــان غ، جعلــين

بالعالم يقول إذا علمـت بالجعـل الأول يجـب عليـك القصـر أو الإخفـات ، وهـذا معنـاه أن الحكـم 
وكذلك في مقام الإطلاق فإن المولى يجعل جعلا ثانيا مقيد ولكن مقيد من الجمع بين الجعلين ، 

ون الجعــل مــن دون أن يقيــده بالعلــم بالجعــل الأول أو الجهــل بالجعــل الأول ، وهــذا معنــاه أن يكــ
الثاني مطلقا من حيث العلم والجهل بالجعل الأول ، فيصل إلى نتيجة التقييد ونتيجة الإطلاق ، 
ولا نعــبرِّ عــن الجعــل بأنــه مطلــق أو مقيــد لأن المــولى لم يصــل إلى التقييــد والإطــلاق بواســطة نفــس 

ي الجعـــل الثـــاني ني ، ومـــن هنـــا سمـــالجعـــل الأول ، وإنمـــا توصـــل إلى النتيجتـــين بواســـطة الجعـــل الثـــا
، ولكـن الجعـل أمـر اعتبـاري صـياغي قـانوني ، ) ، فالجعل الثاني متمم للجعل الأول (متمِّم الجعل

ه في المــلاك والإرادة ، فــإذا  ئــده ، وإنمــا الكــلام في روح الحكــم ومبادده وقــد يوحّــوالشــارع قــد يعــدّ 
يكـون حقيقـة واحـدا وإن   كان الملاك واحدا والغرض واحدا فإنه حتى لو تعدد الجعل فإن الجعل

ا كان التعبير عن الملاك والغـرض يكـون بتعبـيرات متعـددة  ، فقـد يتعـدد الجعـل ولكنـه يكـون معـبرِّ
 .عن ملاك واحد 

 إذن :
مـــتمم الجعـــل أو الجعـــل الثـــاني المـــتمم للجعـــل الأول يعـــني افـــتراض إهمـــال الجعـــل الأول وعـــدم     

ا ، فيـــأتي الجعـــل الثـــاني لرفـــع ذلـــك الإهمـــال إمـــا إلى إطلاقـــه أو تقييـــده بالعـــالمين لاســـتحالتهما معـــ
 نتيجة التقييد أو إلى نتيجة الإطلاق .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الحكــم ثبــات نفــسإل ( رحمــه الله ) ذلــك بافــتراض جعــل ثان يتكفّــالمحقــق النــائيني  وقــد حــلّ     

لجعــل الأول يجــب عليــك ( أي إذا علمــت باللعــالم بالجعــل الأول خاصــة إذا أريــد التقييــد الأول 
حيـث علمــه بالجعـل الأول وجهلــه  للمكلــف مطلقـا مــنالأول إثبـات نفــس الحكـم ، و التقصـير ) 

عالمـــا بالخطـــاب الأول أم غـــير أي المســـافر يجـــب عليـــه القصـــر ســـواء كـــان (طـــلاق ن أريـــد الإإبـــه 
 طلاق .التقييد والإ وبذلك تتحقق نتيجة، عالم)
 التقييـد والإطـلاقن لأ لتقييـد والإطـلاقبانعـبرّ لا ونتيجـة الإطـلاق و  التقييد بنتيجة ا نعبرّ نمّ إو     

علــى  وتقييــده بجعــل ثانٍ  الجعــل الأول طــلاقإعــن  ضَ وِّ ا عُــنمّــإالأول المهمــل ، و  لم يحصــل بالجعــل
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الأول  طــلاق في نفــس الجعــلولا يلــزم مــن التعــويض المــذكور محــذور التقييــد والإ،  الوجــه المــذكور
 .دور يوجد  فلا،  الحكم الأول قيدا في الحكم الثاني لا في نفس خذأالأول ن العلم بالحكم لأ

 إشكال :
 تعدد الجعل يكشف عن تعدد الغرض والملاك .

 الجواب :
الجعــل كــان التقييــد في  واحــدمــن غــرض واحــد ولأجــل مــلاك  آا إلى أن الجعلــين قــد نشــنظــرً     

م بمــتمّ  ، ولهــذا عــبر عــن الثــانين الأول مقيَّــد ، فكــأالأول الجعــل الثــاني منهمــا في قــوة التقييــد في 
 الجعل الأول .

 

 التوضيح :
 :من السيد الشهيد إشكال 

ع ، وتوجـــد فعليـــة للحكـــم تتوقـــف علـــى العلـــم يوجـــد جعـــل لا يتوقـــف إلا علـــى إرادة المشـــرِّ     
عـــل لعلـــم بالجنقـــول إن ابالجعــل وعلـــى فعليـــة الموضــوع حـــتى يكـــون المجعــول الثـــاني فعليـــا ، عنــدما 

في الجعل الثاني تارة نريد العلم بالجعل الأول ، وتارة أخـرى نريـد العلـم بفعليـة الجعـل ؤخذ يالأول 
 فما هو الفرق بين الصورتين ؟لمجعول في الجعل الأول ، العلم باالأول أي 

 الفرق بين الصورتين هو الفـرق بـين الجعـل والمجعـول ، الجعـل الثـاني نريـد أن نجعلـه فعليـا دائمـا    
، وعندما نقول الجعـل الثـاني المـراد منـه فعليـة الجعـل الثـاني أي المجعـول في الجعـل في حق المكلفين 

فعليــة العلــم بعلــى العلــم بالجعــل الأول وإمــا علــى إمــا توقــف ي، فــالمجعول في الجعــل الثــاني الثــاني 
والمجعــول في  والجعــل الثــاني هــو الــذي حقــق لنــا نتيجــة التقييــد ونتيجــة الإطــلاق ، الجعــل الأول ،

ــدا فعــلا أو مطلقــا فعــلا ، المجعــول في فتكــون العبــارة هكــذا :  الجعــل الثــاني هــو الــذي يكــون مقيّ
 الجعل الثاني يؤخذ في موضوعه إما العلم بالجعل الأول وإما العلم بالمجعول في الجعل الأول .

فيـــه ولكنـــه تطويـــل فـــإذا أخـــذ العلـــم بالجعـــل الأول في موضـــوع المجعـــول الثـــاني هـــذا لا محـــذور     
للمســافة ، فــيمكن أن �خــذ العلـــم بالجعــل الأول في مجعــول نفـــس الجعــل الأول ، وهــذا معقـــول  

كــون يكمــا تقــدم ، فــلا نحتــاج إلى الجعــل الثــاني ، فيمكننــا حــل المشــكلة بخطــوة واحــدة بــدل أن 
 بعدة خطوات .حل المشكلة 

 م بالمجعول الأول في موضوع المجعولو�تي الإشكال في الفرض الثاني ، وهو أن يؤخذ العل    
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 الثاني ، يكون الجعل الثاني فعليا إذا صار الجعل الأول فعليا ، فالمجعول الثاني متوقـف علـى العلـم
بالمجعول الأول ، وهذا يكون للإطـلاق ، والإشـكال يكـون علـى المحقـق النـائيني في صـورة التقييـد 

إذا كــم بالعــالم بــه ، ويكــون الجعــل الأول فعليــا لا صــورة الإطــلاق ، نريــد أن نصــل إلى تقييــد الح
 نسأل :، فالمجعول الأول متوقف على العلم بالمجعول الأول ،  علمت بفعلية الجعل الأول

 متى يكون الجعل الأول فعليا ؟
 إذا علمت بفعلية الجعل الأول .

 أل :والجعل الأول يكون فعليا إذا صار موضوعه فعليا أي موجود ومتحقق ، نس      
 لكي يكون الجعل الأول فعليا هل أخذ في موضوعه العلم بالجعل الأول ؟    
أخـــذ العلـــم بالجعـــل الأول في موضـــوع المجعـــول الأول لـــزم منـــه محـــذور الـــدور الـــذين  قلـــتمإذا     

 تريدون الهرب منه .
المجعـول  إذا قلتم لم يؤخذ التقييد ، فماذا تقولون عن الإطلاق هل أخذ الإطـلاق في موضـوع    

 الأول أو لم يؤخذ ؟
إذا قلتم أخذ الإطلاق أي أن المجعول الأول فعلي وإن لم يوجد علم ، هذا معنـاه أنـه مطلـق ،    

فيكــون الجعــل الثــاني لغــوا لأننــا نريــد أن نصــل إلى نتيجــة التقييــد وتبــين أن الحكــم مطلــق ، وهــذا 
 خلف الفرض .

مطلقـا ، إذا اسـتحال التقييـد اسـتحال الإطـلاق ، ولكن لماذا تفرضون أنـه غـير مقيـد فيكـون     
فيكون الجعل الأول مهمَلا ، والمهمل لا يمكن أن يصير فعليـا ، وفعليـة الثـاني متوقفـة علـى فعليـة 
الأول ، والحاصــل أن الثــاني لا يمكــن أن يكــون فعليــا ، والمحقــق النــائيني يريــد أن يصــل إلى نتيجــة 

 إلى هذه النتيجة التي يريدها .التقييد ، ولكنه لا يستطيع الوصول 
فيــأتي محــذور الــدور ، بالجعــل الأول إمــا أن يقــول إن فعليــة الجعــل الأول متوقفــة علــى العلــم     

وإما أن يقول إن فعلية الجعل الأول غير متوقفة على العلم بالجعل الأول ، وهـذا معنـاه الإطـلاق 
إن الجعـل الأول مهمـل لا  -علـى مبنـاه  -وهو يريد أن يصل إلى نتيجة التقييد ، وإما أن يقول 

مطلــق ولا مقيّــد فــلا يمكــن أن يكــون الجعــل الأول فعليــا لأن المهمــل لا ينطبــق علــى الخــارج لأن 
الخــارج إمـــا أن يكـــون مطلقــا وإمـــا أن يكـــون مقيَّــدا ، فـــلا يمكـــن أن يكــون الجعـــل الأول فعليـــا ، 

ففعليـة الجعـل الأول موضـوع لفعليـة المجعـول  ،وفعلية الجعل الثاني متوقفة على فعلية الجعل الأول 
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، وإذا انتفـــت فعليـــة الجعـــل الأول تنتفـــي فعليـــة الجعـــل الثـــاني ، وإذا انتفـــى الموضـــوع انتفـــى الحكـــم
 فلا يستطيع المحقق النائيني أن يصل إلى نتيجة التقييد .الثاني ، 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 :نه أعليه  دُ رِ يَ 

الأول فهـــذا  في الجعـــل الثــاني بالعلــم بالجعــل( أي المجعــول ) الحكــم يــة فعلإن أراد تقييــد  -١    
، ولا نحتــاج إلى فــرض مباشــرة كمــا عرفــت ( لا بالمجعــول ) الجعــل الأول نفــس التقييــد ممكــن في 

 .) (متمّم الجعل
 في الجعــل الثــاني بالعلــم بفعليــة الجعــل الأول( أي المجعــول ) الحكــم فعليــة تقييــد  ن أرادإ -٢    

، وموضــوع الحكــم  الثــاني بــلا فعليــة موضــوعهفعليــة الحكــم  لأن معنــاهلمهمــل فهــذا غــير معقــول ا
أنـه إن كـان مقيـدا لـزم الـدور ، وإن كـان مطلقـا لـزم لغـو الجعـل الثـاني ، الثاني لـيس فعليـا باعتبـار 

ض فـتر يف،  ليـة الموضـوع لا يكـون الحكـم فعليـاوإن كان مهملا معناه عدم الفعلية ، ومـع عـدم فع
 .لجعل الأول المهمل االعلم بفعلية  ن فعلية الجعل الثاني فرعأ

 أو لا ؟ لجعل الأولالمهمل هل ترتبط فعليته بالعلم باالأول ن الجعل أل اءوحينئذ نتس    
، الـدور  يعود محذور -الأول يتوقف على العلم بالجعل الأول  فعلية الجعلأي  -فعلى الأول    

 ، وهو دور .م به على العل يءوهو توقف الش
طـــلاق فيـــه إالجعـــل المهمــل الـــذي لا  أن يكـــونتوضــيح الخلـــف و ، وعلــى الثـــاني يلـــزم الخلـــف     

( أنـــت أردت التقييــــد طـــلاق القيـــد هـــو معـــنى الإ ن ثبـــوت مجعولـــه بـــدون توقـــف علــــىا لأمطلقًـــ
 فوصلت إلى الإطلاق ، وهذا خلاف ما أردت ، أو أردت التقييد فلم تصل إليه ) .

 .ثالث إن كان مهملا فالمهمل لا فعلية له وال    
 

 التوضيح :
 ثمرة البحث :

بناء على مسلك المحقق النائيني في أن تقابل التقييـد والإطـلاق في مقـام الثبـوت تقابـل الملكـة     
وعــدمها إذا اســتحال التقييــد في موضــع اســتحال الإطــلاق ، وكلامنــا في مقــام الجعــل لا في مقــام 

 في الدليل ، فإذا استحال التقييد في الجعل استحال الإطلاق فيه .الإثبات والدلالة 
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وبناء على أن تقابل التقييد والإطلاق في مقـام الثبـوت تقابـل النقيضـين إذا اسـتحال أحـدهما     
 يكون الآخر ضرور� ، فإذا استحال التقييد بالعالم يكون الإطلاق ضرور� .

لاق في مقـام الثبـوت تقابـل الضـدين اللـذين لا ثالـث لهمـا وبناء على أن تقابل التقييـد والإطـ    
 إذا استحال أحد الضدين يكون الضد الآخر ضرور� .

وبنــاء علــى أن تقابــل التقييــد والإطــلاق في مقــام الثبــوت تقابــل الضــدين اللــذين لهمــا ثالــث     
بــت الضـــد فكلاهمــا ممكــن ، فالتقييــد ممكــن ، والإطــلاق ممكـــن ، فاســتحالة أحــد الضــدين لا يث

 الآخر ، وإثبات أحد الضدين ينفي الضد الآخر .
فــإذا ثبــت عنــد� بــدليل عقلــي أن أخــذ العلــم بالحكــم في موضــوع الحكــم محــال فــإذا في الــدليل   

، وهذا ما فعله السيد الشهيد بأن �خذ العلم بالجعل أنه مأخوذ فلا بد من تأويله الشرعي تبين 
 في موضوع المجعول .

 لنائيني وجّهه بأن �خذ العلم بالجعل الأول قيدا في الجعل الثاني .والمحقق ا    
 

 الكتاب :التطبيق على 
ضـوع نفـس الحكـم تظهـر و بعد أن تبين أنه في مقام الثبوت يستحيل أخذ العلـم بالحكـم في م    

طـــلاق دليـــل مكـــان التمســـك بإإفي ( لا في مقـــام الثبـــوت ) في مقـــام الإثبـــات ثمـــرة هـــذا البحـــث 
وتظهـر الثمـرة في جـر�ن الأصـول العمليـة لتفـي ،  الحكـم لنفي دخل قيد العلم في موضـوع كمالح

وعــدم إمكــان نفــي القيــد  -كمــا في مــورد الاختصــاص بالعــالم   -القيــد في مــورد الشــك في القيــد 
بواســطة الأصــول العمليـــة الدالــة علـــى الترخــيص وعــدم ثبـــوت التكليــف كـــالبراءة العقليــة والـــبراءة 

 :الشرعية 
في مقـــام ا معًـــ( شـــامل العـــالم والجاهـــل )  طـــلاقوالإ( بالعـــالم ) مكـــان التقييـــد إعلـــى  نيَِ إن بــُـ    

 لنفــي دخــل قيــد العلــم في موضــوعبقرينــة الحكمــة طــلاق دليــل الحكــم التمســك بإأمكــن الثبــوت 
في مقـام الإثبـات ، فـإن دل طـلاق الإواسـطة كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملـة ب  الحكم

بقرينــــة دليــــل الحكــــم علــــى التقييــــد أخــــذ� بالتقييــــد ، وإن دل علــــى الإطــــلاق أخــــذ� بالإطــــلاق 
، وإذا شــككنا أن الحكــم الشــرعي مخــتص بالعــالم أو أنــه شــامل للعــالم والجاهــل ولم يوجــد الحكمــة 

كـم مشـتركا بـين دليل على اختصاصه بالعالم ولم يذكر المولى القيد فنتمسك بالإطلاق ويكون الح
 . لم والجاهلالعا
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اســـتحالة و  ( لمحـــذور الـــدور )علـــى مســـلك المحقـــق النـــائيني القائـــل باســـتحالة التقييـــد  نيَِ ن بـُــإو     
فإذا اسـتحال لأن التقابل بين التقييد والإطلاق من باب تقابل الملكة وعدمها ، (  معاطلاق الإ

لنفي دخل قيد العلم  طلاق دليل الحكمالتمسك بإيمكن  فلا )ل الإطلاق يستحوبتبعه يالتقييد 
ــمَ تَ ي ـُ لا يمكــن أن، فــفي مقــام الثبــوت طــلاق في الحكــم مســتحيل ن الإلأ الحكــم في موضــوع  كُ سَّ

فــإذا دل الــدليل علــى التقييــد لا يمكــن الأخــذ ، مــر مســتحيل أ لاكتشــاف ثبــاتاً إالــدليل  طــلاقبإ
يـد أو مطلـق فـلا يمكـن ، وإذا شـككنا بأن الحكـم مقبالتقييد لاستحالة التقييد ولا بد من تأويله 

لأنــه قــد يكــون مــراد المــولى التقييــد ولكنــه لا يمكنــه أن يبــينِّ ولا نفــي القيــد والتمســك بالإطــلاق 
يقــدر علــى أن يقيــد لاســتحالة التقييــد وعــدم إمكانــه لأن أخــذ العلــم بالحكــم في موضــوع الحكــم 

 .مستحيل لمحذور الدور 
ن التقابــل ق ضــروري كمـا يــرى ذلــك مـن يقــول بأطــلاعلــى أن التقييــد مسـتحيل والإ نيَِ ن بـُإو     

أو تقابــل الضــدين  -كمــا هــو مســلك الســيد الشــهيد   -طــلاق تقابــل التنــاقض والإ بــين التقييــد
( فـــإذا اســـتحال أحـــدهما يكـــون الآخـــر ضـــرور� ، وإذا شـــككنا فـــلا يمكـــن ذين لا ثالـــث لهمـــا اللــّـ

كـــان التقييـــد مســـتحيلا فـــإن   التمســـك بإطـــلاق الـــدليل لأنـــه يكـــون تحصـــيلا للحاصـــل لأنـــه إذا
، ونحن نريد إثبـات الإطـلاق وقـد ثبـت في رتبـة سـابقة فـلا نحتـاج إلى التمسـك الإطلاق ضروري 

بإطــــلاق الــــدليل ، نعــــم نحتــــاج إلى قرينــــة الحكمــــة لإثبــــات الإطــــلاق إذا كــــان كــــل مــــن التقييــــد 
ن لأالعـالم والجاهـل  لإثبات الاشتراك بينطلاق الدليل كن التمسك بإيم فلا، ) والإطلاق ممكنا 

وهـو العنصـر والجعـل هـو الحكـم ، ومدلول الـدليل مدلوله  طلاقإا يكشف عن نمّ إطلاق الدليل إ
لأنــه لــيس مشــكوكا حــتى معلــوم بالضــرورة علــى هــذا المبــني  الإطــلاقو ، الثالــث في مقــام الثبــوت 

ت الإطـلاق لأنـه ه بقرينـة الحكمـة ، فـالإطلاق هنـا ضـروري لا مشـكوك ، فـلا نحتـاج إلى إثبـانثبت
تحصــيل للحاصــل ، وعلــى مســلك المحقــق النــائيني لم يمكــن الإمســاك بالإطــلاق لســبب آخــر وهــو 

والــذي يهمنــا لــيس هــو إطــلاق الحكــم ، بــل تقييــد المــلاك ، أنــه مســتحيل لأن التقييــد مســتحيل 
قييــــد وإطلاقــــه ، قــــد يكــــون المــــلاك مقيَّــــدا ، ولكــــن الشــــارع لا يمكنــــه التقييــــد في الــــدليل لأن الت

ك مطلـــق فقـــد يكـــون المـــلاك مســـتحيل ، فالجعـــل مطلـــق ، ولكـــن هـــذا لا يكشـــف عـــن أن المـــلا
 :طلاق الملاك إولا يمكن استكشاف ، طلاق الملاك وضيقه إ فيهنا إنما هو والشك ، مقيَّدا
ا يكشـف عـن نمّ إ طلاق الحكمإ نّ لأوالحكم هو الجعل المدلول للدليل  طلاق الحكمبإ لا -١    

والمفـــروض في المقـــام ، يفعـــل  ا فلـــمدً مقيَّـــ الحكـــم ن يجعـــلأمكـــان المـــولى لاك إذا كـــان بإطـــلاق المـــإ
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فإذا كان التقييد مستحيلا فالإطلاق يكون مستحيلا ، وحينما لا �تي بالقيد  ،استحالة التقييد 
فهــذا لا يعــني الإطــلاق لأن الإطــلاق يكــون في مــورد يمكــن فيــه التقييــد ، ومــع اســتحالة التقييــد 

حيل الإطــلاق ، ولا يمكــن استكشــاف إطــلاق المــلاك بإطــلاق الحكــم لأن الحكــم قــد يكــون يســت
مطلقـــا ولكـــن لا يمكـــن بواســـطة إطـــلاق الحكـــم استكشـــاف إطـــلاق المـــلاك لأن المـــولى وإن كـــان 

 . لتقييد ولكن لا يمكنه أن يبينِّ مريدا ل
مباشـرة هـو الحكـم  فـادهالـدليل م نّ لأالـذي هـو مقـام الإثبـات طلاق نفس الـدليل بإولا  -٢    

الـــدليل يكشـــف عـــن الحكـــم والجعـــل ، ولا يكشـــف عـــن المـــلاك ، والـــذي ، فلا المـــلاك والجعـــل 
 .والجعل يكشف عن الملاك هو الحكم 

 هذا تمام الكلام في الافتراض الأول وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم .    
 

 التوضيح :
 : هفي موضوع ضدّ  خذ العلم بالحكمأالافتراض الثاني : 

، وهــو أن الإنســان إذا قطــع أخـذ العلــم بالحكــم في موضــوع ضــده تقــدم الكـلام عنــه مفصَّــلا     
 بشيء هل يمكن أن يردع عن ذلك الشيء أو لا يمكن ؟

ومعـــنى أخـــذ العلـــم بالحكـــم في موضـــوع ضـــده معنـــاه الـــردع عنـــه ، إذا قطعـــت بوجـــوب الحـــج     
، ( لا يجــب ) ضــد لحــج مكروهــا أو مباحــا أو مســتحبا أو صــار اعليــك فــلا يجــب الحــج عليــك 

ــــة متضــــادة فيمــــا بينهــــا ، و ) ، (يجــــب أو وجــــوب الحــــج وعــــدم وجــــوب الحــــج الأحكــــام التكليفي
حكمـــان متضــادان ، وإذا قطـــع الإنســـان بشـــيء فـــلا يمكـــن أن اســتحباب الحـــج أو إباحـــة الحـــج 

كــم واقعــي وإمــا بحكــم ظــاهري ، وتســلب المنجزيــة عــن القطــع ، و�تي الترخـيص إمــا بحعنــه  عَ دَ رْ يــُ
إمـا أن يلـزم التضـاد في نظـر القـاطع وفي الواقـع إذا كـان فإذا كـان الـردع عـن القطـع بحكـم واقعـي ف

قطعـه مطابقــا للواقــع وإمــا أن يلــزم التضــاد في نظـر القــاطع دون الواقــع إذا كــان قطعــه غــير مطــابق 
، و في نظــر القــاطع وفي الواقــع معــا في نظــر القــاطع فقــط أللواقـع ، فالتضــاد ثابــت بــين الحكمــين 

وإذا كان الترخيص بحكم ظاهري فلا يمكـن لأن الحكـم الظـاهري �تي في حـال الشـك ولا يوجـد 
، والنتيجــة أنــه لا يمكــن أخــذ العلــم بحكــم في موضــوع ضــد هــذا الحكــم ، شــك في حــال القطــع 

 وهذا نفس مسألة الردع عن القطع ، والردع عن القطع محال .
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 الكتاب :على  التطبيق

ا يـرى في قطعـه أو مخطئـً ا فين القـاطع سـواء كـان مصـيبً ا الافتراض الثاني فهو مستحيل لأمّ أو     
وهــو أنــه لا ق بالحكــم الثــاني يصــدّ  نأ ى القــاطعفيمتنــع علــ، ذلــك اجتمــاع الحكمــين المتضــادين 

فـالمولى يجعـل ،  مـن قِبـَلِ المـولىومـا يمتنـع تصـديق المكلـف بـه لا يمكـن جعلـه ، يجب عليـك الحـج 
الحكم حتى يحرّكِ العبد نحو الامتثال ، والحكم الذي لا يمكن للمكلف أن يصدِّق به ولا يتحرك 

حــالات إصــابة القطــع للواقــع يســتبطن الافــتراض المــذكور اجتمــاع  ، وفينحــو امتثالــه يكــون لغــوا 
 .بالإضافة إلى اجتماع الضدين في نظر القاطع حقيقة  الضدين

 على القاطع مضـادٍّ  حكمٍ  من الردع عن العمل بالقطع بجعلِ  وٌ في حقيقته نحَْ الثاني اض الافتر و     
 الردع عن العمل بالقطع . ، واستحالته بتعبير آخر هي استحالة القاطع لمقطوع

 

 التوضيح :
 خذ العلم بالحكم في موضوع مثله :الافتراض الثالث : أ

بحيـث إن الوجـوب الثـاني يكـون الصـلاة ، إذا قطعت بوجـوب الصـلاة عليـك فتجـب عليـك     
مثــل الوجــوب الأول لا نفــس الوجــوب الأول ، وبــذلك يختلــف عــن الافــتراض الأول ، لــيس هــو 

 ذلك أو لا يعقل ؟بعينه بل هو مثله ، فهما وجوبان لا وجوب واحد ، فهل يعقل 
لحلقـة الثانيـة ولمـا كما أن اجتمـاع الضـدين محـال كـذلك اجتمـاع المثلـين محـال ، لمـا تقـدم في ا    

قـــرأتم في علـــم المنطـــق ، ونفـــس البيـــان الـــذي أتـــى في اجتمـــاع الضـــدين �تي في اجتمـــاع المثلـــين ، 
 ولكن يوجد هنا مطلب إضافي غير موجود في اجتماع الضدين .

قـــد يقـــول قائـــل إن الحكـــم الثـــاني يؤكـــد الحكـــم الأول لأ�مـــا متمـــاثلان ، إذا قـــال الشـــارع إذا    
، لثاني يكون مؤكِّـدا للوجـوب الأوللحج عليك وجب الحج عليك ، والوجوب اقطعت بوجوب ا
 ولا محذور فيه .

 مثال :
، فيتأكد وجوب الإكرام في العـادل الفقـير ، بخـلاف العـادل ) (أكرم الفقير و) (أكرم العادل    

 .ال د ممكن لا محغير الفقير والفقير غير العادل فيوجد فيهما وجوب غير مؤكَّد ، والتأكي
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 الجواب :
التأكيد يوجد إذا كان الحكمان في عـرض واحـد ، وهنـا الحكمـان أحـدهما في طـول الآخـر ،     

أي في لأن الموضوع في رتبـة العلـة ، والحكـم في رتبـة المعلـول ، والحكـم الأول مـأخوذ في الموضـوع 
بـــين أمـــرين بينهمـــا  ، ولا يعقـــل التأكيـــدأي في المعلـــول ، والحكـــم الثـــاني مـــأخوذ في الحكـــم العلـــة 

والجمـــع بـــين ، وعـــدم التعـــدد طوليـــة لأن الطوليـــة تســـتدعي التعـــدد ، والتأكـــد يســـتدعي التوحـــد 
 التعدد وعدم التعدد جمع بين النقيضين ، والنتيجة أنه يستحيل اجتماع حكمين متماثلين .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 ، ولكـــنفي اجتمــاع الضـــدين المتقـــدم ق عليـــه نفــس المحـــذور ا الافـــتراض الثالـــث فقــد يطبــّـمّــأو     

 باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين .
 الجواب :

، كمـا بـين الحكمـين د وحّـد والتّ أكّـن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتّ ذلك بأ وقد يجاب على    
 .) دل الفقير العا( دان في ما يتأكّ فإ�ّ ) أكرم الفقير (  و) أكرم العادل (  هو الحال في

 رد السيد الشهيد على الجواب :
في حكـــم واحـــد بـــين الحكمـــين ن التأكـــد علـــى نحـــو التوحـــد لـــيس صـــحيحا لأ هـــذا الجـــواب    

( أكـــرم ترتــب بينهمـــا كمــا في المثــال لا و  ا يكــون في مثلـــين لا طوليــةنمّــإوجعلهمــا حكمــا واحـــدا 
الحكـم  الآخـر لترتـب متـأخر رتبـة عـن لا في المقـام حيـث إن أحـدهماالعادل ) و ( أكرم الفقـير ) 

لأن الطوليـة بالتأكد  ن يرتفع محذور اجتماع المثلينأفلا يمكن ،  لحكم الأولعلى القطع با الثاني
تسـتدعي التعــدد ، والتأكـد تســتدعي التوحـد وعــدم التعـدد ، ولا يمكــن الجمـع بــين التعـدد وعــدم 

 . )١(التعدد 
 إذن :

في حكــم واحــد ، وهــو غــير معقــول في مــوارد الطوليــة وتوقــف  د الحكمــينالتأكيــد يعــني توحّــ    
أحد الحكمين على ثبـوت الآخـر لأن التوقـف والطوليـة تسـتلزم التعـدد وتبـاين الموقـوف والموقـوف 

 عليه ، وهو خلف التوحد والتأكد ، ويلزم من التأكد انتفاء الطولية والترتب بين الحكمين .

يمكــن أن يقــال بإمكــان اجتمــاع المثلــين في الأمــور الاعتباريــة ، نعــم في الأمــور التكوينيــة يســتحيل اجتمــاع  )١(
 المثلين .

                                                           



 متن الكتاب :
 ديالواجب التوصلي والتعب

 
بهــا بقصــد القربــة  إذا أتــى لاّ إف عــن عهــدتها في وجــود واجبــات لا يخــرج المكلَّــ لا شــكّ     

 داعٍ  تيـان بالفعـل بأيّ د الإعهـدتها بمجـرّ  ق الخروج عنوالامتثال ، وفي مقابلها واجبات يتحقّ 
 . ليّ وصّ ى بالتّ اني يسمّ ، والثّ  ديّ عبّ ى بالتّ ل يسمّ والقسم الأوّ ، كان 
 ه إلى عالم الحكمفهل الاختلاف بينهما مردّ ، ع في تحليل الفرق بين القسمين يق والكلام    

ق الوجـوب متعلَّـ ا فيأو جـزءً ا ا قيـدً قصـد القربـة والامتثـال يكـون مـأخوذً  نّ أوالوجوب بمعنى 
لاك الاخــتلاف إلى عــالم المــ مــردّ  نّ أ، أو  ليّ وصّــولا يكــون كــذلك في الوجــوب التّ ،  ديّ عبــّالتّ 

ــ مــن الوجــوب في كــلّ  نّ أكــم بمعــنى دون عــالم الح ــ، ق بــذات الفعــل القســمين متعلِّ ه في ولكنّ
اني �شــئ قصــد القربــة ، وفي القســم الثــّ بضــمّ  لاّ إ فىَ وْ ت ـَسْــيُ  ل �شــئ عــن مــلاك لاالقســم الأوّ 
 تيان بالفعل .د الإبمجرّ  فىَ وْ ت ـَسْ عن ملاك يُ 

ن إفـ، مـر ق الأمتعلَّـ مـر فيخذ قصد امتثال الأأومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة     
َ عَــثبتـت هــذه الاسـتحالة ت ـَ  لاّ إاني ، و بالوجــه الثــّ ليّ وصّـوالتّ  ديّ عبــّتفسـير الاخــتلاف بـين التّ  ينَّ

َ عَ ت ـَ  ل .تفسيره بالوجه الأوّ  ينَّ
 عليها بوجوه : نَ هِ رْ وقد ب ـُ، جه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة ومن هنا يتّ     
ا أو قيــدً  ذَ خِــأُ  فلــو، عــه عليــه مــر لتفرّ عــن الأ ر رتبــةً مــر متــأخِّ متثــال الأقصــد ا نّ أ ل :الأوّ    

مـر ا علـى الأمً متقـدِّ و ا نً مْ ضِـ مـرض الأو في معـر  مـر والوجـوب لكـان داخـلاً ق الأا في متعلَّـجزءً 
 ا .رً ا ومتأخِّ مً الواحد متقدِّ يء فيلزم كون الش، م المعروض على عارضه تقدّ 
ف الامتثــال مــن المكلَّــ ع علــى ثبوتــه قصــدمــر ومتفــرِّ ر عــن الأن مــا هــو متــأخِّ أوالجــواب     

م مـــر تقـــدّ ا علـــى الأمً يكـــون متقـــدِّ  ومـــا، هـــن المـــولى ذر مفهومـــه في ا لا عنوانـــه وتصـــوّ خارجًـــ
لا  يءر الشـه مـا لم يتصـوّ ره في ذهن المولى لأنّ وتصوّ  قالمعروض على عارضه هو عنوان المتعلَّ 

مــر بــل هــو مــن ا علــى الأمً ق فلــيس متقــدِّ للمتعلَّــ الخــارجيّ الوجــود  امّــأن �مــر بــه ، و أيمكنــه 
فقـد  ،ق بالموضـوع صاحب هذا البرهان اشتبه عليـه المتعلَّـ وكأنّ ، فلا محذور ،  انتائجه دائمً 

اخـتلط علـى  وحيـث، ا ة الوجوب المجعـول تابعـة لوجـود الموضـوع خارجًـفعليّ  نّ أا سابقً  عرفنا

٤٠ 
 



ق فهـو في المتعلَّـ إذا كـان داخـلاً  قصد الامتثـال نّ أله  لَ يِّ خُ فَ ق والموضوع ، هذا المبرهن المتعلَّ 
ع علـــى تابعـــا لوجـــوده ، بينمـــا وجـــوده متفـــرِّ  ويكـــون الوجـــوب الفعلـــيّ ، داخـــل في الموضـــوع 

 الوجوب .
ــ      نّ أوعرفنــا  ،ز� بــين الجعــل والمجعــول ق والموضــوع ، وميّــالمتعلَّــ ا بــينز� ســابقً ونحــن قــد ميّ

بالوجـود  الجعل منـوط نّ أو  ،ق ا لا لوجود المتعلَّ ته لوجود الموضوع خارجً فعليّ في  المجعول تابع
 المغالطة المذكورة . فلا تنطوي علينا، ق والموضوع لا الخارجي لأطرافه من المتعلَّ  هنيّ الذّ 
،  قهنحو متعلَّ  لاّ إك يحرّ  مر لاوالأ ،مر ة الأكيّ مر عبارة عن محرّ قصد امتثال الأ نّ أاني : الثّ     

ك نحــو نفــس هــذه مــر يحــرّ الأ ى إلى أنّ دّ لأ قفي المتعلَّــ فلــو كــان نفــس القصــد المــذكور داخــلاً 
 وهذا مستحيل .، ة كيّ المحرّ 
 ق بـه ذلـكتيـان بمـا تعلَّـبالإ لاّ إمـر ن يقصـد امتثـال الأأف لا يمكنـه المكلَّـإنّ آخر  وببيان    
ق بــذات يتعلَّــ مــر لمالأ نّ أذا يعــنى فهــق في المتعلَّــ مــر ، فــإن كــان القصــد المــذكور دخــيلاً الأ

 ن يقصد الامتثال بذات الفعل .أف ، فلا يمكن للمكلَّ الفعل
ــوإن شــئت قلــت إن قصــد امتثــال الأ     ق ا لمتعلَّــمصــداقً  ف علــى أن يكــونمــر بفعــل يتوقّ
ف علـى انضـمام القصـد يتوقـّ -ق خذ القصد في المتعلَّـأعلى فرض  -وكونه كذلك ، مر الأ

 على نفسه واستحالة الامتثال .يء ف الشي إلى توقّ ، وهذا يؤدّ  المذكور إليه
مـــرين أمـــر إلى الأ ق انحـــلّ في المتعلَّـــ القصـــد إذا كـــان داخـــلاً  نّ وقـــد أجيـــب علـــى ذلـــك بأ    

 :قه ة نحو متعلَّ كيّ منهما محرّ  ين لكلّ ضمنيّ 
 مر بذات الفعل .أحدهما : الأ
 .ا كً ه محرِّ ل وجعلمر الأوّ مر بقصد امتثال الأوالآخر : الأ

 ل لامر الأوّ كية الأك نحو محرّ اني يحرِّ مر الثّ الأ نّ ل في البرهان المذكور بأالأوّ  فيندفع البيان    
 منيّ مـر الضّـالأ وهـو، مـر ق للأذات الفعل متعلَّـ نّ اني بأدفع البيان الثّ نوي، ة نفسه كيّ نحو محرّ 

 ل .الأوّ 
ا مـن قيـود مر قيـدً الأ مر كان نفسق الأفي متعلَّ  ذَ خِ مر إذا أُ قصد امتثال الأ نّ أالث : الثّ     

وهـذا  ،ا في موضـوع الوجـوب قيـدً  خذهأمن  فلا بدّ  ه قيد غير اختياريّ وحيث إنّ  ،الواجب 
 .هذا البرهان في الحلقة السابقةبنا  وقد مرّ  ،محال  وهو، مر في موضوع نفسه خذ الأأيعني 

٤١ 
 



ا في موضـوع قيدً  ذَ خَ ؤْ ن ي ـُأا يلزم نمّ إللواجب  تياريّ القيد غير الاخ نّ عليه بأ ضُ رَ ت ـَعْ وقد ي ـُ    
نحـو  حريـكوهـو يسـاوق التّ ، د ا نحـو المقيَّـكًـمـر محرِّ كذلك لكان الأ  ذْ خَ ؤْ ه لو لم ي ـُلأنّ  الوجوب

تـه بعـد كيّ مـر ومحرِّ الأ خذه في الموضوع ليكون وجودأمن  فلا بدّ ،  ه غير اختياريّ القيد مع أنّ 
ا نمّ إوهذا البيان ، د د وذات المقيَّ يُّ قَ التـَّ  إلى لاّ إك هذه الحالة لا يحرِّ وفي  ،افتراض وجود القيد 

ـــاريّ أيـــبرهن علـــى  ا في موضـــوع الوجـــوب إذا لم يكـــن للواجـــب قيـــدً  خـــذ القيـــد غـــير الاختي
 مـرُ ك الأ كـذلك فلـن يحـرِّ ا إذا كـان مضـمو�ً مّ أجعل هذا الوجوب ، و  الوجود بنفس مضمونَ 

د وذات يُّـقَ ا نحـو التـَّ جـه في تحريكـه دائمًـوجـود بـنفس وجـوده ، بـل يتّ ه منحو القيـد لأنـّ حينئذٍ 
حاجــة إلى  ، فــأيّ  رعيّ الشّــ ق بــنفس الجعــلمــر يتحقّــالأ نّ والمقــام مصــداق لــذلك لأ، د المقيَّــ

 ؟!ا في الموضوع خذه قيدً أ
 عليق عليها .براهين الاستحالة مع بعض التّ  هذه أهمّ     
مكـان الحكـم فبالإ ه إلى عـالمتلاف بـين القسـمين إذا كـان مـردّ الاخـ نّ أوثمرة هذا البحث     

طـلاق دليـل الواجـب لنفـي دخـل ك بإمسّـا التّ ليًّ  أو توصّ د�ًّ في كون الواجب تعبّ  كّ عند الشّ 
ة ، ليّ وصّـثبـت التّ تالقيـود المحتملـة ف الوجـوب كمـا هـو الحـال في كـلّ  ققصد الامتثـال في متعلَّـ

مـر فـلا الأ قخذ القصد المذكور في متعلَّـأالملاك بسبب استحالة  ه إلى عالمكان مردّ  ا إذامّ أو 
ثبـات بإ لاّ إ ة لا تثبت حينئذٍ ليّ وصّ التّ  نّ لأة ليّ وصّ ثبات التّ طلاق المذكور لإك بالإمسّ يمكن التّ 

 نّ لأ مـر لا مباشـرةً ليل الأثباتـه بـدإوهـذا مـا لا يمكـن  عدم دخـل قصـد الامتثـال في المـلاك ،
طــلاق في ثبــات الإإالمــلاك ، ولا بصــورة غــير مباشــرة عــن طريــق  مــر لامفــاد الــدليل هــو الأ

 ق المــلاك إذاطــلاق في متعلَّــا يكشــف عــن الإنمّــإمــر ق الأطــلاق في متعلَّــالإ نّ لأمــر ق الأمتعلَّــ
 مكان .والمفروض هنا عدم الإ، د فلم يفعل ن �مر بالمقيَّ أمكان المولى كان بإ

ة وعـــدم قيـــام ديــّـعبّ التّ  في كّ عنـــد الشّـــ صـــل العملـــيّ وقـــد تـــذكر ثمـــرة أخـــرى في مجـــال الأ    
في الواجــب  ذُ خَــؤْ ي ـُ قصــد الامتثــال ممــاّ  مجــرى للــبراءة إذا كــان كّ هــذا الشّــ نّ أوهــي ، الــدليل

والأكثـر ، ومجـرى لأصـالة  دوران الواجـب بـين الأقـلّ  على تقدير اعتباره إذ يـدخل في كـبرى
ا ، شــرعً  شـيءفي وجــوب  كــذلك إذ لا شـكَّ   ذُ خَـؤْ لا ي ـُ الامتثـال ممــاّ  الاشـتغال إذا كـان قصــد

 في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته . كّ ا الشّ نمّ إو 
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 التوضيح :
 ديّ عبّ التّ الواجب و  ليّ وصّ الواجب التّ 

 
 في الشريعة الواجبات على قسمين :

 الواجب التعبدي : -١
قصــد امتثــال وهــو  بــداع خــاص إذا أتــى بــهلا يكــون المكلَّــف ممتــثلا إلا  هــو الواجــب الــذي    

ولا ولا مطيعـا عـث فـلا يعـدّ ممتـثلا ابوال، فلو جـاء بالفعـل بأي داع آخـر غـير هـذا الـداعي الأمر 
لا بـد أن العبـادات  جميـعو ، يكون الواجب ساقطا عن عهدتـه وذمتـه ، كالصـلاة والصـوم والحـج 

 .يؤتى بها بنية القربة إلى الله تعالى وبقصد امتثال الأمر 
 وصلي :الواجب الت -٢

هــو الواجــب الــذي لــو أتــى بــه المكلــف بأي داع كــان بــل إذا وقــع الفعــل بــلا أي داع فيكــون     
هــذا الواجــب متحققــا ، كتطهــير الثــوب فإنــه لا يشــترط فيــه أن يقــع بنيــة القربــة إلى الله تعــالى بــل 

وب حــتى لــو قصــد التجمــل أو النظافــة ، حــتى لــو لم يوجــد داع عنــد المكلــف كــأن أطــار الــريح الثــ
، فـالغرض يتحقــق بتحقـق الفعـل ســواء كـان مــع الـداعي أم بــلا أي ووقـع تحـت المطــر فإنـه يطهــر 

 .، نعم لو قصد القربة إلى الله عز وجل يحصل على ثواب داع 
 

 الكتاب :التطبيق على 
بقصـد  تلـك الواجبـاتب إذا أتـى لاّ إف عـن عهـدتها في وجود واجبـات لا يخـرج المكلَّـ لا شكّ     

تيـــان د الإعهـــدتها بمجـــرّ  ق الخـــروج عـــن، وفي مقابلهـــا واجبـــات يتحقّـــالأمـــر امتثـــال صـــد قالقربـــة و 
،  ديّ عبّـــالتّ لواجـــب ى بال يســـمّ والقســـم الأوّ ، بـــل وإن لم يكـــن هنـــاك داع كـــان   داعٍ  بالفعـــل بأيّ 

التعبـدي والتوصـلي ، مـن عـنى المهـذا والبحـث مبـني علـى أن ،  ليّ وصّـالتّ لواجـب ى بااني يسـمّ والثّ 
، والبحــث  ٧٥أو  ٧٠ص  ٢هنــاك معـان أخــرى مـذكورة في تقريــرات السـيد الشــهيد ج  وتوجـد

مبــني أيضـــا علـــى أن قصــد القربـــة هـــو قصـــد الامتثــال ، وأمـــا إذا أخـــذ قصــد القربـــة بمعـــان أخـــرى 
 .فللبحث منحى آخر 
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 ح :التوضي
ــــات تنقســــم إلى قســــمين : واجبــــات تعبد    ــــة فقهيــــة لا يوجــــد بحــــث في أن الواجب ــــة مــــن �حي ي

وواجبـــات توصـــلية ، وإنمـــا الكـــلام بـــين الأعـــلام في علـــم الأصـــول هـــو أنـــه لمـــاذا اختلـــف الواجـــب 
 التعبدي عن الواجب التوصلي ؟ وما هو الفرق بينهما ؟

يوجد عند� نفس الحكم والجعل وهو العنصر الثالث في مقـام الثبـوت ، ويوجـد عنـد� مـلاك     
 الحكم ، فيأتي السؤال التالي :

عــالم أو إلى مــلاك الحكــم مــرد الفــرق بــين الواجــب التعبــدي والواجــب التوصــلي إلى هــل     
 ؟الحكم والجعل 

 الجواب :
للمكلــــف المــــلاك في التعبــــدي ســــنخ مــــلاك لا يمكــــن الفــــرق بينهمــــا في مــــلاك الحكــــم ،  -أ    

، الحصــول عليــه إلا مــع قصــد القربــة ، فلــو جــاء بالفعــل بــلا قصــد القربــة فــإن المــلاك لا يتحقــق 
، والمــلاك في التوصــلي وقصــد امتثــال الأمــر فــالمحقق للمــلاك والغــرض هــو الفعــل مــع قصــد القربــة 

، ســنخ مــلاك يمكــن للمكلــف الحصــول عليــه وإن يكــن هنــاك قصــد القربــة وقصــد امتثــال الأمــر 
 فيكون مرد الفرق بين التعبدي والتوصلي إلى ملاك الحكم .

لجعــل في التعبــدي ســنخ حكــم متعلَّقــه مقيَّــد بقصــد الفــرق بينهمــا في الحكــم والجعــل ، ا -ب    
القربة ، والجعل في التوصلي سنخ حكـم متعلَّقـه غـير مقيَّـد بقصـد القربـة ، عنـد� وجـوب وعنـد� 
متعلَّق الوجوب وهو الواجب ، فالواجب في التعبدي مقيَّد بقصد القربة ، والواجب في التوصلي 

 فرق بين التعبدي والتوصلي إلى الحكم والجعل .غير مقيَّد بقصد القربة ، فيكون مرد ال
 سؤال : لماذا الترديد في الفرق بين التعبدي والتوصلي في الحكم أو في الملاك ؟

 الجواب :
هـو أن باعتبار أنه إذا أمكن أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلَّق الأمر فالتفسـير الصـحيح     

ولكـن الفـرق في عـالم الحكـم ، وإذا كـان  الملاكـين ، الفرق بينهما في الحكم ، فلا يوجد فـرق بـين
يستحيل أخذ قصـد امتثـال الأمـر في متعلـق الأمـر والحكـم فنضـطر أن نفسـر الفـرق بـين التعبـدي 
والتوصـلي بحيـث إن الفـرق بينهمــا يكـون في عـالم المـلاك ، ومــن هنـا لا بـد أن نـدخل في البراهــين 

 .الأمر في متعلَّق الأمر  التي أقيمت لبيان استحالة أخذ قصد امتثال
 

٤٤ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
فهـل الاخـتلاف ، التعبـدي والتوصـلي الفرق بين القسمين لبيان  يتحليلبحث يقع في  الكلام    

 :بينهما 
الامتثـــال يكـــون قصـــد قصـــد القربـــة و  نّ أوالوجـــوب بمعـــنى  إلى عـــالم الحكـــمومرجعـــه ه مـــردّ  -١    

ق متعلَّــــ في( كـــالركوع بالنســــبة للصــــلاة ) ا أو جــــزءً للصــــلاة )  ( كالوضــــوء بالنســـبةا ا قيــــدً مـــأخوذً 
، فيقول المـولى : ( تجـب الصـلاة بقيـد قصـد ( ومتعلَّق الوجوب هو الواجب )  ديّ عبّ الوجوب التّ 
الفـرق بـين القيـد والجـزء أن القيـد خـارج عـن المركـب ، كالوضـوء بالنسـبة للصـلاة و ( ، الامتثـال ) 

القيــد غـير المقيَّــد ، والجــزء داخـل في المركــب ، كــالركوع فإنـه جــزء مــن فإنـه قيــد وشـرط للصــلاة ، و 
ا أو ا قيــدً يكــون مــأخوذً لا الامتثــال قصــد قصــد القربــة و  نّ أبمعــنى ولا يكــون كــذلك ، الصــلاة ) 

، فيقــول المــولى : ( يجــب رد الســلام ) ، مــن دون أن يقيــده  ليّ وصّــالوجــوب التّ متعلَّــق في ا جــزءً 
 .د دا أو غير مقيَّ متعلَّق الحكم يكون مقيَّ  هنا، فبقصد القربة 

 أو :
لا يوجـد فـرق بينهمـا في عـالم فـ(  إلى عالم الملاك دون عـالم الحكـمبينهما الاختلاف  مردّ  -٢    

، فيقــول المــولى : ( تجــب ق بــذات الفعــل القســمين متعلِّــ مــن الوجــوب في كــلّ  نّ أبمعــنى  الحكــم )
�شـئ ( أي التعبـدي ) ل ه في القسـم الأوّ ولكنـّ، لامتثـال الصلاة ) ، من دون أن يقيده بقصـد ا

�شئ عـن مـلاك ( أي التوصلي ) اني قصد القربة ، وفي القسم الثّ  بضمّ  لاّ إ فىَ وْ ت ـَسْ يُ  عن ملاك لا
فـــالمطلوب هـــو ذات الفعـــل ،  ، ( حـــتى مـــع عـــدم قصـــد القربـــة )تيـــان بالفعـــل د الإبمجـــرّ  فىَ وْ ت ـَسْـــيُ 

شـيء ، فـالمتعلَّق فيهمـا معـا مطلـق ، والمقيَّـد هـو المـلاك ، ففـي التعبـدي  والمتعلَّق ليس مقيّدا بأي
 ؟د دا أو غير مقيَّ الملاك يكون مقيَّ هنا الملاك مقيَّد ، وفي التوصلي الملاك غير مقيَّد ، ف

 
 ح :التوضي

 مرد الفرق إما إلى متعلق الوجوب وإما إلى الملاك ؟ سؤال : لماذا تقولون إنّ 
 الجواب :

 ن هناك شبهة ، وهي أنه يستحيل تقييد متعلق الوجوب بقصد امتثال الأمر .لأ    
، ) (تجـب الصـلاة، الشارع عندما يقول : ، وهو بسيط لا مركب يوجد وجوب وهو الحكم     

الحكـــم هـــو وجـــوب الصـــلاة ، ومتعلـــق الوجـــوب هـــو الواجـــب وهـــو الصـــلاة ، وهـــذا المتعلـــق تارة 

٤٥ 
 



كبا مثل الصـلاة ، وفي المركـب هـل توجـد واجبـات متعـددة أو يكون بسيطا وتارة أخرى يكون مر 
 هو واجب واحد ؟

 تارةهو واجب واحد ، ولكن توجد فيه واجبات ضمنية أي ضمن هذا الواجـب الواحـد ، و     
هــذا المتعلَّــق المركــب يقيَّــد بقيــد ، وتارة أخــرى لا يقيَّــد بقيــد ، فالشــارع يريــد الصــلاة بقيــد وشــرط 

د الشارع مطلق الواجب ، وإنما يريـد حصـة مـن الواجـب ، وهـو الواجـب الـذي الوضوء ، فلا يري
 .يسبقه وضوء 
 أخذ الطهارة قيدا في الصلاة معقول أو غير معقول ؟سؤال : هل 

 الجواب :
وفيمـــا يـــرتبط بالأجـــزاء ، الشـــارع ، ولا يوجـــد فيـــه محـــذور أخـــذ الطهـــارة في الصـــلاة معقـــول      

وقـــد يكـــون فيهـــا عشـــرة أجـــزاء بإضـــافة فيهـــا خمســـة أجـــزاء مـــثلا ،  ) ، والصـــلاة لِّ يقـــول : ( صَـــ
 ، هل هذا معقول أو غير معقول ؟وغيره الاطمئنان 

 قيدا أو جزءا في المتعلق نسأل السؤال التالي :قصد امتثال الأمر نعم معقول ، فإذا كان     
قصــد امتثــال نفــس هــل يمكــن للمــولى أن يجعــل مــن قيــود المتعلَّــق أو مــن أجــزاء المتعلَّــق     

 الأمر والحكم والوجوب أو لا يمكن ذلك ؟
 الجواب :

الجــواب الــذي �تي لأول وهلــة أنــه يمكــن ولا محــذور فيــه ، فيقــول الشــارع : ( صــل مــع قصــد     
) ، وفي عــالم الكــلام والإثبــات يمكــن للمــولى أن يقــول ذلــك ، ولكــن وقصــد امتثــال الأمــر القربــة 

أن يكـون قصـد امتثـال الأمـر قيـدا ثبوتا قع ونفس الأمر ، هل يعقل البحث في مقام الثبوت والوا
 في متعلق الأمر أو لا يعقل ؟

قد يقـال لا يمكـن وهـو محـال ، فـإذا كـان محـالا فالتفسـير الأول غـير ممكـن ، فـلا يمكـن تقييـد     
م الأمــر والحكــم والوجــوب بقصــد امتثــال الأمــر والحكــم والوجــوب ، فــلا يمكــن تقييــد متعلــق الحكــ

لأن متعلق الحكم في التعبدي والتوصـلي هـو ذات الفعـل ، فـلا بـد أن نرجـع الفـرق بـين التعبـدي 
والتوصـــلي إلى مـــلاك الحكـــم وأن مـــلاك الحكـــم مقيـــد بقصـــد امتثـــال الحكـــم ، فمـــلاك الفعـــل في 

 وقصد امتثال الأمر .بقصد القربة  إذا أتى بالفعللا يستوفى إلا سنخ ملاك التعبدي 
قل بالاستحالة فيمكن أخذ قصد امتثـال الأمـر في متعلـق الأمـر ، ومتعلـق الأمـر هـو وإذا لم ن    

 الواجب .

٤٦ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
)  مـلاك الحكـم لا إلى متعلـق الحكـمإرجاع قيد قصد امثال الأمـر إلىأي (ومنشأ هذا الكلام     

َ عَـهـذه الاسـتحالة ت ـَ ن ثبتـتإف، مر ق الأمتعلَّ  مر فيخذ قصد امتثال الأأهو احتمال استحالة   ينَّ
بإرجـــاع القيـــد إلى المـــلاك لا إلى أي ( اني بالوجـــه الثــّـ ليّ وصّـــوالتّ  ديّ عبــّـتفســـير الاخـــتلاف بـــين التّ 

َ عَ ت ـَوإن لم تثبت هذه الاستحالة ، ) الأمر متعلَّق  بإرجاع القيـد إلى أي ( ل تفسيره بالوجه الأوّ  ينَّ
 .) لا إلى الملاك متعلَّق الأمر 

 عليها بوجوه : نَ هِ رْ وقد ب ـُ، جه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة هنا يتّ ومن      
 

 ح :التوضي
 الوجه الأول لصاحب الكفاية :

، لا حــتى يمكــن امتثالــه لأنــه لا بــد مــن وجــود الأمــر أوّ قصــد امتثــال الأمــر متــأخر عــن الأمــر     
ق معـروض ، ومـن باب التنظـير العدالـة ولكن الأمر يَـعْرِضُ على متعلَّقه ، والأمر عارض ، والمتعلَّ 

، والمتعلـق متقـدم تَـعْرِضُ على العالم ، فالعدالة تكـون متـأخرة ، وهكـذا الأمـر متـأخر عـن المتعلـق 
متقــدما علــى قصــد امتثــال الأمــر فيكــون ، ومــن أجــزاء المتعلــق قصــد امتثــال الأمــر ، علــى الأمــر 

ى الأمـــر ومتـــأخرا عـــن الأمـــر ، فالشـــيء فيلـــزم أن يكـــون قصـــد امتثـــال الأمـــر متقـــدما علـــ،  الأمـــر
، وهـــــو دور ، والـــــدور محـــــال لأن مآلـــــه إلى اجتمـــــاع في نفـــــس الوقـــــت  متـــــأخر ومتقـــــدمالواحـــــد 

 النقيضين .
 

 الكتاب :التطبيق على 
  :لصاحب الكفاية ل الأوّ الوجه 

 المقدمة الأولى :
، فقصد امتثـال  ى الأمرعل مرقصد امتثال الأ عمر لتفرّ عن الأ ر رتبةً مر متأخِّ قصد امتثال الأ    

 .الأمر يتوقف على الأمر 
 المقدمة الثانية :

قصد لكان ) الوجوب الأمر هو و ( مر ق الأا في متعلَّ ا أو جزءً قيدً قصد امتثال الأمر  ذَ خِ أُ  لو    
( لأن الأمر واقع على الصلاة المقيـّدة بقصـد امتثـال ا نً مْ ضِ  مرض الأو في معر  داخلاً امتثال الأمر 

قصد امتثـال الأمـر معـروض ، والأمـر ، فم المعروض على عارضه مر تقدّ ا على الأمً متقدِّ و مر ) الأ

٤٧ 
 



الموصــــوف والصــــفة ، فالموصــــوف متقــــدم ، والعــــارض متــــأخر ، مــــن قبيــــل عــــارض ، والمعــــروض 
 ، والصفة متأخرة .متقدم

 النتيجة :
ا رً ومتأخِّ لأنه معروض للأمر ) ( ا مً متقدِّ ( وهو قصد امتثال الأمر ) الواحد يء يلزم كون الش    

 .، وهو دور ، والدور محال في نفس الوقت ( لأنه متفرعِّ على الأمر ) 
 

 ح :التوضي
 رد الوجه الأول :

والإشـكال ميِّز بين المتعلق وبين الموضوع ، وقد ميز� سابقا بين الجعـل والمجعـول ، ـلا بد أن ن    
 ومن الخلط بين الجعل والمجعول .ع ط بين المتعلق وبين الموضو ـ�تي من الخل

 سؤال : متى يكون الحكم فعليا ؟
 الجواب :

في عالم المجعول الحكم يكون فعليا بعد فعلية موضوعه ، ولا يمكن أن يكون الحكم فعليا قبل     
فعليــة موضــوعه ، فــالحكم متــأخر عــن موضــوعه والموضــوع متقــدم علــى الحكــم في عــالم المجعــول ، 

ول نصـــور الوجـــود الخـــارجي للموضـــوع ، وكـــذلك في عـــالم الجعـــل يكـــون الموضـــوع وفي عـــالم المجعـــ
 متقدما على الحكم ونصور فيه الوجود الذهني للموضوع .

 إذن :
الحكم إذا كان جعلا نحتاج إلى أن يكون الموضـوع وجـودا ذهنيـا ويكـون متقـدما علـى الحكـم     

ليـــا نحتـــاج إلى أن يكـــون الموضـــوع وجـــودا في عـــالم الوجـــود الـــذهني ، وإذا كـــان الحكـــم مجعـــولا وفع
خارجيـــا ، ويكـــون متقـــدما علـــى الحكـــم في عـــالم الوجـــود الخـــارجي ، فـــالحكم متـــأخر دائمـــا عـــن 

 موضوعه في عالم الجعل وفي عالم المجعول والفعلية .
 سؤال : هل المتعلق متقدم أو متأخر عن الحكم ؟

 الجواب :
بعـد أن يكـون وجـوب  ، تجـب الصـلاة علـى المكلـف د فعليـة الوجـوبالمتعلق يكون فعليـا بعـ    

 .الصلاة فعليا ، فالواجب متأخر وجودا عن الوجوب 
 

٤٨ 
 



 الحكم ؟فعلية الموضوع متقدم أو متأخر عن هل سؤال : 
 الجواب :

 الحكم .فعلية الموضوع متقدم وجودا على     
 إذن :

ضوع متقدم وجودا على فعلية الحكـم ، فإن المو لا بد أن نميِّز بين الموضوع وبين المتعلق ، أولا    
 والمتعلَّق متأخر وجودا عن فعلية الحكم .

 
 ؤال : أيهما متقدم الوجود الخارجي للموضوع أو الوجود الذهني للموضوع ؟ـس

 الجواب :
الموضـــوع متقـــدم دائمـــا علـــى الحكـــم ســـواء في مقـــام الجعـــل أم في مقـــام المجعـــول ، ففـــي مقـــام     

الموضــوع ثم ترتــب الحكــم ، وفي مقــام المجعــول لا بــد أن يتحقــق الموضــوع  الجعــل لا بــد أن تفــرض
 ويوجد ويكون فعليا حتى يكون الحكم فعليا .

 
 سؤال : أيهما متأخر الوجود الخارجي للمتعلَّق أو الوجود الذهني للمتعلَّق ؟

 الجواب :
ويتصــوره فــرض المتعلــق وجــوده الــذهني الفرضــي متقــدم علــى الحكــم لأن المــولى لــو لم يبالمتعلــق     

ام الجعـل المتعلَّـق متقـدم علـى ـففـي مقـ، فإنه لا يمكن أن يوجبه ، فيتصور الصلاة أولا ثم يوجبها 
 الحكم ، والمتعلق بوجوده الخارجي متأخر عن الحكم .

تقـــدم علـــى يالمتعلَّـــق يتقـــدم علـــى الأمـــر بوجـــوده الـــذهني ، والأمـــر ، وهكـــذا يرتفـــع الإشـــكال     
فلم يلزم تقدم المتـأخر ولا تأخـر المتقـدم ولا توقـف الشـيء علـى نفسـه وده الخارجي ، المتعلق بوج

 أي لم يلزم الدور .
 إذن :

إذا قيــل إنــه لا يعقــل أخــذ قصــد امتثــال الأمــر في متعلــق الأمــر للزومــه الــدور ، والجــواب أن     
 ي .تعلق بوجوده الخارجالمتقدم هو المتعلق بوجوده الذهني ، والمتأخر هو الم

 سؤال : هل قصد امتثال الأمر متقدم أو متأخر ؟
 

٤٩ 
 



 الجواب :
ويقــع ، وهــو الــذي �خــذه المــولى إذا فرضــنا الوجــود الــذهني لقصــد امتثــال الأمــر فهــو متقــدم     

وهـو  ، والمتـأخر هـو الوجـود الخـارجي لقصـد امتثـال الأمـر ،تحت لحاظ المولى أي في مقام الجعل 
 الذي يقصده المكلف .

 
 الكتاب :ق على التطبي
ع مـر ومتفـرِّ ر عـن الأن ما هـو متـأخِّ أ) هو  - والتفصيل �تي فيما بعد -الإجمالي ( والجواب     

لا عنوانـــه  بوجـــوده الخـــارجي )أي  ( اف خارجًـــالامتثـــال مـــن المكلَّـــ قصـــدهـــو  الأمـــر علـــى ثبـــوت
يكـــون  ومـــا،  الـــذهني )التصـــوري ( بلحـــاظ المـــولى أي بوجـــوده هـــن المـــولى ذر مفهومـــه في وتصـــوّ 
 المتعلـق روتصـوّ ومفهـوم المتعلـق  قم المعروض على عارضـه هـو عنـوان المتعلَّـمر تقدّ ا على الأمً متقدِّ 

 المـولى لأنّ ، فلحـاظ المـولى للمتعلَّـق كـاف لتعلـق الأمـر بـه ) ( أي بوجوده الـذهني في ذهن المولى 
ولى بشـــيء مجهــــول عنــــده ، لا يمكـــن أن �مــــر المــــ،فــــن �مــــر بـــه ألا يمكنــــه  يءر الشـــمـــا لم يتصــــوّ 

ق للمتعلَّـ الوجود الخـارجيّ  امّ أو  ،والعروض فيه معنى الحكم ، والحكم لا يكون على شيء مجهول 
متفــرعِّ علــى و  ادائمًــ الأمــر مــر بــل هــو مــن نتــائجا علــى الأمً فلــيس متقــدِّ ) ومــا يــرتبط بالمتعلــق ( 

الواجــب بوجــوده الخــارجي لا ، فــإذا لم يكــن الوجــوب فعليــا فــلا يكــون الواجــب فعليــا أي الأمــر
ق صـاحب هـذا البرهــان اشـتبه عليـه المتعلَّــ وكـأنّ ، محــذور يوجـد فـلا ، بوجـوده الـذهني عنـد المــولى 

متقـدم ، هـو فلأن الذي يكون متقدما دائما هو الموضوع ، وأما المتعلق في عالم الجعـل بالموضوع 
ة الوجـوب تابعـة لوجـود الموضـوع فعليّ  نّ أا سابقً  قد عرفناو  ،متأخر فهو وفي عالم المجعول والفعلية 

إذا   قصــد الامتثــال نّ ألــه  لَ يِّــخُ ق والموضــوع ، فَ اخــتلط علــى هــذا المــبرهن المتعلَّــ وحيــث، ا خارجًــ
نعـــم داخـــل في الموضـــوع بوجـــوده الـــذهني لا ، ق فهـــو داخـــل في الموضـــوع في المتعلَّـــ كـــان داخـــلاً 

الموضوع فهو قيد دائما في الموضـوع ، وظـن أنـه بوجوده الخارجي ، فهو ظن أنه إذا كان قيدا في 
إذا كــان متقــدما فهــو متقــدم دائمــا ، فــالمتعلق وقيــود المتعلــق في عــالم الجعــل متقــدم ، وأمــا في عــالم 

ويكــون الوجــوب ، المجعــول فــالمتعلق وقيــوده متــأخر ، والــذي يكــون متقــدما دائمــا هــو الموضــوع 
ع علــى متفــرِّ الخــارجي  المتعلــق ، بينمــا وجــود المتعلــقالموضــوع ومــن الموضــوع  تابعــا لوجــود الفعلــيّ 
لا أن فعليـة الوجـوب متفـرع علـى المتعلـق ، فالمستشـكل رأى مـن جهـة أن المتعلـق الوجوب فعلية 

٥٠ 
 



متقــدم لأنـــه مــن قيـــود الموضــوع ، ومـــن جهــة أخـــرى المتعلــق متـــأخر عــن فعليـــة الوجــوب ، فقـــال 
 .في نفس الوقت بوجود الدور لأن المتعلق يكون متقدما ومتأخرا 

ز� بين الجعل والمجعول ، وميّ في الحلقتين السابقتين ق والموضوع المتعلَّ  ا بينز� سابقً ونحن قد ميّ     
ا ته لوجود الموضوع خارجً في فعليّ  تابعٌ  الذي جُعِلَ  الحكمَ  نّ أوعرفنا  ،أن أحكامهما مختلفة بيـّنّا و 

ق والموضوع من المتعلَّ  الجعل لأطراف هنيّ لوجود الذّ با الجعل منوط نّ أو  ،خارجا ق لا لوجود المتعلَّ 
، فقبل تحقق الموضوع خارجا لا يوجد تحقق للحكم لأن للمتعلق والموضوع الخارجي بالوجود لا 

الحكــم متــأخر رتبــة عــن موضــوعه ، ولكــن يوجــد الموضــوع مفروضــا عنــد المــولى أي بلحــاظ المــولى 
، إن الجعـل ه الـذهني كـاف في ترتيـب الحكـم عليـه بالوجود الـذهني للموضـوع ، فالموضـوع بوجـود

مغالطـــة هنـــا  وتوجـــد، يتوقـــف علـــى العنـــاوين الذهنيـــة ، والمجعـــول يتوقـــف علـــى فعليـــة الموضـــوع 
 .فالمستشكل اشتبه عليه المتعلق والموضوع ، والجعل والمجعول ، واشتباه 

 

 التوضيح :
 اني :الثّ الوجه 

اســتحالة أخــذ قصــد امتثــال الأمــر قيــدا في متعلَّــق الأمــر ، هــذا هــو الوجــه الثــاني للبرهنــة علــى     
 هذا الوجه فيه مقدمتان :

 المقدمة الأولى :
 ما معنى قصد امتثال الأمر ؟    

 الجواب :
�تي المراد مـن قصـد امتثـال الأمـر هـو محركيـة الأمـر ، فكـل أمـر يحـرّكِ نحـو متعلَّقـه ، فـالمكلف     

 يأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر .ف ، بالمتعلَّق بقصد امتثال الأمر
 المقدمة الثانية :

يــدعو إلى إيجـــاد متعلَّقــه لأن الوجــود الخــارجي للمتعلَّــق متــأخر عـــن يحــرك ويبعــث و كــل أمــر     
الأمر ، والمتعلَّق أخذ فيـه قصـد امتثـال الأمـر أي أخـذ فيـه محركيـة الأمـر ، فصـار الأمـر يحـرك نحـو 

ذور ، والمحـ الأمـر تحـرّكِ نحـو محركِّيَّـةالأمـر ، فمحركيـة الأمـر نحـو محركيـة  ركية الأمر ، فالأمر يحرّكِمح
، بمـــا أن الأمـــر يحـــرك فهـــذه المحركيـــة أن المحركيـــة تكـــون متـــأخرة وتكـــون متقدمـــة في نفـــس الوقـــت 

، ، وبما أن الأمر يحرك نحو المحركية فهذه المحركية متأخرةبما هي في الأمر فهي متقدمة ف، متقدمة 

٥١ 
 



، ، فيلــزم أن تكــون المحركيــة متقدمــة ومتــأخرة في نفــس الوقــت ي في المتعلــق فهــي متــأخرة فبمــا هــ
ة ، غـير موجـود امعنـاه أ�ـ اإيجـاد نفسـهو وهو محال لأنه دور ، فالمحركية تدعو إلى إيجـاد نفسـها ، 

، والجمــــع بــــين ، فهــــي موجــــودة وغــــير موجــــودة في نفــــس الوقــــت  ةكــــون موجــــودتدعو فتــــ وهــــي
 .ل النقيضين مستحي

 : ثانببيان 
 كل أمر يدعو إلى إيجاد متعلقه ، ومتعلقه على قسمين :    

، فالأمر يدعو إلى إيجاد ذات الفعل ، ويمكـن للمكلـف أن �تي ) ذات الفعل ( المتعلق هو  -١
، ويقصد بذات الفعل امتثال الأمر ، مـثلا المـولى يريـد مـن المكلـف الصـلاة ، فيـأتي بذات الفعل 
 .وهو يقصد القربة وامتثال الأمر  بـ ( الصلاة )

 بقيـــدذات الفعـــل (، فـــالأمر يـــدعو إلى ) قصـــد امتثـــال الأمـــر  +ذات الفعـــل ( المتعلـــق هـــو  -٢
�تي بــــه لأنــــه تكليــــف بغــــير ، وهــــذا غــــير معقــــول ولا يمكــــن للمكلــــف أن ) قصــــد امتثــــال الأمــــر

مــا تعلَّــق بــه ، والمتعلَّــق  لأن الأمــر يــدعو إلى ويكــون المكلــف عــاجزا عــن الإتيــان بالفعــل، المقــدور
هو المركب مـن ( ذات الفعـل + قصـد امتثـال الأمـر ) ، ولا يمكنـه أن �تي بهـذا المتعلـق المركـب ، 

 فالمولى حينما �مر بالصلاة هل �مر بالصلاة فقط أو �مر بالصلاة و�مر بالقيد ؟
بــذات الفعــل و�مــر بالتقيــد ،  المــولى �مــر بالصــلاة ولا �مــر بالقيــد بــل �مــر بالتقيــد ، فيــأمر    

فالقيـــد لا يـــدخل تحـــت الأمـــر ، فالشـــارع أوجـــب الصـــلاة ولم يوجـــب قيـــد الوضـــوء وإنمـــا أوجـــب 
الصلاة المتقيدة بالوضوء ، يعني أوجب حصة خاصة من الصلاة لا مطلق الصلاة ، فلـم يوجـب 

حصــة خاصـة مــن  الصـلاة المطلقـة وأوجــب القيـد معـه ، وإنمــا أوجـب الصـلاة المتقيــدة الـتي تعطـي
الصلاة لا مطلق الصلاة ، وفي الخارج يريد المـولى تحقيـق الصـلاة الخاصـة وهـي الصـلاة المتقيـدة ، 

 يعني �تي بـ ( ذات الفعل ) مع التقيد أي ( الصلاة المتقيدة ) لا ( ذات الفعل + القيد ) .
 ببيان ثالث :

مصــداقا للمتعلَّــق حــتى يســقط قصــد امتثــال الأمــر بفعــل يتوقــف علــى أن يكــون ذلــك الفعــل     
يوجد واجب وهو الصلاة ، والصلاة الخارجية الـتي �تي بهـا المكلـف هـي ، عن المكلف الواجب 

مصــداق الواجــب ، مــن قبيــل نــوع الإنســان ومصــداقه هــو زيــد ، فعنــد� نــوع الصــلاة ومصــداقها 
ارجيـة الـتي هـي فما يكـون تحـت الوجـوب هـو كلـي الصـلاة لا الصـلاة الخهي الصلاة الخارجية ، 

فرد من الكلي ، لو كان الفرد الخـارجي الأول مـن الصـلاة هـي الواقعـة تحـت الوجـوب فـلا يكـون 

٥٢ 
 



أيضـا لأن المكلـف إذا لم �ت بالفـرد الأول   واجبا مع أن الفرد الثاني واجـبالفرد الخارجي الثاني
نمـا الواجـب هـو كلـي فيمكنه أن �تي بالفرد الثـاني ممـا يـدل علـى أن الفـرد لـيس هـو الواجـب ، وإ

للمتعلَّـق وليسـت  الصلاة وكل الصلوات الخارجيـة أفـراد لهـذا الكلـي ، فالصـلاة الخارجيـة مصـداق
 هي المتعلَّق .

ذلـــك الفعـــل مصـــداقا لمتعلَّـــق المكلـــف حينمـــا يقصـــد امتثـــال الأمـــر بفعـــل يشـــترط أن يكـــون     
متثــال الأمــر لأنــه لا يكــون ، ولكــن كــون الفعــل مصــداقا لمتعلــق الأمــر يتوقــف علــى قصــد االأمــر

مصداقا إلا إذا كان فيه قيد قصد امتثال الأمر ، فيلزم الدور ، فقصد امتثـال الأمـر يتوقـف علـى  
كون الفعل مصداقا لمتعلـق الأمـر ، وكـون الفعـل مصـداقا لمتعلـق الأمـر يتوقـف علـى قصـد امتثـال 

توقـف الشـيء علـى و ، لأمـر الأمر ، وهو دور لأن قصد امتثال الأمر يتوقف على قصـد امتثـال ا
 .نفسه يكون دورا ، والدور محال 

 
 رد الوجه الثاني :

إذا كــان  القصــد نبأهــذا البرهــان لــيس صــحيحا ، وقــد أجــاب مشــهور المحققــين علــى ذلــك     
وجــوبات بعــدد فكــل أمــر إذا كــان متعلقــه مركبــا فينحــل إلى  ، داخــلا في المتعلــق انحــل إلى أمــرين

ضـمنية لا اسـتقلالية ، فحينمـا �مـر الشـارع بالصـلاة ، وتكـون الصـلاة  ، وهي وجوباتالأجزاء 
مركبــة مــن عشــرة أجــزاء ، فيوجــد وجــوب اســتقلالي واحــد وهــو وجــوب الصــلاة ، وتوجــد عشــرة 

 وجوبات ضمنية .
، فيوجد أمر استقلالي بالمركـب ، ويوجـد أمـران ضـمنيان مركب من جزئين  المتعلقإذا فرضنا أن ف

 :هما 
 فعل :ذات ال -١

 .أول بالإتيان بذات الفعل ضمني  أمروهو     
 قصد امتثال الأمر : -٢

 .بقصد امتثال الأمر ضمني ثاني  أمروهو     
سؤال : في الجزء الثاني ما هو المقصـود مـن الأمـر لأنـه يوجـد أمـر اسـتقلالي بالمركـب ويوجـد 

 أمر آخر وهو أمر ضمني أول بذات الفعل ؟
 

٥٣ 
 



 الجواب :
هو الأمر الضمني بذات الفعـل ، أي يقصـد امتثـال الأمـر الضـمني بـذات الفعـل ولا المقصود     

 يقصد الأمر الاستقلالي بالمركب .
 إذن :

الضــمني يوجــد أمــر ضــمني أول بــذات الفعــل ، ويوجــد أمــر ضــمني ثاني بقصــد امتثــال الأمــر     
 الأول بذات الفعل لا بقصد امتثال الأمر الاستقلالي بالمركب .

 رتفع الإشكالان :وبذلك ي
الإشـــكال الأول يرتفـــع لأن محركيـــة الشـــيء تكـــون إلى غـــيره لا إلى نفســـه لأن الأمـــر الضـــمني     

الثاني يحرك إلى امتثال الأمـر الضـمني الأول ولا يحـرك إلى امتثـال الأمـر الاسـتقلالي حـتى يقـال إن 
لأمـــر الضـــمني ليســـت نفـــس الأمـــر يحـــرك إلى امتثـــال نفســـه فيلـــزم الـــدور ، فالمحركيـــة الموجـــودة في ا

المحركيــــة الموجــــودة في الأمــــر الاســــتقلالي ، فالمحركيــــة الموجــــودة في الأمــــر الاســــتقلالي هــــي المحركيــــة 
لامتثـــال الأمـــرين الضـــمنيين معـــا ، والمحركيـــة في الأمـــر الضـــمني الثـــاني هـــي المحركيـــة لامتثـــال الأمـــر 

 ، فلا يوجد محذور الدور .الضمني الأول ، فاختلفت المحركيتان ، وبذلك يرتفع الدور 
المشـكلة كانـت إذا كـان المتعلـق ، فن المتعلق ذات الفعـل لا المركـب لأويرتفع الإشكال الثاني     

 هو المركب ، فيرتفع المحذور الثاني .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 المقدمة الأولى : 

ا لــك ، ولا تجعــل محركــك ، أي اجعــل الأمــر محركــمــر ة الأكيــّمــر عبــارة عــن محرّ قصــد امتثــال الأ    
 هو هوى النفس أو الر�ء مثلا .

 المقدمة الثانية :
 لأن الوجود الخارجي للمتعلق متأخر عن الحكم والأمر .قه متعلَّ إيجاد نحو  لاّ إك يحرّ  مر لاالأ    

 النتيجة :
هـــذه  ك نحـــو نفـــسمـــر يحـــرّ الأ ى إلى أنّ دّ لأ ق في المتعلَّـــلـــو كـــان نفـــس القصـــد المـــذكور داخـــلاً     
، ، فتكــون المحركيــة متقدمـــة ومتــأخرة في نفــس الوقــت ، فالشـــيء يــدعو إلى إيجــاد نفســـه ة كيـّـالمحرّ 

 .، والمحركية لا بد أن تكون نحو الفعل لا نحو المحركية لأنه دور وهذا مستحيل 

٥٤ 
 



 ثاني :البيان ال
مـر ، فـإن كـان الأ ذلـك ق بـهتيـان بمـا تعلَّـبالإ لاّ إمـر ن يقصد امتثال الأأف لا يمكنه المكلَّ إن     

وإنمــا تعلــق بــذات ، ق بــذات الفعـل يتعلَّــ مـر لمالأ نّ أق فهــذا يعــنى في المتعلَّـ القصـد المــذكور دخــيلاً 
الـذي هـو المتعلـق ، ن يقصـد الامتثـال بـذات الفعـل أف ، فلا يمكن للمكلَّ الفعل مع شيء آخر 

ـ ( ذات الأمــر + قصــد ثــال بــفــالمكلف لا بــد أن يقصــد الامتثــال بــذات الأمــر لا أن يقصــد الامت
 .، ويكون المتعلق مركبا الامتثال ) 
 : لثالبيان الثا

 وكـــون، مـــر ق الأا لمتعلَّـــمصـــداقً الفعـــل  ف علـــى أن يكـــونمـــر بفعـــل يتوقــّـقصـــد امتثـــال الأإن     
ف علـى انضـمام قصـد يتوقـّ -ق خـذ القصـد في المتعلَّـأعلـى فـرض  - مصداقا لمتعلق الأمـر الفعل

لأنـه الأمـر علـى نفسـه واسـتحالة امتثـال يء ف الشـي إلى توقـّ، وهذا يـؤدّ   الفعلإلى امتثال الأمر
 .دور 

 الرد على الوجه الثاني :
إلى الاســـتقلالي مـــر الأ ق انحـــلّ في المتعلَّـــ القصـــد إذا كـــان داخـــلاً  نّ وقـــد أجيـــب علـــى ذلـــك بأ    

 ، وهما :قه متعلَّ إيجاد ة نحو كيّ منهما محرّ  ين لكلّ مرين ضمنيّ أ
 : مر الضمني الأولالأ

 ذات الفعل .لإتيان بمر باالأ    
 : الأمر الضمني الثاني

 الأمر الضمني الثـاني وجعل( لا الأمر الاستقلالي ) ل الأوّ الضمني مر مر بقصد امتثال الأالأ    
 .نحو الإتيان بالأمر الضمني الأول بذات الفعل ا كً محرِّ 

مـــر كيـــة الأك نحـــو محرّ اني يحـــرِّ الثـّــالضـــمني مـــر الأ نّ ذكور بأل في البرهـــان المـــالأوّ  فينـــدفع البيـــان    
 .( أي نفس الأمر الضمني الثاني ) ة نفسه كيّ نحو محرّ  ل لاالأوّ الضمني 

ولم مــر ق للأمتعلَّـفقــط ذات الفعـل  نّ بأ( وهـو أن متعلــق الأمـر مركــب ) اني دفع البيـان الثــّنـوي    
ويمكـن أن يقصـد بـذات الفعـل الامتثـال ، ل الأوّ  منيّ مـر الضّـالأ وهـو، يدخل فيه قصد الامتثـال 

 .ولا محذور فيه 
، وينــدفع البيــان الكتــاب ملاحــق والبيــان الثالــث لم يتعــرض لــه الســيد الشــهيد ، وموجــود في     

بأن ذات الفعــــل مصــــداق لمتعلــــق الأمــــر الضـــمني ، فــــلا تتوقــــف مصــــداقيته لــــذلك علــــى الثالـــث 

٥٥ 
 



نضمام قصد أمره الضمني محقِّقا لمصداق الأمر الاسـتقلالي ، يكون ا انضمام قصد الأمر ، وإنما 
 .فلم يتوقف قصد امتثال الأمر الضمني على نفسه ليكون من باب توقف الشيء على نفسه 

وتوجـــد مشـــكلة لم يتعـــرض لهـــا الســـيد الشـــهيد هنـــا ، وهـــي : نحـــن مـــأمورون بالإتيـــان بقصـــد     
ر الضــمني الأول فكيــف يجــزي قصــد امتثــال الأمــر امتثــال الأمــر الاســتقلالي لا قصــد امتثــال الأمــ

 ن قصد امتثال الأمر الاستقلالي ؟الضمني ع
 إذن :

 البرهان الثاني سقط عن الاعتبار كما أجاب عنه مشهور المحققين .    
 

 التوضيح :
 :للبرهنة على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر الث الثّ الوجه 

كـان غـير إذا  قيد في الواجب ، ولكن القيد  يوجدوهي أنه إذا كان ، بق قاعدة فيما س مرت    
فالمولى يضطر أن يجعله قيدا في الوجوب أيضا ، هو من شروط الترتب لا من للمكلف اختياري 

أي يضــطر المــولى لأن يجعلــه مــن شــروط الاتصــاف ، ف، ، وهــو غــير اختيــاري شــروط الاتصــاف 
قيــد داخــلا في موضــوع الوجــوب ، فــالوجوب لا يكــون فعليــا ، فيكــون اليجعلــه قيــدا في الوجــوب 

إلا إذا تحقـــق موضـــوعه ، ومـــن قيـــود الموضـــوع هـــو الأمـــر ، فـــالأمر لا يكـــون فعليـــا إلا إذا تحقـــق 
الموضوع ، ومن قيود الموضوع الأمر ، فالأمر لا يكون فعليا إلا إذا وجد الأمر ، فإذا وجد الأمر 

مــا الحاجــة لوجــوده ثانيــا لأنــه تحصــيل للحاصــل ، هــذا أولا ، لا نحتــاج إلى الأمــر لأنــه موجــود ف
وثانيــا يلــزم تقــدم الشــيء علــى نفســه لأن الأمــر في الموضــوع متقــدم ، والأمــر في الحكــم متــأخر ، 

 .فيلزم أن يكون الأمر متقدما ومتأخرا في نفس الوقت ، وهو محال 
 بعبارة أخرى :

الشارع هو الذي �مر ، وقصد امتثال الأمر قيد  في مقامنا الأمر خارج عن اختيار المكلف ،   
في الواجــب ، وكــل هــذه الأمــور لا بــد أن تكــون اختياريــة ، ولكــن الأمــر غــير اختيــاري ، فــلا بــد 

، والوجـوب هـو نفـس الأمـر ، وبـذلك يكـون الأمـر قيـدا أيضـا أن يكون الأمـر قيـدا في الوجـوب 
وجــود ، وإذا وجــد القيــد فالمقيَّــد موجــود ، إذا وجــد الشــرط فالمشــروط مفــفي الأمــر ، مثــل الشــرط 

لأن القيــد فـإذا وجــد الأمــر فــالأمر موجــود ، وهــذا تحصـيل للحاصــل ، فتقييــد الأمــر بنفســه محــال 
، وهـذا مـن قبيـل مـا مـر ذكـره سـابقا وهـو متقدم علـى المقيَّـد ، فيكـون الأمـر متقـدما علـى نفسـه 

٥٦ 
 



كـم موجـود في رتبـة الموضـوع فـلا نحتـاج أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال لأن الحأن 
في نفـــس عـــن الأمـــر متقـــدما ومتـــأخرا الأمـــر يكـــون موجـــودا في رتبـــة المحمـــول ، فيلـــزم أن يكـــون 

 .الوقت
 

 الكتاب :التطبيق على 
 ،ا مــن قيــود الواجــب مــر قيــدً الأ مــر كــان نفــسق الأفي متعلَّــ ذَ خِــمــر إذا أُ قصــد امتثــال الأإن     

يكــون الأمــر و ، ا في موضــوع الوجــوب قيــدً  الأمــر خــذأمــن  فــلا بــدّ  ختيــاريّ ه قيــد غــير اوحيــث إنــّ
هـي مقدمـة وجـوب ، لـذلك فمقدمة وجوب حتى لا يجـب علـى المكلـف تحصـيله ، كالاسـتطاعة 

لا يجـــب علـــى المكلـــف تحصـــيل الاســـتطاعة ، ولـــو كانـــت مقدمـــة واجـــب لوجـــب علـــى المكلـــف 
لأن مـر في موضـوع نفسـه خـذ الأأيعني هذا  فإن إذا أخذ الأمر في موضوع الوجوبو  ،تحصيلها 

ويكــون الأمــر قيــدا في نفــس الأمــر ، فيكــون الأمــر قيــدا ومقيَّــدا في نفــس ، الوجــوب هــو الأمــر 
نـــا هـــذا البرهـــان في ب وقـــد مـــرّ  ،محـــال  وهـــو، الوقـــت ، فيكـــون متقـــدما ومتـــأخرا في نفـــس الوقـــت 

 .علقه ) تحت عنوان ( أخذ قصد امتثال الأمر في مت ثانيةالحلقة ال
 إذن :

البرهــان الثالــث أقــيم لاســتحالة أخــذ قصــد امتثــال الأمــر في متعلــق الأمــر ، فقــد يقــال إنــه لا     
يعقل أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لأن الأمر ليس اختيار� للمكلف ، فـلا يعقـل 

إذا أخـذ الأمـر ومـن هنـا لا بـد أن يؤخـذ قيـدا للوجـوب أيضـا ، و أن يكون قيدا للواجـب فقـط ، 
 .و محال هقيدا في الوجوب يلزم أن يكون الأمر مقيدا بنفسه ، و 

 

 التوضيح :
 :على الوجه الثالث اعتراض 

المقـدمات ويريـد أن يبـين السـيد الشـهيد الاعتراض �تي في الصفحة التالية ، وهنـا يطـرح هذا     
داعويــة محــذور تى نــتخلص مــن ، نحولــه حــأيضــا أنــه لمــاذا نحــوِّل القيــد مــن الواجــب إلى الوجــوب 

لأن القيـد إذا كــان غـير اختيــاري وكـان مــن قيـود الواجــب ، لإيجـاد القيــد وتحريـك الأمــر الوجـوب 
تكليـــف بغـــير يلـــزم الفمعـــنى ذلـــك أنـــه يجـــب تحصـــيله مـــن قبـــل المكلـــف مـــع أنـــه غـــير اختيـــاري ، ف

، مــن قبــل المكلــف قيــدا للواجــب فقــط فــإن الوجــوب يــدعو إلى إيجــاده القيــد ولــو كــان المقــدور ، 
 .وقيد الواجب فقط يكون اختيار� ، فلا بد من تحصيله من قبل المكلف 

٥٧ 
 



الكبرى التي طرحت سابقا صحيحة ويقبلها السيد الشهيد ، وهـي تامـة ، وهـي أنـه إذا كـان     
قيد الواجب غير اختياري فلا بد أن يؤخذ قيدا للوجوب أيضا ، فلا يجب على المكلف تحصيل 

الاختيـــاري ، وإذا كـــان علـــى المكلـــف تحصـــيل القيـــد غـــير الاختيـــاري فإنـــه يلـــزم منـــه القيـــد غـــير 
علـى قسـمين : التكليف بغير المقـدور ، ولكـن القيـود الـتي تكـون في الواجـب وهـي غـير اختياريـة 

، وتارة أخـــرى والتحقـــق دائمـــا ، ولا يجـــب تحصـــيله علـــى المكلـــف تارة تكـــون مضـــمونة الوجـــود 
 .قد تحصل وقد لا تحصل تكون مشكوكة الوجود ، 

القاعــدة الــتي تقــول إن قيــد الواجــب غــير الاختيــاري لا بــد أن يجعــل قيــدا للوجــوب أيضــا إنمــا     
تجــري في القيــود غــير الاختياريــة الــتي يمكــن أن تتحقــق ويمكــن أن لا تتحقــق ، وأمــا إذا كــان قيــد 

ن �خـذه قيـدا في الوجـوب الواجب غير الاختياري موجودا دائما عندما يوجد الأمـر فـلا يحتـاج أ
 غير مقدور . لأنه موجود دائما ، ولا يقال إنه كيف يوجه الأمر للإتيان بفعل

 مثال :
لنفـــرض أن الـــزوال قيـــد للواجـــب أي قيـــد للصـــلاة لا لوجـــوب الصـــلاة ، فنبـــني علـــى الوجـــوب    

والـــزوال غـــير المعلَّــق ، فـــالوجوب فعلـــي ، ولكـــن الواجــب مقيَّـــد بالـــزوال ، الـــزوال قيــد للواجـــب ، 
اختياري للمكلف ، وإذا كان الوجـوب فعليـا فيجـب تحصـيل الـزوال لأنـه مـن قيـود الواجـب كمـا 
هو الحال في تحصيل الوضوء ، والزوال لا يمكن تحصيله ، فيكـون تكليفـا بغـير المقـدور ، في هـذه 

ذا تحقــق ، وإالحالــة نجعــل الــزوال مــن قيــود الوجــوب ،  فــإذا لم يتحقــق الــزوال فــلا يوجــد وجــوب 
) ، ولا يقـــول : ( صَـــلِّ مـــع إذا زالـــت الشـــمس فَصَـــلِّ يقـــول المـــولى : ( ، الـــزوال يوجـــد الوجـــوب 

زوال الشــمس ) ، كمــا يقــول : ( صــل مــع الوضــوء ) ؛ لأن تحقيــق الــزوال لــيس بيــد المكلــف ، 
ولكــن تحصــيل الوضــوء بيــد المكلــف ، والــزوال يمكــن أن يتحقــق ويمكــن أن لا يتحقــق ، فــالزوال 

، ولكـــن لا يمكـــن جعـــل الأمـــر قيـــدا ، فـــالزوال نجعلـــه قيـــدا في الوجـــوب س مضـــمون الوجـــود لـــي
 .للوجوب لأن معناه تقييد الأمر بنفسه ، وهو محال 

 إذن :
لا يمكن أن نجعل الأمر قيدا في الوجوب والأمر لوجود محذور الدور ، وأما جعل الزوال قيـدا     

 في الوجوب فلا يوجد فيه محذور .
هل يحتاج أن نحوِّل الأمر من كونه قيدا للواجب ونجعلـه قيـدا للوجـوب أو لا نحتـاج  سؤال :

 إلى ذلك ؟

٥٨ 
 



 الجواب :
لا نحتـــاج إلى ذلـــك لأنـــه إذا وجـــد الوجـــوب فـــالأمر موجـــود دائمـــا ، فـــالأمر يكـــون مضـــمون     

تيـــان بإيجـــاد الأمـــر ، ولكنـــه مكلَّـــف بتقييـــد الفعـــل أي الإالمكلـــف الوجـــود دائمـــا ، فـــلا يكلَّـــف 
الأمـــر لم يكـــن مقـــدورا وهـــو مقـــدور للمكلـــف ،  وقصـــد الامتثـــال، بقصـــد امتثـــال الأمـــر بالمتعلـــق 

مضـــمون الوجـــود دائمـــا ، فبمجـــرد مـــا يتحقـــق الوجـــوب فـــالمكلف لا يواجـــه مشـــكلة في تحصـــيل 
، جرد وجوب الصلاة لا يتحقق الـزوالمتحقق ، وأما بالنسبة للزوال فبمالأمر لأن الأمر حاصل 

د المـــولى أن �مـــر المكلـــف بتحصـــيل الـــزوال فيلـــزم التكليـــف بغـــير المقـــدور لأن الـــزوال غـــير وإذا أرا
 .اختياري للمكلف 

 إذن :
قيـــد الواجـــب إذا كـــان غـــير اختيـــاري تارة يكـــون مضـــمون الوجـــود دائمـــا ، فعنـــدما يتحقـــق     

الوجوب  بمجرد تحقق، لأنه هو نفسه لا شيء آخر الوجوب فإن قيده يكون موجودا دائما معه 
ن نحوِّل الأمر إلى قيد للوجوب بل نبقيه قيـدا للواجـب ، ولا يعقـل أن لأ جفلا نحتا تحقق الأمر ، 

يدعو الوجوب إلى تحصيل الوجوب ، ولكن الوجوب يدعوك إلى أن تقيِّد الصـلاة بقصـد امتثـال 
وجــوب إذا لم الأمــر ، وهــذا معنــاه أن القيــود غــير الاختياريــة للواجــب إنمــا نضــطر لجعلهــا قيــودا لل

تكن متحقِّقة بنفس الوجـوب ، وإذا كانـت متحققـة بـنفس الوجـوب فـلا نحتـاج لأن نجعلهـا قيـدا 
، فلا نحتاج إلى أن نجعل قصـد امتثـال الأمـر قيـدا للوجـوب ، بيل قمقامنا من هذا الو لوجوب ، ل

ير فقصــــد امتثــــال الأمــــر قيــــد للواجــــب ، فــــإن قيــــل إن الأمــــر غــــير اختيــــاري فيقــــال إن قاعــــدة غــــ
 الوجود دائما بنفس وجود الحكم . ه لأن الأمر مضمونـالاختياري لا تنطبق علي

 

 الكتاب :التطبيق على 
ا في موضـــوع قيـــدً  ذَ خَـــؤْ ن ي ـُأا يلـــزم نمّـــإللواجـــب  القيـــد غـــير الاختيـــاريّ  نّ عليـــه بأ ضُ رَ تـَـــعْ وقـــد ي ـُ    

و أي نحــد ا نحـو المقيَّـكًــر محرِّ مـلكـان الأ قيـدا في موضــوع الوجـوبالأمـر  ذْ خَــؤْ ه لـو لم ي ـُلأنـّ الوجـوب
والتحريــك نحــو المقيَّــد معنــاه إيجــاد التّقيـّـد ، وإيجــاد الإتيــان بالفعــل مقيَّــدا بقصــد امتثــال الأمــر ، 

، علة عقليـة لإيجـاد التقيـدلأن القيد التّقيّد يكون بإيجاد علة التّقيّد ، وعلة التقيد هو إيجاد القيد 
يســاوق  التحريــك نحــو المقيَّــدو ، نــه مقدمــة عقليــة للتقيــد فالوضــوء مقدمــة شــرعية للصــلاة ، ولك

هــو يسـاوق التحريــك نحــو و والقيـد هــو الأمـر ، ،  غــير اختيــاريّ القيـد  مــع أنّ نحــو القيـد  حريـكالتّ 

٥٩ 
 



، والمقدمــة العقليــة لإيجــاد التقيــد هــي إيجــاد  بــذات الفعــل والتّقيّــدالقيــد لأن المقيَّــد لا يتحقــق إلا 
ن المكلف صـلاة مقيـّدة بالطهـارة ، والتقيـد بالطهـارة يوجـده الوضـوء ، فـلا القيد ، فالمولى يريد م

بــد علــى المكلــف أن يوجــد الوضــوء لا مــن باب أن الشــارع يريــد منــه الوضــوء ، بــل مــن باب أن 
الشــارع يريــد منــه صــلاة مقيــدة بالوضــوء ، ويجــب عليــه الوضــوء لأن التقيــد لا يمكــن تحصــيله إلا 

القيـد غـير  خـذأمـن  فلا بدّ وما دام أن القيد غير اختياري ، هو الوضوء  بالإتيان بالقيد ، والقيد
ليكــون الوجــوب حــتى يصــير مقدمــة وجــوب بعــد أن كــان مقدمــة واجــب في موضــوع  الاختيــاري

، فــلا فـلا يجـب علـى المكلـف إيجـاد القيـد ، بعـد افـتراض وجـود القيـد  ة الأمـركيـّمـر ومحرِّ الأ وجـود
يجـب عليـه الحــج ، ، لكـن علـى فـرض وجــود القيـد لا إيجــاد الـزوال يجـب عليـه إيجـاد الاسـتطاعة و 

يــــه إيجــــاد الأمــــر لأنــــه غــــير ، ولا يجــــب علب عليــــه صــــلاة الظهــــر تجــــد الــــزوال و وجــــ علــــى فــــرضو 
وجــود حالــة فــرض وفي  ،، ولــو كــان يجــب عليــه إيجــاد الأمــر لكــان تكليفــا بغــير المقــدور اختيــاري

 ، وهو ممكن .د وذات المقيَّ ) (أي التقيد بقصد امتثال الأمرد يُّ ـقَ التـَّ  إلى لاّ إ الأمر كلا يحرِّ القيد 
ا يــبرهن نمّــإ) ( أي الوجــه الثالــث وهــذا البيــان بــذكر الاعــتراض ، الســيد الشــهيد والآن يبــدأ     

غــــير القيــــد ا في موضــــوع الوجــــوب إذا لم يكــــن للواجــــب قيــــدً  خــــذ القيــــد غــــير الاختيــــاريّ أعلــــى 
لأن الوجـوب جعل هـذا الوجـوب  بنفس( مسلَّم الوجود ) وجود ال  مضمونَ الاختياري للواجب 

القاعــدة الــتي مــر ذكرهــا وهــي أن القيــد إذا كــان غــير اختيــاري فإنــه لا بــد أن يكــون و ، هــو الأمــر 
اســتثناء ، والاســتثناء يكــون في هــذا الموضــع ، فالقاعــدة  افيهــ لوجــوب ، هــذه القاعــدةقيــدا  في ا

فهنــاك اســتثناء ، والاســتثناء هنــا ، فــإن القيــد وإن كــان غــير الكــبرى علــى إطلاقهــا غــير تامــة ، 
 .لنكتة ، ولا يتحول إلى قيد للوجوب اختياري ، ولكنه يبقى قيدا للواجب 

فلـن  جعـل هـذا الوجـوب الوجـود بـنفس مضـمونَ القيد غير الاختيـاري للواجـب ا إذا كان مّ أو     
لأن الوجــوب هــو  بو الوجــ جــود بــنفس وجــودمو  القيــد القيــد لأنّ إيجــاد نحــو  حينئــذٍ  مــرُ ك الأيحــرِّ 

أوجــد يقــول : ( أي ، د د وذات المقيَّــيُّ ـقَــا نحــو التـَّ في تحريكــه دائمًــالأمــر جــه ، بــل يتّ نفــس الأمــر 
والمقـــام ، ) ، ولا يقـــول : ( أوجـــد القيـــد ) ؛ لأن القيـــد موجـــود حاصـــل الصـــلاة مـــع هـــذا القيـــد 

( أي بـنفس الوجـوب ،  رعيّ الشّـ نفس الجعـلق بـيتحقّـ( وهـو القيـد ) مـر الأ نّ مصداق لـذلك لأ
لا نحتـاج ، فـولا نجعله قيـدا للوجـوب مـع أنـه غـير اختيـاري لأنـه موجـود بـنفس وجـود الوجـوب ) 

، فيبقى قيدا للواجـب فقـط ولا نحولـه إلى قيـد للوجـوب  الوجوبا في موضوع قيدً  الأمر خذأإلى 
، ونحـن مـر موجـود بـنفس وجـود الوجـوب ، وهنا الوجـوب لا يـدعو إلى إيجـاد القيـد لأن الأأيضا 

٦٠ 
 



نريد أن نتخلص من داعوية الأمر إلى إيجاد القيد ، والأمـر لا يـدعو إلى إيجـاد القيـد لأنـه موجـود 
، وهـذا القسـم الـذي فيـه القيـد موجـود دائمـا خـارج خروجـا تخصصـيا عـن بنفس وجـود الوجـوب 

 .القاعدة لا خروجا تخصيصيا 
 . ، وقد ثبت عدم تمامية هذه البراهين عليق عليها ة مع بعض التّ براهين الاستحال هذه أهمّ     

 

 التوضيح :
 الثمرة :

 سؤال : هل توجد ثمرة لهذا البحث ؟
 الجواب :

لاق ـا فالتقييـد والإطـقصـد امتثـال الأمـر قيـدا في المتعلَّـق ممكنـً توجد ثمرة وهي : إذا كـان أخـذُ     
 ييد والإطلاق يكون في الملاك .يكون في الحكم ، وأما إذا غير ممكن فالتق

إذا كــان أخـــذ قصـــد امتثـــال الأمــر قيـــدا في المتعلَّـــق ممكنـــا ففــي كـــل مـــورد شـــككت أن قصـــد     
، بالإطــلاق وقرينــة الحكمــة ، فــيمكن للمــولى أن يقيِّــد  دخيــل أو غــير دخيــل فأنفيــهامتثــال الأمــر 

فيريــد ى الإطــلاق بقرينــة الحكمــة ، ، ولكنــه لم يقيِّــد ، وعــدم التقييــد دال علــولــو كــان يريــد لبــينّ 
 الواجب التوصلي لا الواجب التعبدي .

لأنـه لـو  وأما إذا قلنا بأن التقييد والإطلاق بالنسبة للحكـم مسـتحيلان فـلا يمكـن نفـي القيـد     
بتبعـــه يســـتحيل فوإذا اســـتحال التقييـــد ، كـــان يريـــد القيـــد فـــلا يســـتطيع أن يقيـــد لأنـــه مســـتحيل 

ستكشـاف مــن عـدم ذكـر القيـد أنـه يريــد الإطـلاق ، لعـل غرضـه متعلــِّق الا الإطـلاق ، فـلا يمكـن
بالمقيَّــد ، لعلــه يريــد الفعــل مــع قصــد القربــة ، ولكنــه لا يســتطيع أن يبــينِّ ، فمــن عــدم ذكــر القيــد 

د القيــد في مــراده الجــدي لأنــه يســتحيل أخــذ قيــد ـفي كلامــه لا يمكــن لنــا استكشــاف أنــه لا يريــ
 متعلق الأمر . قصد امتثال الأمر في

 إذن :
علـــى القـــول بإمكـــان تقييـــد الحكـــم وإطلاقـــه ففـــي كـــل مـــورد شـــككنا في الواجـــب التوصـــلي     

كــــر القيــــد ، فيثبــــت الواجــــب والواجــــب التعبــــدي ننفــــي الواجــــب التعبــــدي بالإطــــلاق وعــــدم ذ 
 .التوصلي

 

٦١ 
 



 
التوصــلي وعلــى القــول باســتحالة تقييــد الحكــم وإطلاقــه ففــي كــل مــورد شــككنا في الواجــب     

 والواجب التعبدي فلا يمكن نفي التعبدي بالإطلاق ، ولا يمكن إثبات التوصلي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 

 :في الأدلة الاجتهادية الثمرة الأولى 
 إلى عـالم ه ( أي مرد الاخـتلاف )الاختلاف بين القسمين إذا كان مردّ  نّ أوثمرة هذا البحث     

في كــون  كّ مكــان عنــد الشّــفبالإكــم بقيــد قصــد امتثــال الأمــر ) ( أي يمكــن أن يقيــد الحالحكــم 
 قطـلاق دليـل الواجـب لنفـي دخـل قصـد الامتثـال في متعلَّـك بإمسّـا التّ ليًّ  أو توصّ د�ًّ الواجب تعبّ 

القيــود  كمــا هــو الحــال في كــلّ )  بإمكانــه أن �خــذ القيــد ولم �خــذ القيــدلأن المــولى ( الوجــوب 
فإذا كـان أخـذ القيـد ممكنـا وشـككنا في التعبديـة والتوصـلية فننفـي قيـد ، ة ليّ وصّ ثبت التّ تالمحتملة ف

 التعبدية بالإطلاق ونثبت التوصلية .
بســـبب اســـتحالة التقييـــد والإطـــلاق في عـــالم إلى عـــالم المـــلاك  الاخـــتلاف كـــان مـــردّ  ا إذامّـــأو     

طــلاق المــذكور ك بالإمسّــمــر فــلا يمكــن التّ الأ قفي متعلَّــ قصــد الامتثــالخــذ أاســتحالة أي الحكــم 
ثبــــات عــــدم دخــــل قصــــد بإ لاّ إ ة لا تثبــــت حينئــــذٍ ليّ وصّــــالتّ  نّ ة لأليّ وصّــــثبــــات التّ إنفــــي التعبديــــة و ل

مـر لا ثباتـه بـدليل الأإلا يمكـن  ثبات عـدم دخـل قصـد الامتثـال في المـلاكإو  الامتثال في الملاك ،
لا بصـــورة غـــير مباشـــرة عـــن طريـــق المـــلاك ، و  لا( والجعـــل ) مـــر مفـــاد الـــدليل هـــو الأ نّ لأ مباشـــرةً 

طـــلاق في ا يكشـــف عـــن الإنمّـــإمـــر ق الأطـــلاق في متعلَّـــالإ نّ مـــر لأق الأطـــلاق في متعلَّـــثبـــات الإإ
مكــان إوالمفــروض هنــا عــدم ، د فلــم يفعــل ن �مــر بالمقيَّــأمكــان المــولى كــان بإ ق المــلاك إذامتعلَّــ

 .والوجوب إطلاق الملاك المولى أن �مر بالمقيَّد ، فلا يستكشف من إطلاق الجعل 
 

 التوضيح :
 

 الثمرة الثانية في الأصول العملية :
سؤال : ما هي الثمرة في الأصـول العمليـة ؟ هـل تجـري الـبراءة أو الاحتيـاط عنـد الشـك في 

 القيد ؟
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 الجواب :
وشــككنا أن الواجــب فيــه تســعة أجــزاء أو عشــرة علــى القــول بإمكــان تقييــد الحكــم وإطلاقــه     

فتجـري الـبراءة عـن الأكثـر ، فتجـري الـبراءة الارتبـاطي فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثـر  أجزاء ،
 عن الجزء الزائد وهو قصد امتثال الأمر لأنه الأكثر .

وعلــى القــول باســتحالة تقييــد الحكــم وإطلاقــه فــلا يمكــن إجــراء الــبراءة عــن الزائــد لعــل غــرض     
ء ، ولكنــــه لا يســــتطيع أن يبــــينِّ ، ويعلــــم المكلــــف أن في المقيــــد أي العشــــرة أجــــزايكــــون المــــولى 

الوجــوب دخــل في ذمتــه ويشــك أن الصــلاة بــدون قصــد القربــة يســقط الوجــوب أو لا يســقطه ، 
والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، فلا بد أن �تي بالفعل مع قصد القربـة ، فيجـري أصـالة 

 دي لا الواجب التوصلي .الاشتغال والاحتياط ، فيبني على الواجب التعب
 

 الكتاب :التطبيق على 
لمعرفـة مفـاد ننتقـل إلى الأصـول العمليـة علـى التوصـلية أو التعبديـة إذا لم توجد أدلة اجتهاديـة     

الأصــول العمليــة ، بنــاء علــى الإمكــان نجــري الــبراءة عــن التعبديــة ، وبنــاء علــى الاســتحالة نجــري 
 .بدية لإتيان بالتعباالاشتغال والاحتياط 

ة وعـدم قيـام الـدليل ديـّعبّ التّ  في كّ عنـد الشّـ قد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصـل العملـيّ هنا و     
في  ذُ خَـــؤْ ي ـُ قصـــد الامتثـــال ممـــاّ  مجـــرى للـــبراءة إذا كـــانيكـــون  كّ هـــذا الشّـــ نّ أوهـــي ، الاجتهـــادي 

اجـــب بـــين دوران الو  علـــى تقـــدير اعتبـــاره إذ يـــدخل في كـــبرى) الواجـــب متعلـــق الوجـــوب ( أي 
 .وهو مجرى للبراءة عن الأكثر ، الارتباطي والأكثر  الأقلّ 
في متعلـق الوجـوب ( أي  ذُ خَ ؤْ لا ي ـُ الامتثال مماّ  مجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصديكون و     

في سـقوط  كّ ا الشّـنمـّإ، و حـتى يكـون مجـرى للـبراءة ا شـرعً  شيءفي وجوب  إذ لا شكَّ )  الواجب
 ) فـدخل الواجـب في الذمـة ونشـك أن الواجـب ( أي ثبـوت الواجـبثبوتـه الواجب المفروغ عـن 

بدون قصد الامتثال يسقط أو لا فنبني على عدم السقوط ، فلا يسقط إلا مع قصد الامتثال ، 
 .والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني 
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 متن الكتاب :
 التخيير في الواجب

 
د دّ علـى نحـو الـترّ  مـذكورةً  ن كانت البـدائلإف ،ا أخرى شرعيًّ ا ، و يكون عقليًّ  خيير تارةً التّ     
 . فهو عقليّ  لاّ إو  ، خيير شرعيّ ليل فالتّ مر في لسان الدّ ا للأقً متعلَّ 
 قه .ة تعلّ خيير وكيفيّ التّ  وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد    

 اهات :ة اتجّ وفي ذلك عدّ 
خيير وفي موارد التّ  ق بالجامع ،متعلِّ  خيير العقليّ في موارد التّ  الوجوب نّ إل : اه الأوّ الاتجّ      
 بترك البدائل الأخرى . واحد من البدائل ، ولكن مشروطا ق بكلّ متعلِّ  رعيّ الشّ 
خيـيري  الوجـوب التّ  ا لا تناسـبن الوجـوبات المشـروطة تسـتلزم أمـورً وقد يلاحظ عليـه بأ    

 الجميع . د العقاب بتركل تعدّ من قبي، ابقة م في الحلقة السّ كما تقدّ 
ق الوجـوب يتعلـّ نّ بأ مُ زَ تـَـلْ ي ـُف ـَ،  خيير العقليّ إلى التّ  رعيّ خيير الشّ رجاع التّ إاني : اه الثّ الاتجّ     

ا مّـإ هـذا ، و إليـه فيتعـينّ  يرَ شِـا ببرهان اسـتحالة الوجـوبات المشـروطة كمـا أُ مّ إا ، بالجامع دائمً 
من  فلا بدّ ، لا من واحد إوالواحد لا يصدر ، واحد  لاكله م خييريّ الوجوب التّ  نّ أببرهان 

 ة تحصيل ذلك الملاك .يكون هو علّ  فرض جامع بين البدائل
دائمــا ، ولكــن  ق بالجــامعخيــير يتعلّــالوجــوب في مــوارد التّ  نّ ســليم بأالــث : التّ اه الثّ الاتجّــ    

ي وجــوب كــل أ، فــراد للحصــص والأ وجــوب الجــامع يســتلزم الوجــوبات المشــروطة نّ إيقـال 
ا كانــت روحًــ  وهــذه الوجــوبات بمجموعهــا لمــاّ ، الأخــرى  واحــدة منهــا بشــرط انتفــاء الحصــص

عقــاب واحــد في فــرض تــرك  لاّ إبالجــامع فلــيس مــن �حيتهــا  قنفــس ذلــك الوجــوب المتعلِّــ
 .الجميع 

ـــ والفـــرق      ة بالنحـــوهـــذا يقـــول بســـراية الوجـــوب إلى الحصّـــ نّ أاه وســـابقه بـــين هـــذا الاتجّ
معروضة للوجـوب بـل  ةوعليه لا تكون الحصّ ، اه فلا يلتزم بالسراية ا ذاك الاتجّ مّ أ، و ذكورالم

ة وعيّــــخيــــير كالنّ ة في مــــوارد التّ الحصّــــ ســــبة إلىفــــالوجوب بالنّ  ،ا لمعــــروض الوجــــوب مصــــداقً 
ة لا معــروض وعيّــلمعــروض النّ  ذاك مصــداقٌ  هــذا الفــرد أو نّ إفــ، نســان فــراد الإأســبة إلى بالنّ 
 .لها
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يجعله حيثمـا أراد ،  ارعللشّ  الوجوب فعل اختياريّ  نّ الث بأاه الثّ على الاتجّ  ضُ رَ ت ـَعْ وقد ي ـُ    
بالوجــوبات  يــدَ رِ ن أُ إفــ ،الجــامع  ن يســري بنفســه إلى غــيرأ لُ قَــعْ فــإذا جعلــه علــى الجــامع لا ي ـُ

ارع يجعـل وجـوبات الشّـ نّ أ يـدَ رِ ن أُ إمسـتحيل ، و  المشروطة سر�ن نفس ذلك الوجوب فهـو
 .ا موجب فيكون لغوً  أخرى مشروطة فهو بلا

ــتمّ نمـّـإهــذا  نّ علــى ذلــك بأ ابَ ن يجَُــأويمكــن      ــة ا ي يجــاب لا في جعــل الحكــم والإ في مرحل
الجــامع  الملازمــة في هــذه المرحلــة بــين حــبّ  وق والإرادة ، إذ لا مــانع مــن دعــوىمرحلــة الشّــ

الكـــلام هنـــا عـــن  نّ لأة غويــّـللّ للحصـــص ، ولا �تي الاعـــتراض با المشـــروط نحـــاء مـــن الحـــبّ أو 
 ها مطابقة للوجدان .وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنّ ، ة للحكم كوينيّ التّ  المبادئ

 :له ثمرات  خييريّ حليل للوجوب التّ وهذا التّ     
 .هي مسألة اجتماع الأمر والنّ  ما سوف يظهر في: منها 

أو تعييــني فعلــى القــول برجــوع  تخيــيريّ ه نــّأ في واجــب ه إذا شــكّ نــّأمــا قــد يقــال مــن : ومنهــا 
، خيـيرعيين والتّ مر بين التّ ع يكون المقام من موارد دوران الأالجام يجابإإلى  رعيّ خيير الشّ التّ 
برجــوع  وعلــى القــول، فــلا  إلاّ و عيــين جرائهــا عــن التّ هنــاك بالــبراءة قيــل بهــا هنــا بإ ن قيــلإفــ
مرجعه إلى الشـك  كّ ل فالشّ اه الأوّ ره الاتجّ قرّ إلى الوجوبات المشروطة كما ي رعيّ خيير الشّ التّ 
،  لاً دْ وعِـ كونـه بـديلاً   لُ مَـتَ تيـان بمـا يحُْ حـال الإ ي في ثبوته في، أطلاق الوجوب واشتراطه إفي 

 فتجري البراءة .، شكال إبلا  ائدفي الوجوب الزّ  وهذا شكّ 
 

 التوضيح :
 التخيير في الواجب

 
 التخيير على قسمين :    
 العقلي : التخيير -١
 هو التخيير الذي لم �ت في لسان الشارع ، ولكن العقل يحكم به .   

 مثال :
الشارع قال : ( إذا زالت الشمس فصلّ ) ، ويمتد وقت صلاة الظهور من الزوال إلى غروب     

الشــمس ، وخــلال هــذه المــدة يمكــن للمكلــف الصــلاة مئــات المــرات ، والشــارع لم يــرد خصــوص 
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في الوقت الأول ولا خصوص الصـلاة الثانيـة في الوقـت الثـاني ولا . . . ، الشـارع الصلاة الأولى 
أراد الجامع ، وهو يريد مصداقا واحدا من الجامع ، والمكلف مخيرّ بين هذه الصـلوات ، والشـارع 
لم يبينّ هذا التخيير ، وإنما العقل هو الذي يحكم بهذا التخيير ، لذلك قلنا إن الصلاة في الخارج 

الوجوب فــهــو الجــامع ، الوجــوب لأن متعلَّــق يســت متعلَّــق الوجــوب ، بــل هــي مصــداق المتعلَّــق ل
 .كم به يحلأن العقل تعلَّق بالجامع ، ومصاديق هذا الجامع متعددة ، هذا التخيير تخيير عقلي 

 التخيير الشرعي : -٢
أريـد إمـا هـذا وإمـا هـذا  هو أن الشارع يخيرِّ المكلـف بـين البـدائل في الواجـب ، يقـول الشـارع    

 وإما هذا ، فالبدائل ذكرت في لسان الشارع .
 مثال :

إذا أفطــر عمــدا في شــهر رمضــان يجــب عليــه الكفــارة ، ومتعلــق الوجــوب إمــا عتــق رقبــة وإمــا     
 .ينّ البدائل ، وهذا التخيير شرعيفالشارع عإطعام ستين مسكينا وإما صيام شهرين متتابعين ، 

جـــــب إلى قســـــمين لا يحتـــــاج إلى نقـــــاش لأنـــــه واضـــــح في الفقـــــه ، ولكـــــن توجـــــد وتقســـــيم الوا    
خصوصـــــية في الواجـــــب التخيـــــيري ، وهـــــذه الخصوصـــــية لا يمكـــــن تعقلهـــــا وتصـــــورها ، وهـــــي أن 

 الواجب التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه إلى بدله ، فإذا كان واجبا فكيف يجوز تركه ؟!
فــإذا كــان الصــيام رط الإتيــان بإطعــام ســتين مســكينا ، يمكــن تــرك صــيام شــهرين متتــابعين بشــ    

متعلَّــق مصــداق ويحقــق واجبــا فكيــف يجــوز تركــه ؟! وإذا لم يكــن واجبــا فكيــف يســقط الوجــوب 
 !وهل يجزي غير الواجب عن الواجب ؟ بالإتيان به ؟!الوجوب 

 ؟! هوز تركـكيـف يجـإذا كـان الإطعـام واجبـا فويمكن تـرك الإطعـام بشـرط الإتيـان بالصـيام ، فـ    
وهـل  متعلَّـق الوجـوب بالإتيـان بـه ؟!مصـداق فكيـف يسـقط الوجـوب ويحقـق وإذا لم يكن واجبا 

 !يجزي غير الواجب عن الواجب ؟
هــــذا صــــار منشــــأ للنقــــاش لأن الأصــــوليين يــــدخلون في بحــــث الواجــــب التخيــــيري لمعرفــــة أن     

 واجب التخييري .الواجب التخييري من أي سنخ ونوع من الواجب ومعرفة حقيقة ال
البحث ليس في وقوع ووجود الواجب التخييري ، هذا ليس فيه إشكال ، وإنما الإشكال في     

 معرفة حقيقة الواجب التخييري .
قد يقال إذا عرفنا حقيقة الواجب التخييري أو لم نعرف حقيقته ما هي الثمرة العملية المترتبة     

 على معرفة حقيقته ؟
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كرت نظر�ت متعددة في حقيقـة الواجـب التخيـيري ، وهـذه النظـر�ت تختلـف فيجاب بأنه ذ     
بعضــها تجــري الــبراءة عنــد الشــك ، وفي بعضــها الآخــري يجــري الاشــتغال آثارهــا العمليــة ، ففــي 

والاحتياط عند الشك ، فلا بـد أن نتعـرف علـى حقيقتـه لأن الثمـرة العمليـة مختلفـة ، وهـذا مثـل 
متثـــال الأمـــر مـــأخوذ قيـــدا في الحكـــم أو في المـــلاك ، فهنـــاك ثمـــرة البحـــث الســـابق عـــن أن قصـــد ا

 ري البراءة أو الاشتغال ؟تجعملية مترتبة على اختلاف النظر�ت ، فهل في مورد الشك 
لو لم توجد ثمرة لقلنا إن البحث لغو ، ولكـن توجـد ثمـرة مترتبـة علـى كـل نظريـة ، فهـل نجـري     

 البراءة أو الاحتياط ؟
ــ     دخل الســيد الشــهيد في بيــان النظــر�ت والاتجاهــات المختلفــة الــتي قيلــت في حقيقــة لــذلك ي

 الواجب التخييري .
 

 الكتاب :التطبيق على 
د دّ علـــى نحـــو الـــترّ  مـــذكورةً  ن كانـــت البـــدائلإفـــ ،ا ا ، وأخـــرى شـــرعيًّ يكـــون عقليًّـــ خيـــير تارةً التّ     
علـى ذلـك ن لم تكـن البـدائل مـذكورة إو  ، عيّ خيير شر فالتّ الشرعي ليل مر في لسان الدّ ا للأقً متعلَّ 

 . فهو عقليّ  في لسان الدليل الشرعيالنحو 
ــالتّ  وقــد وقــع الكــلام في تحليــل واقــع الوجــوب في مــوارد     الوجــوب بالواجــب  قة تعلّــخيــير وكيفيّ

التخيــيري ، فهــل الوجــوب واحــد أو متعــدد ؟ وإذا كــان الوجــوب واحــدا فكيــف يكــون الواجــب 
 متعددا ؟

 اهات :ة اتجّ وفي ذلك عدّ     
 

 ح :لتوضيا
 الاتجاه الأول :

وجـــوبات مشـــروطة ، فـــإذا تحقـــق  هـــا، ولكنتوجـــد وجـــوبات متعـــددة بعـــدد البـــدائل الشـــرعية     
عـدم الإتيـان ب –لا واجبـه  -واحد من البدائل فتسقط باقـي البـدائل لأن كـلا منهـا مقيـد وجوبـه 

وط البدائل الأخرى ، فسقط الوجوب أيضا لأن بالبدائل الأخرى ، فإذا أتى بواحد سقطت شر 
الشــرط شـــرط الوجـــوب ، والمقدمـــة مقدمـــة وجــوب ، فـــإذا تحقـــق المقدمـــة فـــالوجوب فعلـــي ، وإذا 
سقطت المقدمة فالوجوب سـاقط ، وهـذا لـيس مـن باب التـزاحم لأن التـزاحم يكـون في الواجـب 
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دِمُ شـرط الآخـر ، فالإتيـان بأحـد لا في الوجوب ، وفي بحـث الترتـب قلنـا إن الإتيـان بأحـدهما يُـعْـ
 البدائل يعدم شرط البدائل الأخرى ، وهذا معقول .

 على الاتجاه الأول : إشكال
لو فرضنا أن المكلف ترك جميع البدائل فإ�ا تجب جميعا لأن شروط كـل البـدائل تحققـت مـع     

الاتجــاه  وعلــى أســاس هــذاأنــه ارتكــب خــلاف وجــوب واحــد فيكــون مســتحقا لعقوبــة واحــدة ، 
 عقوبات لأنه خالف ثلاثة وجوبات .يكون مستحقا لثلاث 

وهذا هو النقض الوارد على الاتجاه الأول لأن الوجوب الذي ليس لـه إلا عقـاب واحـد يلـزم     
 منه ثلاث عقوبات ، فهذا الاتجاه لا يمكن أن يكون تفسيرا صحيحا للواجب التخييري .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 ل :وّ اه الأالاتجّ 
، وكل واحد مـن البـدائل في التخيـير العقلـي ق بالجامع متعلِّ  خيير العقليّ الوجوب في موارد التّ     

 ق بكـلّ متعلـِّ رعيّ خيـير الشّـفي موارد التّ لكن الوجوب و  ،مصداق للمتعلَّق لأن المتعلق هو الجامع 
، وكـل واحـد مـن  رىبترك البدائل الأخـ مشروطكل واحد من البدائل ، ولكن  واحد من البدائل 

 .البدائل في التخيير الشرعي هو المتعلَّق لا مصداق المتعلَّق 
 : إشكال على الاتجاه الأول

خيــيري كمــا الوجــوب التّ  ا لا تناســبن الوجــوبات المشــروطة تســتلزم أمــورً وقــد يلاحــظ عليــه بأ    
 .وهذا لا يمكن قبوله البدائل ، جميع  د العقاب بتركمن قبيل تعدّ ، ابقة م في الحلقة السّ تقدّ 

 

 ح :التوضي
 اني :اه الثّ الاتجّ 
بالجـامع كمـا متعلـِّق الشـرعي إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي ، الوجـوب التخيـيري     

لتخيـــير الشـــرعي فـــلا فـــرق في هـــذه الجهـــة بـــين االعقلـــي متعلِّـــق بالجـــامع ،  أن الوجـــوب التخيـــيري
 والتخيير العقلي .

 

 لكتاب :االتطبيق على 
 اني :اه الثّ الاتجّ 
 في التخيير الشرعيالوجوب  نّ بأ مُ زَ ت ـَلْ ي ـُف ـَ،  خيير العقليّ إلى التّ  رعيّ خيير الشّ رجاع التّ إ    
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، فـــالوجوب تعلَّـــق بشـــيء واحـــد لا متعـــدد أي للوجـــوب ا ق بالجـــامع دائمًـــيتعلّـــوالتخيـــير العقلـــي 
 ويوجد عليه برها�ن :، متعلَّق واحد لا متعدد 

 ن الأول :البرها
الوجوبات المشــروطة فــ، ، فــإذا بطــل الاتجــاه الأول يتعــين الاتجــاه الثــاني إبطــال الاتجــاه الأول     

، ولكـن هـذا البرهـان يـتم لـو كـان  الاتجـاه الثـاني فيتعـينّ في الاتجـاه الأول إليـه  يرَ شِ كما أُ مستحيلة  
، وأمــا لــو وجــدت اتجاهــات الأمــر يــدور بــين هــذين الاتجــاهين أي لــو بطــل الأول فيتعــين الثــاني 

 .متعددة فلا يتم هذا البرهان لأنه لو بطل أحد الاتجاهات فلا يتعين واحد من الاتجاهات 
 البرهان الثاني :

الواحـد لا والواحد لا يصدر إلا من واحـد أي الوجـوب ، واحد  له ملاك خييريّ الوجوب التّ     
كــون مـــا يصــدر منـــه واحــد ، فيكـــون ، فــالملاك واحـــد فــلا بـــد أن يواحـــد مــلاك لا مـــن إيصــدر 

، فـالوجوب الواحـد لا يصـدر واحدا لا متعددا بعدد البدائل الصادر من الملاك الواحد الوجوب 
يكـون هـو  من فرض جامع بين البـدائل فلا بدّ ،  الملاك هو علة الوجوب، و واحد  إلا من ملاك

يكــــون المــــلاك متعــــددا ، فــــإذا قلنــــا بوجــــوبات متعــــددة فــــلا بــــد أن ، ة تحصــــيل ذلــــك المــــلاك علــّــ
فيكون الوجوب واحدا وهـو الجـامع بـين الوجـوبات البـدائل ، والوجوب التخييري له ملاك واحد 

لا علة ذلك المـلاك لأن الوجـوب وهذا الوجوب الواحد يكون علة لتحصيل ذلك الملاك الواحد 
تحصـيل المـلاك معلول للملاك ، والوجوب علـة لحصـول المكلـف علـى المـلاك ، فـإذا أراد المكلـف 

 .أي مصداق الواجب صداق متعلَّق الوجوب بمفلا بد أن �تي 
 قاعدة ( الواحد لا يصدر منه إلا واحد ) :

القاعدة المطبَّقة في الكتاب هو عكس قاعدة الواحد ، وهذه القاعدة الفلسفية لا علاقـة لهـا     
في الأمور التكوينية لا في الأمور  ، والقاعدة مسلَّمةبعلم الأصول الذي هو من العلوم الاعتبارية 

 قيقــــي وهــــو الله ســــبحانه ، وقــــد أدخــــل، والقاعــــدة الفلســــفية تــــتكلم عــــن الواحــــد الحالاعتباريــــة 
في علم الأصول وظلت لحـد الآن موجـودة في الكتـب الأصـولية ، هذه القاعدة صاحب الكفاية 

، ( أي معلـول واحـد ) واحـد لا يصـدر منـه إلا ( أي الواحـد العلـة ) فالقاعدة تقول إن الواحـد 
 ( أي من علة واحدة ) .لا يصدر إلا من واحد ( المعلول ) وعكس القاعدة هو إن الواحد 

 يــتموفي مقامنـا نريــد أن نصـل إلى أن الوجــوب واحــد وهـو الجــامع بــين الوجـودات البــدائل ، و     
 لواحد ( العلة ) لا إثبات ذلك بأن الملاك واحد ، فالحركة تكون من العلة إلى المعلول ، فا
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أن الواحـد ( المعلـول ) ولا تكون الحركة من المعلـول إلى العلـة و صدر منه إلا ( معلول ) واحد ، ي

 لا يصدر إلا من واحد ( من علة واحدة ) .
لهــا أدلتهــا عنــد الفلاســفة مــع أن مخلوقــات الله تعــالى لــيس لهــا عــد وحصــر لمــن وهــذه القاعــدة     

،   لإثبـات القاعـدةمـن القـرآن الكـريم  لقاعدة ، و�تي الفلاسـفة بشـواهدتشكل على ايريد أن يس
كقوله تعالى : " وما أمـر� إلا واحـدة كلمـح بالبصـر " ، " ربنـا مـا خلقـت هـذا باطـلا سـبحانك 

، وهذا للمفرد المذكر ، وفي الآية الحديث عـن السـماوات والأرض والـتي هـي فقنا عذاب النار " 
 . رون أن كل هذه المخلوقات مفرد وليست جمعاجمع ، وأولي الألباب ي

 
 بعبارة آخرى :

ثبــت في الفقــه بالــدليل أن الواجــب التخيــيري لــه مــلاك واحــد ، ولــو كــان يوجــد عنــد� دليــل     
على ملاكـات متعـددة لقلنـا بالوجـوبات المتعـددة ، فـالملاك واحـد ، والواحـد ( العلـة ) لا يصـدر 

د أن يكون الوجوب واحدا وهو المتعلِّق بالجامع ، وإذا قلنـا بأن منه إلا ( معلول ) واحد ، فلا ب
، ولا بـد أن نطبـق أصـل القاعـدة الوجوبات متعددة فيلزم أن الواحد صدر منه كثير ، وهو محال 

، وحتمــا الســيد لا عكــس القاعــدة ، والســيد الشــهيد طبّــق عكــس القاعــدة ، ويحتــاج إلى توجيــه 
 .افا جز عكس القاعدة  الشهيد لم يطبق

 
 التوجيه الأول لكلام السيد الشهيد :

العلـة الواحـدة القاعـدة هـي أن توجيهه أن عكـس القاعـدة هـو المـدلول الالتزامـي للقاعـدة ، ف    
لا متعــدد ، فننطلــق مــن العلــة إلى المعلــول ، وهــذا هــو البرهــان لا يصــدر منهــا إلا معلــول واحــد 

، والمـدلول نار هي العلـة ، والـدخان هـو المعلـول ، وال، كما نقول النار تدل على الدخان اللمي 
المعلــول الواحــد لا يصــدر إلا مــن علــة واحــدة لا مــن علــل  الالتزامــي هــو عكــس القاعــدة وهــو أن

، كمـا نقـول الـدخان يـدل علـى ، فننطلق من المعلول إلى العلة ، وهذا هو البرهـان الإني متعددة 
ــــار هــــي العالنــــار  ــــدخان هــــو المعلــــول ، والن احــــدة في القاعــــدة وفي عكــــس لــــة ، والنتيجــــة و ، وال

 .القاعدة
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 كلام السيد الشهيد :الثاني لتوجيه ال
 المقدمة الأولى :

، فنستكشـف مـن وحـدة العقـاب وحـدة الوجوب واحد بدليل أنه لـيس لـه إلا عقـاب واحـد     
الوجــــوب وأن الوجــــوب واحــــد لا متعــــدد ، ولــــو كانــــت الوجــــوبات متعــــددة لاســــتحق عقــــوبات 

 دة بعدد الوجوبات المتعددة .متعد
 المقدمة الثانية :

ذا معنـاه أن كـل هـعندما �تي إلى البدائل نجد أن الشارع قال إما هذا وإما هذا وإما هـذا ، و     
ــل علــى المــلاك  واحــد مــن البــدائل لــه مــلاك ، فــإذا أتــى المكلــف بأي بــدل مــن الثلاثــة فإنــه يحصِّ

 فلا معنى لأن نقول إنه يسقط التكليف . ويستوفي الملاك ، ولو لم يستوف الملاك
المقدمـــة الثانيـــة مؤداهـــا هـــو أن البـــدائل المتعـــددة وإن كـــان لهـــا ملاكـــات بعـــددها فـــلا بـــد أن     

نفـرض لهــا ملاكــا جامعــا بــين هــذه الملاكــات ، وأي مــلاك يتحقــق فإنــه يحقــق المــلاك الجــامع لأنــه 
لكان يوجد وجوبات ثلاثة ، والوجوب مصداق للملاك الجامع ، ولو كان يوجد ملاكات ثلاثة 

يترشــح مــن المــلاك ، وإذا تعــدد المــلاك فــالوجوب يتعــدد ، وفرضــنا في المقدمــة الأولى أن الوجــوب 
 واحد بدليل وحدة العقاب ، والنتيجة أنه لا بد أن يكون الملاك واحدا .

انيـــة أن المـــلاك فالمقدمـــة الأولى هـــي أن الوجـــوب واحـــد بـــدليل وحـــدة العقـــاب ، والمقدمـــة الث    
 وإلا لو كان الملاك متعددا لكان الوجوب متعددا .واحد بدليل وحدة الوجوب 

 سؤال : المحقق والموجد للملاك الواحد هل يمكن أن يكون شيئا متعددا أو شيئا واحدا ؟
 الجواب :

د الموجــد للمــلاك الواحــد لا بــد أن يكــون شــيئا واحــدا ، فــإن لم يكــن الموجــد للمــلاك الواحــ    
واحــدا فيلــزم مــن ذلــك أن الواحــد قــد صــدر مــن المتعــدد ، وعكــس القاعــدة تقــول إن الواحــد لا 

، فـإذا كـان المـلاك واحـدا أي الملاك الواحد لا يصدر إلا من وجوب واحـد يصدر إلا من واحد 
ل والمحقق والموجد للملاك الواحد يكون واحدا ،  فالوجوب يكـون قـد فلا بد أن يفرض أن المحصِّ

، ولا يمكـن أن وب الجامع هو المحصل للمـلاك الواحـد جلا بالبدائل حتى يكون الو ق بالجامع تعلَّ 
، توارد علل متعددة على معلول واحـديتعلق الوجوب بالبدائل لأن تعلق الوجوب بالبدائل معناه 

 .وهو محال 
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 شرح آخر للعبارة :
الواحــد لا مــن واحــد أي المــلاك ، والواحــد لا يصــدر إلا واحــد  لــه مــلاك خيــيريّ الوجــوب التّ     

من فـرض  فلا بدّ ، وإذا كان الوجوب واحدا واحد وجوب لا من إلا يحَُصَّل ولا يُسْتـَوْفىَ و يصدر 
ــ ذا الوجــوب الجــامعيكــون هــبحيــث  جــامع بــين البــدائلوجــوب  ذلــك المــلاك وتحقيــق ة تحصــيل علّ
وب علــة تحصــيلية للمــلاك لا لا علــة لإيجــاد المــلاك لأن الوجــوب معلــول للمــلاك ، فــالوجالواحــد 

، ولكـــن علــة إيجاديـــة للمـــلاك لأن المــلاك هـــو علـــة وجــود الوجـــوب ، والوجـــوب معلــول للمـــلاك 
 .لا لإيجاد الملاك الملاك واستيفاء الوجوب علة لتحصيل 

 حقيقية أو نوعية ؟الملاك وحدة هل سؤال : الملاك واحد ، ولكن 
 الجواب :

كـــات متعـــددة وفرضـــنا أن بينهـــا جامعـــا ، ولا بـــد أن نلتـــزم أن وحـــدة المـــلاك نوعيـــة لأن الملا     
قاعدة الواحد وعكس قاعدة الواحد تجر�ن في الواحد النوعي أيضا وإلا لا يمكن الاسـتفادة مـن 
القاعدتين ، وفي أول الكتـاب فيمـا يـرتبط بموضـوع علـم الأصـول قلنـا إن قاعـدة الواحـد تجـري في 

ن المراد من الواحد هو الواحـد الحقيقـي الشخصـي لا الواحـد الواحد النوعي ، ولكن فيه تأمل لأ
 النوعي .

 إذن :
هــــذا البرهــــان يــــتم إذا قلنــــا إن قاعــــدة الواحــــد وعكســــها تجــــر�ن في الواحــــد النــــوعي أيضــــا ،     

، وحيث إن الواحد لا يمكـن أن يصـدر إلا مـن واحـد فـلا يمكـن والوحدة في الملاك وحدة نوعية 
قـــا بالبـــدائل ، فـــلا بـــد أن نفـــرض جامعـــا بـــين البـــدائل ، وهـــذا الوجـــوب أن يكـــون الوجـــوب متعلِّ 

 .لأن وجود الوجوب معلول لوجود الملاك الجامع يكون علة لتحصيل الملاك لا لإيجاد الملاك 
 

 : التوضيح
 الث :اه الثّ الاتجّ 
اه الثــاني الوجــوب في مــوارد التخيــير يتعلــق بالجــامع دائمــا كمــا في الاتجــاه الثــاني ، ففــي الاتجــ    

الوجوب يتعلق بالجامع سواء كان التخيير شـرعيا أم عقليـا ، أو كـان الجـامع حقيقيـا أم انتزاعيـا ، 
والجامع الحقيقي ذكر�ه في موضوع العلـم مـن قبيـل الإنسـان الـذي هـو جـامع حقيقـي بـين أفـراده 
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انتزاعــي ،  امعجــأحــدهما ) ( أحــدها ) أو عنــوان ( لأنــه مــأخوذ في جميــع الأفــراد ، ولكــن عنــوان 
 والجامع الحقيقي مثل الصلاة ، فالصلاة صادقة على كل فرد فرد من الصلاة .

هو أنه في الاتجاه الثاني لا يسري الوجـوب مـن الجـامع  وفرق الاتجاه الثاني عن الاتجاه الثالث    
 إلى الأفراد .إلى الأفراد ، وفي الاتجاه الثالث يسري الوجوب من الجامع 

الــذي فيـه أن الوجـوب يتعلَّــق  وبـين الاتجـاه الأول و الفــرق بـين الاتجـاه الثالــثسـؤال : مـا هـ
 ؟بالحصص والأفراد 

 الجواب :
لوجــوب ، ولكــن الحصــص باالبــدائل متعلَّقــة مباشــرة نفــس الفــرق أنــه في الاتجــاه الأول كانــت     

بنحــو دلالــة الالتزاميــة لوجــوب ، ولكــن لــيس مباشــرة وإنمــا بالباوالأفــراد في الاتجــاه الثالــث متعلَّقــة 
ويسري الوجوب مـن يستلزم وجوبات بعدد البدائل ، الجامع متعلَّق للوجوب ، ولكن ف، السراية 

 الجامع إلى البدائل .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الث :اه الثّ الاتجّ 
، ولكـن  كما هو في الاتجاه الثانيدائما   ق بالجامعخيير يتعلّ الوجوب في موارد التّ  نّ سليم بأالتّ     

بالنحــو الـذي ذكــر�ه في فـراد للحصـص والأ وجـوب الجــامع يسـتلزم الوجـوبات المشــروطة نّ إيقـال 
، الأخـــرى والأفــراد  بشـــرط انتفــاء الحصـــص البــدائل ي وجــوب كـــل واحــدة مـــنأ، الاتجــاه الأول 

 والفرق كما ذكر�ه هناك مباشرة ، وهنا بالالتزام والسراية .
 :مقدّر إشكال 

الأمــر كــذلك يلــزم نفــس المحــذور الــذي أتــى علــى الاتجــاه الأول ، والمحــذور هــو تعــدد إذا كــان     
 .، فيشترك الاتجاه الثالث مع الاتجاه الأول في محذور تعدد العقاب العقاب 

 الجواب :
لأن هذه الوجوبات المتعددة لوازم وجـوب واحـد ، والوجـوب الواحـد لا يلزم هذا المحذور هنا     

نفـــس ذلـــك الوجـــوب وحقيقـــة ا كانـــت روحًـــ  هـــذه الوجـــوبات بمجموعهـــا لمـــاّ فلـــه عقـــاب واحـــد ، 
عقـاب واحـد في فـرض  لاّ إالمشـروطة  ة هـذه الوجـوبات المتعـددةفليس مـن �حيـ، بالجامع  قالمتعلِّ 

، فهنا فائدة الاتجاه الأول موجـودة ، ولكـن محـذور ، ولا يوجد محذور تعدد العقاب ترك الجميع 
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ود ، وقــــد رفعنــــا اليــــد عــــن الاتجــــاه الأول لمحــــذور تعــــدد العقــــاب ، وهنــــا الاتجــــاه الأول غــــير موجــــ
اســـتطعنا تصـــوير المطلـــب بنحـــو بحيـــث يرتفـــع هـــذا المحـــذور ، وكيفيـــة تصـــوير المطلـــب بأنـــه هـــذه 

، ولكنهــا وجــوبات لــوازم لوجــوب واحــد ، والوجــوبات ، وهــي متعــددة ظــاهرا وجــوبات متعــددة 
، وهنــا يوجــد جعــل وجــوب الواحــد لــه عقــاب واحــد مرتبطــة بوجــوب واحــد ، والوحقيقــة روحــا 

ترجـع إلى جعـل واحـد ، فلـيس لهــا إلا روحـا ، ولكــن واحـد ، ولكـن يوجـد تعـدد في لـوازم الجعـل 
 .عقاب واحد 

 الفرق بين الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث :
ة وجـوب إلى الحصّـيقـول بسـراية ال الاتجـاه الثالـث نّ أ الاتجـاه الثـاني والاتجـاه الثالـثبين  الفرق    

اه لاتجّــاا مّــأ، و ، وذلــك علــى نحــو الوجـوبات المشــروطة  لــذي لا يــؤدي إلى تعــدد العقـابا بالنحـو
أي ( معروضـــة للوجـــوب في الاتجـــاه الثـــاني  ةلا تكـــون الحصّـــ ليـــهوع، فـــلا يلتـــزم بالســـراية الثـــاني 

ض الوجـــوب ا لمعـــرو مصـــداقً تكـــون الحصـــة بـــل الوجـــوب لم يعـــرض عليهـــا ) ولا متعلقـــة للوجـــوب 
ومعــروض الوجــوب هــو الجــامع ) ومصــداقا لمتعلــق الوجــوب ، والبــدائل مصــاديق الجــامع ، مــثلا (

فـــي ف ،معـــروض الوجـــوب هـــو الصـــلاة ، والصـــلوات الخارجيـــة هـــي مصـــاديق لمعـــروض الوجـــوب 
راد فـــأســـبة إلى ة بالنّ وعيــّـكالنّ   العقلـــي خيـــيرة في مـــوارد التّ الحصّـــ ســـبة إلىالوجـــوب بالنّ الاتجــاه الثـــاني 

( الإنســان نــوع ، ة وعيّــلمعــروض النّ  )١( ذاك مصــداقٌ  هــذا الفــرد أو نّ إفــ،  كزيــد وعمــرونســان  الإ
لأن النـــوع لا مباشـــرة  لنوعيـــةلا معـــروض لوزيـــد مصـــداق للإنســـان الـــذي هـــو معـــروض النـــوع ) 

معروضـــة للوجـــوب ، والحصـــة في الاتجـــاه الثالـــث تكـــون يعـــرض علـــى زيـــد ، فـــلا نقـــول زيـــد نـــوع 
الـذي فيـه المصـداق ، لا نحـو تعلـق الاتجـاه الأول ولكـن بنحـو الالتـزام والسـراية للوجـوب  قةمتعلَّ و 

 .هو معروض الوجوب مباشرة 
 
 

في علــم الأصــول المصــداق والفــرد لهمــا نفــس المعــنى ، فهمــا مترادفــان ، ولكــن يوجــد اخــتلاف بينهمــا في  )١(
الفلســـفة ، فالمصـــداق لا يطلـــق إلا للمفهـــوم الفلســـفي ، والفـــرد لا يطلـــق إلا للمعقـــول المـــاهوي ، مـــثلا : لا 

جـود ، فمفهـوم الوجـود لـه مصـاديق ، فمصـداق يقال ( الله ) سبحانه فـرد للوجـود ، وإنمـا مصـداق لمفهـوم الو 
من مصاديقه هو ( الله ) سبحانه ، وزيد مصداق آخر مـن مصـاديقه ، ولا يقولـون مفهـوم الوجـود لـه أفـراد ، 

 فمفهوم الوجود مفهوم فلسفي ، بخلاف الإنسان يقال له أفراد ، أحد أفراده زيد ، وأحد أفراده عمرو .

                                                           



 ح :التوضي
 اعتراض على الاتجاه الثالث :

 :، يوجد عالمان في مقام الثبوت ، وهما يوجد مطلبان لا بد من الالتفات إليهما       
 :عالم الحب والإرادة والشوق  -١

ب والشـــوق والإرادة غـــير الحـــو ، العنصـــر الثـــاني في مقـــام الثبـــوت هـــو الحـــب والإرادة والشـــوق     
اختيـــاري لأنـــه بمجـــرد أن تـــرى شـــيئا فيـــه مصـــلحة يحصـــل عنـــدك وشـــوق وإرادة لتحصـــيل تلـــك 
المصــلحة ، فعنــدما تــرى شــيئا جمــيلا فإنــك تميــل إليــه ، والميــل إليــه غــير اختيــاري ، فالمصــلحة إن 

صَتْ   .في فعل فيستلزم شوق وإرادة لتحصيل تلك المصلحة  شُخِّ
 :والحكم عالم الجعل  -٢

والجعــل اختيــاري ، بإمكــان المــولى أن  ،الجعــل والحكــم هــو العنصــر الثالــث في مقــام الثبــوت     
 .يجعل حكما وأن لا يجعل حكما 

الجعـل  هـل مـرادهوالأفـراد سؤال : الذي يقول بأن الوجوب يسري من الجامع إلى الحصـص 
 والحكم يسري أو أن الحب والشوق يسري ؟

 الجواب :
صحيح لأنه إذا حصل عند المولى كلامهم الشوق فهو  كان مراد القائلين بالاتجاه الثالثإن       

أراد أحـب و أراد شـيئا أحـب و شوق للجامع فإن الشوق يحصل عنـده للـوازم ذلـك الجـامع ، فمـن 
كــل شــخص فينــا يجــد في نفســه أنــه إذا أحــب شــيئا فإنــه فلوازمــه ، والــدليل عليــه هــو الوجــدان ، 

يحــب لوازمــه ، فتحصــل ســراية الحــب والشــوق مــن الملــزوم إلى الــلازم ، والوجــدان يحكــم بــذلك ، 
فإن كانوا يقولون بأنه إذا حصل شوق وحب وإرادة تجاه الجـامع فيسـري هـذا الحـب والشـوق إلى 

د الاتجـاه الثالـث ، بـل مـرادهم أن الجعـل ولكـن هـذا لـيس مـرايح ، الحصص والأفـراد فقـولهم صـح
والحكــم والوجــوب يســري ، فهــم يقولــون وجــوب تعلــق بالجــامع ويســري إلى الحصــص والأفــراد ، 

يســـــري فـــــالوجوب يســـــري إلى الحصـــــة الأولى وإلى الحصـــــة الثانيـــــة وإلى الحصـــــة الثالثـــــة ، وهكـــــذا 
ســـر�ن الشـــوق والحـــب ، والجعـــل لـــيس مثـــل الشـــوق الـــذي يســـتلزم  الوجـــوب إلى باقـــي البـــدائل

 والإرادة إلى اللوازم بدون اختيار المحب .
ســؤال : هــل الوجــوب يســري إلى الأفــراد بجعــل المــولى أو بــدون جعــل مــن المــولى ؟ أي هــل 

 يسري الوجوب باختيار الجاعل أو بدون اختياره ؟
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 الجواب :
 عقــول لأنــه خلــففهــذا غــير ماختيــار الجاعــل  ن قلــتم يســري الوجــوب إلى الأفــراد مــن غــيرإ    

علـى  الجاعـل فـيمكن أن يجعـل الوجـوب ختيـارباقلتم يسري  فرض أن الجعل أمر اختياري ، وإن
شيء ولا يجعله على لوازمه ، فيقول : ( جعلت الوجوب على الجامع ، ولم أجعل الوجوب على 

 ونحن هنا بين حالتين :، ما يلزم الجامع ) 
الوجــوب للجــامع لغــوا لا فائــدة فيــه ، وإذا جعــل  إذا جعــل وجــوبا للبــدائل فيكــون جعــل -١    

 الاتجاه الأول . وجعل وجوبات للبدائل هويجعل وجوبا للجامع أيضا ،  فلاوجوبات للبدائل 
إذا جعــل وجــوبا للجــامع فيكــون جعــل وجــوبات للبــدائل لغــوا لا فائــدة فيــه لأن البــدائل  -٢    

ل ، فحكـــم البـــدائل �تي مـــن حكـــم مصـــاديق للجـــامع ووجـــوب الجـــامع كـــافٍ في وجـــوب البـــدائ
وجعــــل وجــــوب فــــلا يحتـــاج إلى جعــــل وجــــوبات للبـــدائل ، للجــــامع وجـــوبا الجـــامع ، وإذا جعــــل 

 .الاتجاه الثاني  للجامع هو
ويـــدور الأمـــر في الاتجـــاه الثالـــث إمـــا أن يرجـــع إلى الاتجـــاه الأول إذا جعـــل الشـــارع وجـــوبات     

إلى الاتجاه الثاني إذا جعل الشارع وجـوبا متعلقـا بالجـامع متعلقة بالبدائل مباشرة ، وإما أن يرجع 
 فقط .
 إذن :

الاتجاه الثالث لا يمكن قبوله ، لـذلك ينحصـر الأمـر بـين الاتجـاه الأول والاتجـاه الثـاني ، وإذا     
أبطلنــا الاتجــاه الأول يتعــين الاتجــاه الثــاني ، لــذلك قــال الســيد الشــهيد : ( كمــا أشــير إليــه فيتعــين 

 .، أي يتعين الاتجاه الثاني  )هذا 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 اعتراض على الاتجاه الثالث :

ـــعْ قـــد ي ـُ      هـــذا الوجـــوب يجعـــل ارعللشّـــ الوجـــوب فعـــل اختيـــاريّ  نّ الـــث بأاه الثّ علـــى الاتجّـــ ضُ رَ تـَ
، وأهــم وظيفــة للجعــل هــي تحديــد مركــز حــق الطاعــة ، وقــد حــدد المــولى مركــز حــق حيثمــا أراد 
الجــامع ، فــلا معــنى لأن نقــول إنــه يســري إلى الحصــص والأفــراد لأنــه يحتــاج إلى جعــل الطاعــة في 

وبــلا اختيــار مــن بنفســه الوجــوب ن يســري أ لُ قَــعْ لا ي ـُفــعلــى الجــامع  الوجــوب ، فــإذا جعــلآخــر 
 وهنا يوجد أمران : ،الجامع  إلى غيرالمولى 
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( لا بجعـل جديـد لأن الجعـل بالوجوبات المشـروطة سـر�ن نفـس ذلـك الوجـوب  يدَ رِ ن أُ إ -١    
فلا معنى لأن يسري بنفسـه بـلا لأن الجعل أمر اختياري للشارع مستحيل  فهوواحد لا يتعدد ) 
 .اختيار من المولى 

( غير وجـوب مشروطة )  ( للحصص والأفرادارع يجعل وجوبات أخرى الشّ  نّ أ يدَ رِ ن أُ إ -٢    
لأنـــه ا فيكــون لغــوً ولا داعٍ موجــب  فهــو بــلا)  ، وتكــون وجــوبات باســتقلالية لا بالتبعيــةالجــامع 

جعل وجوبا للجامع ، والأفراد والحصـص مصـاديق للجـامع ، فـلا داعـي لجعـل وجـوبات مسـتقلة 
لأنــه إذا جعــل وجـــوبات للأفــراد والحصــص فمـــا فائــدة جعــل الوجـــوب للحصــص ، فيكــون لغـــوا 

 للجامع ؟!
 

 ح :التوضي
 جواب الاعتراض :

هو تبديل مركز الإشكال ، فالإشـكال إنمـا يـتم في مرحلـة جعـل الحكـم بل هذا ليس جوابا ،     
وأمــــا في مرحلــــة الشـــــوق والإيجــــاب ( أي في العنصــــر الثالــــث ) لا في مرحلــــة الشــــوق والإرادة ، 

  لوازمه .والإرادة فإن من أحب شيئا أحب 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الاعتراض :

يجــاب لا في مرحلــة جعــل الحكــم والإ في مرحلــة ا يــتمّ نمـّـإ هــذا نّ علــى ذلــك بأ ابَ ن يجَُــأيمكــن     
نحــاء أبــين الجـامع و  بــين حــبّ الشـوق الملازمــة في مرحلــة  وق والإرادة ، إذ لا مــانع مــن دعـوىالشّـ

 الكـــــلام هنـــــا عـــــن المبـــــادئ نّ ة لأغويــّـــللحصـــــص ، ولا �تي الاعـــــتراض باللّ  المشـــــروط مـــــن الحـــــبّ 
شـوق ، فعنـده حـب وشـوق لجعـل ، وإنمـا الكـلام في عـالم الوالكلام ليس في ا، ة للحكم كوينيّ التّ 

وهــذه ، ، فتســري المحبوبيــة قهـرا بــلا اختيــار ترشــح للحصـص  واحـد ، ولكــن هــذا الشـوق الواحــد
 .فكل شخص يجده في نفسه ، ها مطابقة للوجدان الملازمة لا برهان عليها ولكنّ 

 ثمرات تحليل الوجوب التخييري :
 :له ثمرات  خييريّ ب التّ حليل للوجو وهذا التّ     

 : الثمرة الأولى
 .، وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى هي مسألة اجتماع الأمر والنّ  ما سوف يظهر في    
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 الأيرواني :باقر الشيخ 
بإمكــان المــولى صــب الوجــوب علــى الكلــي وتوجيــه النهــي إلى بعــض حصصــه كــأن يقــول :     

 م .تجب الصلاة ، ولا تُصَلِّ في الحمّا
إذا بــني علــى أن الوجــوب التخيــيري يســري ( بمعــنى ســراية الحــب ) مــن الجــامع إلى الأفــراد -١    

 فالمثال لا يكون ممكنا لأنه يلزم منه اجتماع الأمر والنهي .
إذا بني على أن الوجوب يبقى على الجامع ولا يسري إلى الأفراد فالمثال ممكن إذ لا يلـزم منـه -٢

 ، بل يكون الوجوب مستقرا على طبيعي الصلاة والنهي على الحصة .اجتماع الأمر والنهي 
 :الثمرة الثانية 

مـن المطلـب فيـه إشـكالات فـلا بـد أن نتأمـل فيـه ) يفهم من " قـد يقـال " إن ( ما قد يقال     
إذا أفطـر في شـهر رمضـان علـى محـرَّم متعمـدا ، مثلا أو تعييني  ه تخييريّ نّ أ في واجب ه إذا شكّ نّ أ

قـول بأن عليـه كفـارة جمـع بـين الخصـال الثلاثـة مـن العتـق والإطعـام والصـيام ، ويوجـد قـول  يوجد
علـم المكلـف بالتخيير ، ويوجد قول بأنه يؤخذ بأشد الخصال وهو صيام شهرين متتابعين ، فإذا 

بحيــث لــو أتــى ببدلــه لا علــى المكلــف  يجــب عليــه تعيينــاشــك أن صــيام شــهرين أن عليــه كفــارة و 
وإذا أتـــى ببدلـــه يســـقط هـــو أحـــد أفـــراد التخيـــير يجـــب عليـــه تخيـــيرا فأو لتكليـــف ، يســـقط عنـــه ا

 فهل تجري البراءة أو الاشتغال ؟ ،التكليف 
 بناء على القول بالاتجاه الثاني :

أي الاتجـاه الثـاني ولا يسري إلى الأفراد الجامع  يجابإإلى  رعيّ خيير الشّ على القول برجوع التّ     
يكــون المقــام مــن مــوارد لجــامع لا بالبــدائل ، والجــامع يوجــد لــه أفــراد ، فحيــث الوجــوب يتعلــق با

، فهل يريد هذا الفرد بالخصوص أو يريد أحد الأفراد على نحـو خيير عيين والتّ مر بين التّ دوران الأ
هــو المحقــق للجــامع فقــط ، كصــيام شــهرين  بخصوصــه  لجــامع لصــداق المالتخيــير ، فــإذا شــك أن 

أو هــو محقــق للجــامع علــى نحــو البــدل ، فهــذا هــو التخيــير ، فيــدور الأمــر في فهــذا هــو التعيــين ، 
 فهل تجري البراءة أو الاشتغال ؟ هذا المصداق بين التعيين والتخيير ،

في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي  البحث في القسم الثاني من الحلقة الثالثةسيأتي     
 في مسـألة مـوارد الأمـر بـين التعيـين والتخيـير ن قيـلإ، فـيير العقلي ودوران الأمر بين التعيين والتخ

فيثبــت التخيــير ، وإن لم يقــل هنــاك بالــبراءة عيــين عــن التّ  ء الــبراءةجــراهنــا بإ لــبراءةبالــبراءة قيــل با
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فيأتي الاشتغال فإن أتى بالبدل فلا يسقط التكليف فيثبت التعيين ، هذا إذا بنينا على الوجوب 
 امع .المتعلق بالج

 بناء على القول بالاتجاه الأول :
الـذي ل اه الأوّ ره الاتجّـإلى الوجـوبات المشـروطة كمـا يقـرّ  رعيّ خيـير الشّـبرجـوع التّ  وعلى القول    

ي أ، طلاق الوجوب واشتراطه إمرجعه إلى الشك في  كّ فالشّ يقول بأن الوجوب متعلق بالبدائل 
أي ، وهـذا هـو الإطـلاق  لاً دْ وعِـ كونه بديلاً   لُ مَ تَ تيان بما يحُْ حال الإ في الوجوب في ثبوتالشك 

بـه في حـال الإتيـان بالبـديل والعـدل ، وهـو المشـروط ، أو عـدم الإتيـان غير مشروط بعـدم البـدل 
فصــيام شــهرين مطلــق أو مقيــد بعــدم الإتيــان بالبــدل ، معــنى ، أي مشــروط بعــدم البــدل والمقيَّــد 

فهــو واجــب ، فتجــب عليــه الصــلاة ســواء تصــدق أم لم مطلــق أنــه ســواء أتيــت ببدلــه أم لم تأت 
، ولـو قلنـا وجـوب الصـلاة يتصدق ، فوجوب الصلاة مطلق من حيث التصدق وعـدم التصـدق 
أيهمـــا أوســـع وأيهمـــا أضـــيق مقيـــد بعـــدم التصـــدق ، فـــإذا تصـــدق فـــلا يوجـــد وجـــوب للصـــلاة ، 

الإطـلاق أوسـع على الإطلاق ووجوب شهرين على فرض عدم البـدل ؟ ، وجوب صيام شهرين 
�تي سواء أتى بالبدل أم لم �ت بالبـدل ، وفي التقييـد  أنه �تي بصيام شهرينلأن معنى الإطلاق 

إن لم �ت بالبـــدل ، والمقيـــد أضـــيق دائـــرة مـــن المطلـــق لأن التقييـــد معنـــاه تضـــييق  بصـــيام شـــهرين
خــل في عهدتــه فالأضــيق دائــرة د، وكلمــا شــك أن الواجــب أوســع دائــرة أو أضــيق دائــرة الــدائرة 

والأوسع دائرة يكون مجرى للبراءة لأنه رفع ما لا يعلمون ، فتجري الـبراءة عـن الإطـلاق ، فيقـال 
لا يوجد إطلاق في وجوب صيام شهرين ، والنتيجة هـي التخيـير ، وهـذا مسـلَّم بـين الأعـلام ولا 

وقلنا بسقوطه  لأنه إن جيء بعدلهشكال إبلا  ائدفي الوجوب الزّ  شكّ  نا يوجد، وهخلاف فيه 
فتجـري الـبراءة ، فيسقط التكليف ، وإن قلنا إن جـيء بعدلـه وهـو لا يسـقط فهـذا وجـوب زائـد 

علــى نحــو أحــد صــيام شــهرين واجــب علــى كــل حــال ســواء كــان تعيينــا أم ، عــن الوجــوب الزائــد 
 ولكــن لا يعلــم أنــه وجــوب إذا جــيء ببــدل لــه يســقط فيكــون واجبــا تخيــير� ، أو أنــه لا،  البـدائل

 . جيء ببدل له فيكون واجبا تعيينيايسقط حتى لو 
وهنـــا في الاتجـــاه الأول قـــال الســـيد الشـــهيد بـــلا إشـــكال ، وهنـــاك في الاتجـــاه الثـــاني قـــال إن     

البحــث ســيأتي في القســم الثــاني مــن الحلقــة الثالثــة في دوران الأمــر بــين التعيــين والتخيــير الشــرعي 
 في مسـألة مـوارد الأمـر بـين التعيـين والتخيـير ن قيـلإ، فـالعقلي ودوران الأمر بين التعيين والتخيير 
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فيثبــت التخيــير ، وإن لم يقــل هنــاك بالــبراءة عيــين عــن التّ  ء الــبراءةجــراهنــا بإ لــبراءةبالــبراءة قيــل با
 فيأتي الاشتغال .

 ولم يتعرض السيد الشهيد للاتجاه الثالث ، وأوكله إلى دراسات أخرى .    
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 متن الكتاب :
 مات الواجبلمقدّ  الوجوب الغيريّ 

 

 : تعريف الواجب الغيريّ 
ــمات الواجــب مــن قِ ف مســؤول عــن مقــدّ المكلَّــ نّ أم تقــدّ  ضــح ممــاّ اتّ      نفــس الوجــوب  لِ بَ

ة ة في حـدودها العقليـّوهـذه المسـؤوليّ  قـه ،ا لتحريكه نحـو متعلَّ ك نحوها تبعً ه يحرّ ق بها لأنّ المتعلِّ 
ا وقـع الكـلام في دعـوى نمـّإالعقـل بلـزوم الامتثـال ، و  ليها باعتبارها من شـؤون حكـمفق عمتّ 

 يجـابإيسـتلزم  يءيجـاب الشّـإ نّ أين هـو فالمشهور بين الأصـوليّ  ،مة للمقدّ  الوجوب الشرعيّ 
لوجـوب ذي  ه معلـولنـّأا بمعـنى مّـإ : ه تبعيّ غير أنّ  مة بوجوب شرعيّ صف المقدّ فتتّ ، مته مقدّ 
ــ نّ أأو بمعــنى مــة ، المقدّ  مــة ، فهــذا المــلاك بــذي المقدّ  ا معلــولان للمــلاك القــائمالوجــوبين معً

،  يجابهـا غـير�ًّ إي إلى مة يؤدّ ة المقدّ ميّ مقدّ  وبضمّ  ا ،يجاب ذي المقدمة نفسيًّ إي إلى بنفسه يؤدّ 
 بين الوجوبين محفوظ . لازموعلى كلا الوجهين فالتّ 

لغـــيره أو مـــا وجـــب  ه مـــا وجـــببأنــّـ زمـــة الواجـــب الغـــيريّ هـــؤلاء القـــائلون بالملا فُ رِّ عَـــي ـُوَ     
 .ه ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر بأنّ  والواجب النفسيّ  ،لواجب آخر 

يام لاة والصّـــفالصّـــ ريعة إلى قســـمين :الشّـــ الواجبـــات في ونَ فُ نِّ صَـــوعلـــى هـــذا الأســـاس يُ     
 ة .سافة واجبات غيريّ الم والوضوء والغسل وطيّ  ،ة نفسيّ  ونحوها واجبات والحجّ 

ــيهم  وقــد لــوحظ     ــ نّ أعل ــالصّ ــات لم يوجبهــا الشّ ــ لاّ إارع لاة ونحوهــا مــن الواجب  بلمــا يترتّ
فيصـدق عليهـا  ا لتلـك الفوائـد والمصـالح ،وهـي مغـايرة وجـودً ، عليها من الفوائد والمصـالح 

قـــي في نطـــاق ة ولا يبغيريــّـ هـــذه الواجبـــات تصـــبح كـــلّ   نّ أا وجبـــت للغـــير ، وهـــذا يعـــني �ـّــأ
 يمان بالله سبحانه وتعالى .كالإ ة لهما كانت مصلحته ذاتيّ  لاّ إ فسيّ الواجب النّ 

مـن أجـل المصـلحة  ن كانـت واجبـةإلاة و الصّ  نّ وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة بأ    
لــيس   الواجــب الغــيريّ  نّ لأ الغــيريّ  هــذا لا يــدرجها في تعريــف الواجــب نّ أ لاّ إبــة عليهــا المترتّ 
لاة يجـاب الصّــإلواجـب آخــر ، والمصـلحة الملحوظـة في  مـا وجـب لغـيره ، بــل مـا وجـب كـلّ 

 ا وجبت لواجب آخر .�ّ أ لاةفلا يصدق على الصّ ، بنفسها  ا للوجوبقً ليست متعلَّ 
 ا أوجبـت مـننمـّإلاة الواجبـة الصّ  مع أنّ  لا تكون تلك المصلحة واجبةً  ن سألت كيفإف    

 ؟أجلها 
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الــث مــن العنصــر الثّ  يجــاب مرجعــه إلى الاعتبــار والجعــل الــذي هــوالإ نّ أكــان الجــواب     
للواجـب  كةً ن تكون مشـارِ أا يجب نمّ إ بوت ، وغاية الواجبعناصر تكوين الحكم في مقام الثّ 

لا في عــــالم الجعــــل  -جلهــــا ا هــــو لأنمـّـــإه حبّــــ نّ لأ -بدرجــــة أقــــوى في عــــالم الحــــب والإرادة 
 ا لمركـز حـبّ اعة علـى نحـو يكـون مغـايرً الطّ  المولى مركز حقّ  به دُ دِّ الجعل قد يحَُ  نّ لأوالاعتبار 

اعـــة في الطّ  مركـــز حـــقّ  دَ دِّ ن يحَُـــأالمـــولى لـــه  في بدايـــة هـــذه الحلقـــة مـــن أنّ  مالأصـــيل لمـــا تقـــدّ 
الجعـل  يجـاب عليهـا لا عليـه ، فتكـون هـي الواجبـة في عـالممـراده الأصـيل بجعـل الإ ماتمقدّ 

 دونه .
اعـة الطّ  ا لحـقّ مركـزً  دهاوحـدّ  لاة ابتـداءً يجـاب علـى الصّـارع الإجعـل الشّـوعلى هذا فإذا     

ا لم تجـب  لأ�ـّا لا غـير�ًّ ا نفسـيًّ واجبـً لاةولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهـدة كانـت الصّـ
ه وجــب مــن ا لــذلك الوضــوء فإنــّوخلافًــ، عليهــا  بــةن وجبــت لمصــلحة مترتّ إلواجــب آخــر و 

 . عليه تعريف الواجب الغيريّ  ينطبقلاة الواجبة فأجل الصّ 
 

 : خصائص الوجوب الغيريّ 
ع فهـو لا يتمتـّ -ا ثابتً  إذا كان -مة للمقدّ  الوجوب الغيريّ  الجميع في أنّ  ىلد ولا شكّ     

 فيما يلي : ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيريّ ،  فسيّ بجملة من خصائص الوجوب النّ 
 فسـيّ عـن الوجـوب النّ  ة ومنفصلةبصورة مستقلّ  ريك المولويّ حللتّ  ه ليس صالحاً نّ أ:  لاً أوّ     

ك ن يتحـــرّ ألا يمكـــن  للحـــجّ  فســـيّ النّ  ك عـــن الوجـــوبحـــرّ مـــن لا يكـــون بصـــدد التّ  نّ أبمعـــنى 
إرادة العبـد المنقـاد  نّ المسافة لأ لطيّ  الوجوب الغيريّ  خلاص للمولى عنوالإاعة ة الطّ بروحيّ 

مــة في ا كانــت إرادة المــولى للمقدّ لمـّـو  ،ة شــريعيّ لمــولى التّ تتطــابق مــع إرادة ا نأة يجــب كوينيّــالتّ 
طـار إلهـا في  ن تكـون إرادة العبـد المنقـادأ ل إليـه فـلا بـدّ وصّ ة ذيها ومن أجل التّ مطلوبيّ  إطار

 امتثال ذيها .
ـــ      نّ وذلـــك لأ،   بمـــا هـــو امتثـــال لـــهلا يســـتتبع ثـــواباً  امتثـــال الوجـــوب الغـــيريّ  نّ أا : وثانيً
في امتثال الوجوب  بدايةً  كان عمله  فسيّ مة بداعي امتثال الواجب النّ أتى بالمقدّ  نإف المكلَّ 

 مـة وهـو منصـرفٌ ن أتى بالمقدّ إالوجوب ، و  هذا لِ بَ من قِ  واب عندئذٍ الثّ  ، ويستحقّ  فسيّ النّ 
لمـا  ن يقصد بذلك امتثال الوجـوب الغـيريّ أمكانه يكون بإ فلن فسيّ عن امتثال الواجب النّ 

 . حريك المولويّ للتّ  ة الوجوب الغيريّ صلاحيّ  مم من عدتقدّ 
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ــ     لاســتحقاق  مســتقلاًّ  امــة ليســت موضــوعً بــترك المقدّ  مخالفــة الوجــوب الغــيريّ  نّ أا : وثالثً

ـــك لأ ، فســـيّ الوجـــوب النّ  مـــن عقـــاب علـــى مخالفـــة إلى مـــا يســـتحقّ  العقـــاب إضـــافةً   نّ وذل
ُ عَــي ـُ بلحــاظ مــا ا هــونمــّإاســتحقاق العقــاب علــى مخالفــة الواجــب  عنــه الواجــب مــن مبــادئ  برِّ

ليس لـه مبـادئ وملاكـات سـوى  الواجب الغيريّ  نّ أالواضح  وملاكات تفوت بذلك ، ومن
 د استحقاق العقاب .فلا معنى لتعدّ ، من ملاك  فسيّ النّ  ما للواجب

ن أبواقـع المقدمـة دون  قـهوهذا يفرض تعلّ ، ة ميّ ملاكه المقدّ  الوجوب الغيريّ  نّ أا : ورابعً     
ل وصّ التّ  دُ صْ ومن هنا كان قَ ، مة ذي المقدّ  لا دخل له في حصول إضافيّ  يءش يّ أيؤخذ فيه 

لعــدم  ا عــن دائــرة الواجــب الغــيريّ جًــارِ ب بهــا نحــوه تعــالى خَ قــرّ مــة إلى امتثــال المــولى والتّ بالمقدّ 
 داعٍ  يّ لمسـافة إلى الميقـات كيفمـا وقـع وبأفطـي ا،  فسـيّ في حصـول الواجـب النّ  دخل ذلك

وهــذا  ، قــربيّ  بقصــد يّ علــى وقــوع هــذا الطــّ ف الحــجّ ، ولا يتوقــّ ق الواجــب الغــيريّ فــق يحقّــاتّ 
 ة .ليّ ة توصّ الواجبات الغيريّ  معنى ما يقال من أنّ 

 
 مات غير الواجب :مقدّ 
صـف بالملازمـة ، كـذلك تتّ  عند القائلين مات الواجب بالوجوب الغيريّ صف مقدّ كما تتّ     
مات الحــرام فهــي علــى ا مقــدّ مّــأو ، بب السّــ لــنفس ســتحباب الغــيريّ بالا مات المســتحبّ مقــدّ 

 قسمين :
ة الأخـير مـن العلـّ ة أو الجـزءامّـة التّ ويعتـبر بمثابـة العلـّ، عنـه الحـرام  أحدهما : ما لا ينفـكّ     
 الاحتراق . ب عليهذي يترتّ ار الّ ة له ، كإلقاء الورقة في النّ امّ التّ 

 الحرام . كُ رَ ت ـْي ـُ ن يوجد ومع هذاأمكان عنه الحرام ، وبالإ والقسم الآخر : ما ينفكّ     
 ة ، دون القسمصف بالحرمة الغيريّ مات يتّ ل من المقدّ فالقسم الأوّ     
ــّ ل مــن الأوّ  ف علــى تــرك القســموهــو يتوقّــ، مــات تــرك الحــرام المطلــوب في المحرّ  نّ لأ ؛اني الث

 اني .ف على ترك القسم الثّ مات ، ولا يتوقّ المقدّ 
 مات الحرام .مات المكروه كمقدّ ومقدّ     
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 : زاع في الوجوب الغيريّ ة للنّ مرة الفقهيّ الثّ 
كو�ـا مـن المسـائل  غم مـنمتـه علـى الـرّ ووجوب مقدّ  يءومسألة الملازمة بين وجوب الش    

 ة . لدى باحثيها في ثمرتها الفقهيّ حيرّ التّ  من يءة العريقة في علم الأصول قد وقع شالأصوليّ 
نسـتنبطه مـن  وهو حكـم شـرعيّ ،  ثبات الوجوب الغيريّ إ ثمرتها نّ أل نظرة قد يبدو لأوّ و     

ــ ولكــنّ ، الملازمــة المــذكورة  ــ نّ لأظــرة حيح عــدم صــواب هــذه النّ الصّ ــ رعيّ الحكــم الشّ ذي الّ
هـو  انمـّإ –منهـا  طُ بَ ن ـْت ـَسْـمـن علـم الأصـول ذكـر القواعـد الـتي يُ  بُ لـَطْ يُ وَ  -علم الفقه  يبحثه

وقـــد  ،العقـــاب  ا لاســـتحقاقذي تقـــع مخالفتـــه موضـــوعً الــّـ حريـــك المولـــويّ قابـــل للتّ الحكـــم ال
فهـو لا يصـلح أن يكـون ،  لـيس كـذلك -علـى تقـدير ثبوتـه  - الوجوب الغـيريّ  عرفت أنّ 
 ة .لهذه المسألة الأصوليّ  بنفسه ثمرةً 

 مرة كما يلي :دد تصوير الثّ ن يقال بهذا الصّ أوأفضل ما يمكن     
ا مــن الحــرام ملاكًــ لحــرام وكــان الواجــب أهــمّ  ةً تامّــ ةً علــّ ن أصــبح واجــبٌ أفــق ه إذا اتّ نــّأ:  لاً أوّ 

 .ننكر الملازمة ، وأخرى نقبلها  فتارةً 
 زاحم بـين تـرك الحـرام وفعـل الواجـب ، فنرجـعيكون الفرض من حالات التـّ لفعلى الأوّ     

عـارض  باب التّ  غ تطبيـق قواعـدولا يسـو ، ا ملاكًـ زاحم ، وهو تقديم الأهـمّ إلى قانون باب التّ 
 .ا كما عرفنا سابقً 

ــ     ــل الحرمــة ودليــلوعلــى الثّ ق الحرمــة تقتضــي تعلـّـ نّ لأالوجــوب متعارضــين  اني يكــون دلي
الواجب ، ويستحيل ثبـوت الوجـوب والحرمـة علـى فعـل واحـد ، وهـذا  ة بنفسالحرمة الغيريّ 

باب  ليلان فيبــــين الجعلــــين دخــــل الــــدّ نــــافي مــــا كــــان التّ نــــافي بــــين الجعلــــين ، وكلّ التّ  نّ أ يعـــني
 زاحم .عن قانون باب التّ  عليه قواعده بدلاً  تْ قَ بِّ طُ وَ ، عارضالتّ 
ا علـى فًـمتوقِّ  صـدفةً  ابقة فأصـبح الواجـبمـرة السّـم في الثّ فق عكس مـا تقـدّ ه إذا اتّ نّ أا : ثانيً 
ـــة محرّ مقدّ  ـــم ـــب إذا توقّ ـــاذ الغري ـــة كإنق ـــاز الأرضم ـــى اجتي ـــلا شـــ ف عل  في أنّ  كّ المغصـــوبة ف

ــ ف إذا اجتــاز الأرض المغصــوبة وأنقــذالمكلَّــ الحرمــة تســقط في  نّ لأا الغريــق لم يرتكــب حرامً
ــأ، و  الأهــمّ  للواجــب هــذه الحالــة رعايــةً  ا إذا اجتــاز الأرض المغصــوبة ولم ينقــذ الغريــق فقــد مّ

ــ ــا بأ اارتكــب حرامً  لحصــةبا يخــتصّ  الوجــوب الغــيريّ  نّ إذا أنكــر� الملازمــة ، وكــذلك إذا قلن
 لا يخــتصّ  الغــيريّ  الوجــوب نّ أا إذا قلنــا بالملازمــة و ولم يرتكــب حرامًــ، مــة الموصــلة مــن المقدّ 
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اجتياز الأرض المغصوبة حـرام في  نّ لين فلأا على الأوّ ه ارتكب حرامً نّ أا مّ أة الموصلة ، بالحصّ 
بالحرمـة ،  -نقـاذ ل بـه إلى الإوصّـحالـة عـدم التّ  في -صـافه نفسه ولا يوجد ما يحـول دون اتّ 

 صافه بالحرمة .يحول دون اتّ  الوجوب الغيريّ  نّ الأخير فلأ ا علىه لم يرتكب حرامً نّ أا مّ أو 
 

 : شمول الوجوب الغيريّ 
هــل  الوجــوب الغــيريّ  مــة ، وبحثــوا في أنّ ة تقســيمات للمقدّ قــام القــائلون بالملازمــة بعــدّ     

 لا ؟ تلك الأقسام أو يشمل كلّ 
 قسيمات :التّ تلك  ونذكر فيما يلي أهمّ 

اخليـة جـزء الواجـب ، بالدّ  ادُ رَ ي ـُة ، وَ ة وخارجيّ مة إلى داخليّ ل : تقسيم المقدّ قسيم الأوّ التّ     
 جزائـه ، وقـد وقـع البحـث بيـنهم في أنّ أ ف عليه الواجب من أشياء سوىة ما توقّ وبالخارجيّ 

ــالدّ  ماتالمقــدّ  هــل يعــمّ  الوجــوب الغــيريّ  ــمات الخبالمقــدّ  ة أو يخــتصّ اخليّ ة ، فقــد يقــال ارجيّ
ا ف أيضًــة يتوقّــمــة الخارجيّــف علــى المقدّ ف ، والواجــب كمــا يتوقّــوقّــالتّ  ملاكــه نّ لأعمــيم بالتّ 

 ويقــــال في مقابــــل ذلــــك ،جــــزاؤه أ تْ دَ جِــــإذا وُ  لاّ إب جزئــــه إذ لا يوجــــد مركّــــ علــــى وجــــود
، انع لوجــود المــ ا لعــدم المقتضــى لــه أومّــإعــن الجــزء ،  بالاختصــاص ونفــي الوجــوب الغــيريّ 

ف ف والمتوقَّ المغايرة بين المتوقِّ  ة يستبطنميّ ف والمقدّ التوقّ  نّ إن يقال : أوبيان عدم المقتضى 
، ب في الوجود الخارجيّ ا للمركّ والجزء ليس مغايرً  على نفسه ، يءف الشّ عليه لاستحالة توقّ 

الجـزء  قـال إنّ ن يأوبيـان المـانع بعـد افـتراض المقتضـى  ، الغـيريّ  صافه بالوجوبفلا معنى لاتّ 
ن إالمثلين ، ف لزم اجتماع صف بالوجوب الغيريّ ، فلو اتّ  منيّ الضّ  فسيّ بالوجوب النّ  صفمتّ 

وجوب واحد فلا يلـزم محـذور ،   دهما من خلال ذلك فيدهما وتوحّ ن يفترض تأكّ أقيل يمكن 
 إذا كــــان معلــــولاً  الوجــــوب الغــــيريّ  نّ لأمســــتحيل  د هنــــاوحّــــد والتّ أكّــــن التّ أكــــان الجــــواب 

ــحــد معــه وجــودً ن يتّ أفيســتحيل  كمــا يقــال  فســيّ للوجــوب النّ  ة ا لاســتحالة الوحــدة بــين العلّ
 الوجود . والمعلول في

ــالتّ       في أنّ  ولا شــكّ  مــة واجــب ومقدمــة وجــوب ،مــة إلى مقدّ اني : تقســيم المقدّ قســيم الثّ
م ،  جوب على ما تقدّ ذلك الو  لِ بَ عنها من قِ  ف مسؤولاً ة كما لا يكون المكلَّ مة الوجوبيّ المقدّ 

 لُ قَـعْ فـلا ي ـُ، أو معـه  فسـيّ معلـول للوجـوب النّ إمّـا ه بهـا لأنـّ ق الوجوب الغيريّ كذلك لا يتعلّ 
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ـــه   نّ أيعـــني  فســـيّ ، وفـــرض ثبـــوت الوجـــوب النّ  فســـيّ النّ  في فـــرض ثبـــوت الوجـــوب لاّ إثبوت
 يجابها .فلا معنى لإ تْ دَ جِ وُ ت وَ ـمّ ـت مات الوجوب قدمقدّ 
ة مـــا رعيّ الشّــ مــةوالمقدّ ، ة يـّـمة وعلة وعقليـّـمــة إلى شـــرعيّ الــث : تقســيم المقدّ قســيم الثّ التّ     

ا ، عليها ذات الواجـب تكوينـً فة ما يتوقّ مة العقليّ ا في الواجب ، والمقدّ ارع قيدً أخذها الشّ 
كالجمع بـين أطـراف ،  تيان بالواجب العلم بالإ ف عليها تحصيلة هي ما يتوقّ مة العلميّ والمقدّ 

 . جماليّ العلم الإ
ــق بالمقدّ لا يتعلـّـ الوجــوب الغــيريّ  في أنّ  ولا شــكّ      ف عليهــا لا يتوقـّـ ا ممــاّ ة لأ�ـّـمــة العلميّ

ا نمـّإالملازمـة ، و  ة إذا ثبتـتمـة العقليـّقـه بالمقدّ في تعلّ  حرازه ، كما لا شكّ إالواجب بل  نفس
( رحمـه الله ) إلى  ائينيّ النـّق كـالمحقّ  عـلامإذ ذهب بعض الأة رعيّ مة الشّ قه بالمقدّ الكلام في تعلّ 

، وعلـى هـذا الأسـاس  منيّ الضّـ فسـيّ بالوجـوب النّ  صفتتّ  -كالجزء  -ة رعيّ مة الشّ المقدّ  أنّ 
 نّ أة تقــوم علــى افــتراض رعيّ مــة الشّــللمقدّ  فســيّ ودعــوى الوجــوب النّ  ، أنكــر وجوبهــا الغــيريّ 

ــ تهاميّ مقــدّ    الواجــب ينبســط عليهــاخــذها فيأ، ومــع  فســيّ ارع لهــا في الواجــب النّ بأخــذ الشّ
 ا يعنيخذها قيدً أ م من أنّ عوى بما تقدّ على هذه الدّ  الوجوب ، ونردّ 

ــقــا بالتّ مــر متعلِّ تحصــيص الواجــب بهــا وجعــل الأ ــ، د قيّ ــ متــهد الفعــل بمقدّ فيكــون تقيّ ة رعيّ الشّ
مــر أ مر بــهالقيــد فــالأ د منتــزع عــنقيّــالتّ  ن قيــل إنّ إا لا القيــد نفســه ، فــا ضــمنيًّ ا نفســيًّ واجبًــ

ه طرف له ، لكن هـذا لا د لأنّ قيّ حصول التّ  في ن كان دخيلاً إالقيد و  نّ أبالقيد كان الجواب 
ــ معــنى حــرفي لــه حــظّ  د بمــا هــوقيّــيعــني كونــه عينــه بــل التّ  ة مغــاير لوجــود مــن الوجــود والواقعيّ

ب صـف بالوجـو ة إذن تتّ رعيّ مـة الشّـا ، فالمقدّ ضـمنً  فسـيّ مـر النّ متعلـق الأ طرفيه ، وذلـك هـو
 ة .ـت الملازمـمّ ـة إذا تمة العقليّ كالمقدّ  الغيريّ 

 

 تحقيق حال الملازمة :
 وق الغيريّ سليم بالشّ التّ  يجاب معفي مرحلة الجعل والإ نكار الوجوب الغيريّ إحيح والصّ     

 في مرحلة الإرادة .
ــ الوجــوب الغــيريّ  نّ ل فــلأا الأوّ مّــأ     ــّ ح بصــورةإن أريــد بــه الوجــوب المترشِّ ــمــن قِ  ةقهري  لِ بَ

 واعتبــار ، والجعــل فعــل اختيــاريّ  الوجــوب جعــل نّ لأفهــذا غــير معقــول  فســيّ الوجــوب النّ 
ة مـن بصـورة اختياريـّ لُ عَـن أريـد بـه وجـوب يجُْ إو ،  ةحه بصـورة قهريـّولا يمكن ترشّ ، للجاعل 
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لجعلـه  حَ حِّ صَـلا مُ  الوجـوب الغـيريّ  لجعلـه مـع أنّ  حٍ حِّ صَـومُ  رٍ رِّ بـَـمُ  المـولى فهـذا يحتـاج إلى لِ بـَقِ 
ا مّـإ، و  شـريعيّ التّ  سـانا إبراز الملاك بهـذا اللّ مّ إ -ه م في محلّ كما تقدّ   -ح للجعل المصحِّ  نّ لأ

ــمُ  المــلاكَ  نّ لأ ؛لــه في المقــام  مــرين لا معــنىاعــة والإدانــة ، وكــلا الأالطّ  تحديــد مركــز حــقّ   زٌ رَ بـْ
بنا  حريك كما مرّ  يصلح للتّ لاو لا يستتبع إدانة  ، والوجوب الغيريّ  فسيّ بنفس الوجوب النّ 

 فيلغو جعله .
تلازم لا برهـان عليـه ،  مته ، وهومقدّ  وحبّ  يءش لازم بين حبّ اني فمن أجل التّ ا الثّ مّ أو    
ة فســيّ الواجبــات النّ  في جــلّ  افــتراض الحــبّ  ا نــؤمن بــه لشــهادة الوجــدان ، وبــذلك صــحّ نمــّإو 
ولو أنكر� الملازمة بين ، بة عليها ئدها المترتّ لمصالحها وفوا ماتبما هي مقدّ  تي تكون محبوبةً الّ 

 ة .فسيّ ة هذه الواجبات النّ سليم بمحبوبيّ مته لما أمكن التّ مقدّ  وحبّ  يءالشّ  حبّ 
 

 : حدود الواجب الغيريّ 
حـدى المـرحلتين إفي  ا أومعً  في مرحلتي الجعل والحبّ  سليم بالواجب الغيريّ وفي حالة التّ     

مـة أو لة من المقدّ ة الموصِ هل هو الحصّ  ق الوجوب الغيريّ متعلَّ  في أنّ يقع الكلام  على الأقلّ 
 ؟مة المقدّ  طبيعيّ 

، فـإن كــان  الغـيريّ  ة علـى تعيـين المـلاك والغـرض مـن الواجـبالمسـألة مبنيـّ نّ قـد يقـال بأ    
 هــذا الغــرض يحصــل بطبيعــيّ  نّ أ فمــن الواضــح فســيّ ن مــن الواجــب النّ مكّ الغــرض هــو الــتّ 

ا قًــا لغرضــه متعلّ تبعًـ أن يكـون الوجــوب الغــيريّ  ة الموصــلة ، فيتعــينّ بالحصّـ يخــتصّ  مـة ولاالمقدّ 
، مـة الموصـلة بالمقدّ  فهـو يخـتصّ  فسـيّ الغرض حصول الواجـب النّ  ن كانإا ، و أيضً  بالطبيعيّ 

 ا للغـرض ، وفي المسـألة قـولان ، فقـد ذهـبا تبعًـاختصـاص الوجـوب بهـا أيضًـ ويثبت حينئذٍ 
 اني .الثّ  ل ، وذهب صاحب الفصول وجماعة إلىعة إلى الأوّ صاحب الكفاية وجما

ة الموصــلة إلى بالحصّــ اقًــلــو كــان متعلّ  الوجــوب الغــيريّ  نّ ل بأعلــى الأوّ  نَ هَ رْ بـَــن ي ـُأويمكــن     
،  ق الوجــوب الغــيريّ ا في متعلــّقيــدً  فســيّ لــزم أن يكــون الواجــب النّ  ةً خاصّــ فســيّ الواجــب النّ 
 .مة للواجب الغيريّ مقدّ  فسيّ يصبح الواجب النّ  ي إلى أنذا يؤدّ د ، وهمة للمقيَّ والقيد مقدّ 

ــن ي ـُأويمكــن      ــّ نَ هَ رْ بـَ ن بــل نفــس مكّ الــتّ  لــيس هــو غــرض الوجــوب الغــيريّ  نّ اني بأعلــى الث
ن غـرض مكّ الـتّ  نّ أبهـا  يـدَ رِ ن أُ إن مكّ الـتّ  الغرض هو دعوى أنّ  نّ لأ فسيّ حصول الواجب النّ 

ا لعـدم انفكاكهـا عـن دائمًـ موصـلةً  مـةَ ه يجعـل المقدّ لأنـّ اأيضًـ فٌ لْـوخُ  فهو باطل بداهـةً  نفسيّ 
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ا عـن الغـرض خارجًـ تي تنفـكّ مـة الـّم عـن المقدّ نـا نـتكلّ نّ أمـع  نفسـيّ  ذي هـو غـرضن الّ مكّ التّ 
محالـة  لا فهو بـدوره طريـق إلى غـرض نفسـيّ  ن غرض غيريّ مكّ التّ  نّ أبها  يدَ رِ ن أُ إو  ، فسيّ النّ 

منــه حصــول الواجــب  فســيّ ، فــإن كــان الغــرض النّ  ض نفســيّ غــر  غــرض غــيريّ  إذ وراء كــلّ 
 تسلسـل الكـلام حـتىّ  لاّ إة و الواجبـات الغيريـّ من هذا هو الغرض الأساسيّ  نّ أثبت  فسيّ النّ 

 .يعود إليه لا محالة 
 خـــذ الواجـــبأة الموصـــلة ، ولكـــن لا بمعـــنى ذن اختصـــاص الوجـــوب بالحصّـــإ حيحفالصّـــ    
ل ، بـل بمعـنى الأوّ  في البرهان علـى القـول مَ هِّ وُ كما ت ـُ  جوب الغيريّ ق الو ا في متعلّ قيدً  فسيّ النّ 
ــ الوجــوب الغــيريّ  نّ أ ــق بمجموعــة المقــدّ متعلّ كــان وجــود الواجــب   تْ دَ جِــمــا وُ  تي مــتىمات الّ

  .بعدها مضمو�ً 
 

 ة :مشاكل تطبيقيّ 
ا علـى انية منهالثّ  وتنصّ ،  استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيريّ     
 الواجــب الغــيريّ  منهــا علــى أنّ  ابعــةالرّ   ، وتــنصّ لا يســتتبع ثــواباً  امتثــال الوجــوب الغــيريّ  أنّ 

ت عليـه مات كمـا دلـّالثواب على جملة من المقدّ  بما ثبت من ترتّ  نّ أ، وقد لوحظ  ليّ توصّ 
ــّ نّ أ، و  للوجــوب الغــيريّ  انيــةينــافي الحالــة الثّ وا�ت الــرّ  الغســل ة الوضــوء و مــا ثبــت مــن عبادي
 ابعة له .قصد القربة فيها ينافي الحالة الرّ  م واعتباريمّ والتّ 
بمـا  الوجوب الغـيريّ  ا تنفي استتباع امتثال�ّ أانية فهو صل بالحالة الثّ ا فيما يتّ مّ أوالجواب     

مـــة بمـــا هـــي شـــروع في امتثـــال المقدّ  واب علـــىب الثــّـواب ، ولا تنفـــي ترتــّـهـــو امتثـــال لـــه للثــّـ
ل بهـــا إلى امتثالـــه ، ومـــا ثبـــت وصّـــبقصـــد التّ  ، وذلـــك فيمـــا إذا أتـــى بهـــا فســـيّ الوجـــوب النّ 

 مات يمكن تطبيقه على ذلك .المقدّ  واب علىوا�ت من الثّ بالرّ 
في دائــرة  يءشــ يّ أا تنفــي دخــول نمـّـإا في الحقيقــة ابعــة فإ�ـّـصــل بالحالــة الرّ ا فيمــا يتّ مّــأو     

، فــإذا كــان  فســيّ الواجــب النّ  ف عليهــا يتوقــّتيمــة الــّا علــى ذات المقدّ زائــدً  الواجــب الغــيريّ 
 ق الوجـوب الغـيريّ خذ قصد القربة في متعلّ أ ا على ذات الفعل امتنعفً متوقِّ  فسيّ الواجب النّ 
ــ ــه ، وإذا كــان الواجــب النّ  فســيّ ف الواجــب النّ لعــدم توقّ ــمتوقِّ  فســيّ علي ا علــى الفعــل مــع فً

 اجزءً  رُ ب ـَت ـَعْ قصد القربة في هذه الحالة ي ـُ نّ لأا بهما معً  ق الوجوب الغيريّ تعلّ  قصد القربة تعينّ 
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انطبـاق هـذه  مـة نستكشـفة المقدّ ليل علـى عباديـّمـورد يقـوم فيـه الـدّ  مـة ، وفي كـلّ من المقدّ 
 الحالة عليها .

 نّ أالفعل وقـد فرضـنا  يجادلإ ك مولويّ حرك عن محرِّ ن قيل أليس قصد القربة معناه التّ إف    
ت عليـه الحالـة الأولى مـن الحـالات الأربـع نصّ  كما  حريك المولويّ لتّ لا يصلح ل مر الغيريّ الأ

 ؟ مةنحو المقدّ  ك المولويّ هو المحرِّ  فما مة للوجوب الغيريّ المتقدّ 
ـــ فســـيّ نحوهـــا هـــو الوجـــوب النّ  ك المولـــويّ المحـــرِّ  نّ أكـــان الجـــواب      بـــذيها ، وهـــذا  قالمتعلّ
ق متعلـّ مـر نفسـيّ أافـتراض وجـود  مكانإإلى  ل ، هذا إضافةً وصّ ل في قصد التّ حريك يتمثّ التّ 

تها ، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه ميّ مقدّ  ظر عنأحيا� بقطع النّ مة بالمقدّ 
 . فسيّ النّ 

 

 ح :التوضي
 مات الواجبلمقدّ  الوجوب الغيريّ 

 
 : تعريف الواجب الغيريّ 

: مقـــدمات الوجـــوب ومقـــدمات اتضـــح مـــن الأبحـــاث الســـابقة بأن المقـــدمات علـــى قســـمين     
المقدمات التي لا يجب تحصيلها من قِبَلِ المكلف ، ولكن إذا الواجب ، ومقدمات الوجوب هي 

إذا تحقــق الوجــوب قلنــا تحققــت فــإن الوجــوب يكــون فعليــا ، وأمــا مــا يــرتبط بمقــدمات الواجــب ف
تحقـــق الـــزوال فـــإن الشـــارع إذا أمـــر بالصـــلاة عنـــد الـــزوال ، فبمجـــرد فـــإن الواجـــب يكـــون فعليـــا ، 
 وجوب الصلاة يكون فعليا .

أخــرى الواجــب لــيس لــه تارة الواجــب لــه مقــدمات يجــب تحصــيلها مــن قِبَــلِ المكلــف ، وتارة     
 لكـن في القسـم الأول وهـو الواجـب الـذي لـهمقدمات فلا يجب على المكلـف تحصـيل شـيء ، و 

إنــه يجــب تحصــيل المقــدمات والــذي يتوقــف تحققــه وامتثالــه في الخــارج علــى مقــدمات فمقــدمات 
علــى المكلــف ، ويجــب تحصــيلها علــى المكلــف باعتبــار أن الواجــب فعلــي ، وطالمــا أن الواجـــب 

 .أن يمتثل ذلك الواجب  يستطيعفعلي فلا بد أن �تي المكلف بمقدماته حتى 
ومـــن هنـــا وقـــع الكـــلام بـــين الأعـــلام الأصـــوليين بأنـــه إذا كانـــت للواجـــب مقدمـــة فهـــل تجـــب     
 مة أيضا بوجوب ذي المقدمة أو لا تجب ؟المقد
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إشـكال فيـه ، فـإذا كـان يوجـد  وليس الكلام في الوجوب العقلي واللابدية العقلية فإنه ممـا لا    

لأن الواجـب يتوقـف واجب يتوقف امتثاله على مقدمة فـلا بـد مـن تحصـيل المقدمـة بحكـم العقـل 
، ومثـل طـي المسـافة بالنسـبة للوقـوف عليها من قبيل نصب السـلم بالنسـبة للكـون علـى السـطح 

مـــن �حيـــة عقليـــة لا إشـــكال في أنـــه يجـــب تحصـــيل في عرفـــات في يـــوم التاســـع مـــن ذي الحجـــة ، 
المقدمات ، ولكن الكـلام بـين الأعـلام هـو أنـه بالإضـافة إلى اللابديـة العقليـة هـل يوجـد وجـوب 

 شرعي للمقدمات أو لا يوجد وجوب شرعي ؟
د دليــل علــى مقدمــة الواجــب أو لا يوجــد لــيس الحــديث في الوجــوب عنــدما ننــاقش أنــه يوجــ    

العقلـــي واللابديـــة العقليـــة فهـــذا مفـــروغ عنـــه ويجـــب تحصـــيلها بحكـــم العقـــل ، ولكـــن الكـــلام في 
الوجـــوب الشـــرعي فهـــل للمقدمـــة وجـــوب شـــرعي وجعـــل مـــن الشـــارع كمـــا لـــذي المقدمـــة جعـــل 

 واعتبار من الشارع أو لا ؟
وهـذا لم يختلـف صوليين أن مقدمة الواجب يجب تحصيلها بحكم العقل ، الأمر مفروغ بين الأ    

فيه أحد من الأصوليين ، وإنما المراد أنه بعد الفـراغ مـن وجوبهـا العقلـي وأن العقـل يحكـم بوجـوب 
تحصيل مقدمة الواجب ، بالإضافة إلى ذلـك هـل يوجـد وجـوب شـرعي آخـر لمقدمـة الواجـب أو 

 عل آخر واعتبار آخر للمقدمة أو لا يوجد ؟لا يوجد ؟ فهل يوجد للشارع ج
 -كالوضـوء-عنده جعل آخـر للمقدمـة  فهل -كالصلاة   -الشارع عنده جعل لذي المقدمة    

 أو لا ؟
هنــا وقــع الخــلاف بــين الأصــوليين ، بعضــهم ذهــب إلى قاعــدة الملازمــة وأنــه إذا وجــب شــيء     

 وجوبين .وجبت مقدمته شرعا ، قالوا بالملازمة الشرعية بين ال
بعـــض الأصـــوليين قـــالوا بوجـــود الملازمـــة ، وبعـــض آخـــر أنكـــر هـــذه الملازمـــة في مقـــام الجعـــل     

 والاعتبار الذي هو العنصر الثالث في مقام الثبوت .
والقائلون بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته شرعا اختلفوا فيما بينهم على قـولين ،     

بمنزلــة العلــة ، والوجــوب الشــرعي للمقدمــة بمنزلــة المعلــول ،  إن وجــوب ذي المقدمــة وابعضــهم قــال
إن الوجــــوب الموجــــود للمقدمــــة هــــو وجــــوب �شــــئ مــــن المــــلاك ، فيوجــــد قــــولان  واوبعضــــهم قــــال

 للقائلين بالملازمة .
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 القول الأول :
ح مـن وجـوب ذي المقدمـة ، فـإذا تحقـق المـلاك ووجـدت الإرادة      قال البعض إنه وجوب مترشِّ

وجــوب للواجــب ، وهــذا نســميه ( الوجــوب النفســي ) ، ولكــن حيــث إن هــذا الوجــوب  فيوجــد
يتوقف على مقدمة فيترشح من الوجوب النفسي لذي المقدمة وجوب آخر معلـول لوجـوب ذي 

 المقدمة ، وهو ( الوجوب الغيري ) للمقدمة .
 القول الثاني : 

ا �شــئ مــن المــلاك والمصــلحة ، وقــال الــبعض إن وجــوب ذي المقدمــة ووجــوب المقدمــة كلاهمــ    
إذا تحقــق مــلاك الواجــب وأراد المــولى الواجــب حيــث تترشــح الإرادة مــن المــلاك فينشــأ مــن إرادة 
المـــولى وجـــوبان : وجـــوب نفســـي لـــذي المقدمـــة ، ووجـــوب غـــيري للمقدمـــة ، فيكـــون الوجـــوبان 

زم قـــائم بـــين العلـــة معلــولين لعلـــة واحـــدة هـــي المـــلاك ، ويقـــع بـــين المعلــولين تـــلازم ، ولكـــن لا تـــلا
 والمعلول كما هو القول الأول ، وإنما التلازم بين معلولي علة ثالثة .

وهــذا مــن قبيــل أن النــار علــة ولهــا معلــولان حــرارة ودخــان ، فمنشــأ المعلــولين هــو النــار ، ولا     
 توجـــد عليــــة ومعلوليــــة بـــين الحــــرارة والــــدخان ، ولكـــن المعلــــولان متلازمــــان ، فـــإذا وجــــدت النــــار

 وجدت الحرارة ووجد الدخان .
عرَّفــوا الواجــب و هــذان قــولان للقــائلين بالملازمــة بــين وجــوب شــيء ووجــوب مقدمتــه شــرعا ،     

مــا وجــب لشــيء ( ، وفي قبالــه الواجــب الغــيري وهــو بأنــه ( مــا وجــب لا لشــيء آخــر ) النفســي 
إلى تعريــف  والوبعضــهم عــد، فقطــع المســافة واجــب للوقــوف في عرفــة أي واجــب لغــيره ، ) آخــر 
وقـد عـدلوا لأن ( مـا وجـب لشـيء ، ) ما وجـب لواجـب آخـر ( الواجب الغيري هو  واقالف ثاني

الشـيء قـد يكـون أعم مـن الواجـب ، فالشيء لأن  ؛آخر ) أعم من ( ما وجب لواجب آخر ) 
 .) ما وجب لا لواجب آخر ( وعرفوا الواجب النفسي بأنه واجبا وقد لا يكون واجبا ، 

 لماذا عدل الأصوليون من التعريف الأول إلى التعريف الثاني للوجوب الغيري ؟سؤال : 
 الجواب :

عنـــدما نقـــول إن الواجـــب الغـــيري هـــو ( مـــا وجـــب لشـــيء آخـــر ) فعلـــى هـــذا التعريـــف هـــل     
 الصلاة واجب نفسي أو واجب غيري ؟

ا بــل للفوائــد المترتبــة علـى هــذا التعريــف تكــون الصــلاة واجبــا غــير�ًّ لأ�ــا ليســت مــرادة لنفســه    
فالصــلاة وجبــت لشــيء آخــر ، وهــذا عليهــا ، فوجبــت الصــلاة للانتهــاء عــن الفحشــاء والمنكــر ، 
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، الشـــيء الآخـــر هـــو الانتهـــاء عـــن الفحشـــاء والمنكـــر ، فتكـــون الصـــلاة مـــن الواجبـــات الغيريـــة 
يـاء ، والخمس يجب لشـيء آخـر وهـو حفـظ نظـام المجتمـع وأخـذ الفقـراء السـادة حقهـم مـن الأغن

، وهكــذا باقــي العبــادات تكــون مــن الواجبــات الغيريــة ، والصــيام يجــب للحصــول علــى التقــوى 
فكــل العبــادات في الــدين وجبــت للفوائــد والمصــالح والغــا�ت المترتبــة عليهــا ، فعلــى هــذا التعريــف 

اجبات النفسية تنقلب إلى واجبات غيرية ، ويبقى هناك واجب نفسـي واحـد فقـط كل الو الأول  
، فهـي واجـب لا لشـيء آخـر بـل واجـب لنفسـه ، وقـد يقـال إن معرفـة الله معرفـة الله تعـالى  وهو

واجــب غــيري أيضــا لأنــه بمعرفــة الله يتكامــل الإنســان ، فوجبــت لشــيء آخــر وهــو الحصــول علــى 
 .الكمال 

لذلك عدل الأصـوليون مـن التعريـف الأول إلى التعريـف الثـاني ، فقـالوا الواجـب النفسـي هـو     
وجــب لا لواجــب آخــر ، والواجــب الغــيري هــو مــا وجــب لواجــب آخــر ، نعــم تترتــب فوائــد مــا 

ومصــالح ، ولكــن هــذه الفوائــد ليســت واجبــة ، مــثلا ( الصــلاة معــراج المــؤمن ) ، ولكــن المعــراج 
للمـؤمن إلى عـالم  ليس واجبا على المكلف ، نعم الغاية المترتبة على الصلاة هي أن تكون معراجا

، فمن يريد أن ، وكذلك ( الصلاة قربان كل تقي ) شرعيا ليس واجبا  ن العروجالملكوت ، ولك
التقــــرب مــــن الله لــــيس واجبــــا  يتقــــرب إلى الله تعــــالى يمكنــــه أن يتقــــرب بواســــطة الصــــلاة ، ولكــــن

ــــيس مــــن شــــرعيا ، فقــــد يصــــلي الشــــخص ولا يحصــــل علــــى التقــــرب مــــن الله تعــــالى ، والتقــــرب ل
ل الشـرعي الـذي هـو العنصـر الثالـث مـن مقـام ثبـوت الحكـم ، الواجبات الشرعية لأنـه لـيس الجعـ

لــذلك عرَّفــوا الواجــب الشــرعي الغــيري بأنــه مــا وجــب لواجــب شــرعي آخــر ، وفي قبالــه الواجــب 
الشرعي النفسي الذي هو ما وجب لا لواجب شـرعي آخـر ، فالصـلاة والصـيام والحـج والخمـس 

 .واجبات نفسية والزكاة 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 لِ بَــمــن قِ ، وهــذه المســؤولية تأتي مات الواجــب ف مســؤول عــن مقــدّ المكلَّــ نّ أم تقــدّ  ضــح ممــاّ اتّ     

قـــه ا لتحريكـــه نحـــو متعلَّ تبعًـــ المقـــدمات ك نحـــويحـــرّ  الوجـــوب لأنّ  لواجـــبق بانفـــس الوجـــوب المتعلــِّـ
، فيترشح من مسـؤولية المكلـف عـن الواجـب مسـؤولية المكلـف عـن مقـدمات الذي هو الواجب 

اجـــب ، فـــالوجوب إذا صـــار فعليـــا بعـــد تحقـــق شـــرائط الوجـــوب يبعـــث ويحـــرك نحـــو مقـــدمات الو 
الواجـــب ، وهـــذا البعـــث والتحريـــك لـــيس اســـتقلاليا بـــل تبعـــي ، تبعـــا نحـــو تحريـــك الوجـــوب نحـــو 
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، فــالوجوب يحــرك نحــو الواجــب أولا وبالــذات ، ويحــرك هــو الواجــب الوجــوب متعلقــه ، ومتعلــق 
بـــين فـــق عليهـــا ة متّ ة في حـــدودها العقليـّــوهـــذه المســـؤوليّ  ،بالتبـــع نحـــو مقـــدمات الواجـــب ثانيـــا و 

وجــب ي، فالعقــل العقــل بلــزوم الامتثــال  مــن شــؤون حكــم أن هــذه المســؤولية باعتبــارالأصــوليين 
علـــى المكلـــف امتثـــال الوقـــوف في يـــوم التاســـع مـــن ذي الحجـــة في عرفـــة لأن هـــذا مقتضـــى حـــق 

ا نمــّإ، و العقــل يحكــم بوجــوب تحقيــق تلــك المقدمــة الطاعــة ، وإذا كانــت هنــاك مقدمــة للواجــب ف
ين هـو فالمشـهور بـين الأصـوليّ  ،مـة للمقدّ  في دعوى الوجـوب الشـرعيّ بين الأصوليين وقع الكلام 

هذا الوجوب  غير أنّ  مة بوجوب شرعيّ صف المقدّ فتتّ ، مته مقدّ  يجابإيستلزم  يءيجاب الشّ إ نّ أ
 في معنى الوجوب التبعي على معنيين :واختلفوا  لا وجوب استقلالي ، تبعيّ  وجوب

 المعنى الأول :
 .مة لوجوب ذي المقدّ  معلول الوجوب الشرعي للمقدمة    

 المعنى الثاني :
بـــذي  معلـــولان للمـــلاك القـــائم( أي وجـــوب المقدمـــة ووجـــوب ذي المقدمـــة ) ا معًـــ نالوجـــوبا    
، فــالملاك يترشــح منــه ا نفســيًّ جــوبا و يجــاب ذي المقدمــة إي إلى مــة ، فهــذا المــلاك بنفســه يــؤدّ المقدّ 

، فوجــوب ذي  غــير�ًّ  المقدمــة وجــوبا يجــابإإلى المــلاك ي مــة يــؤدّ ة المقدّ ميــّمقدّ  وبضــمّ  ،الوجــوبان 
 . لي ، ووجوب المقدمة وجوب تبعيالمقدمة وجوب استقلا

العلــة  إمــا مــن باب تــلازمبــين الوجــوبين محفــوظ  لازمفــالتّ ( أي المعنيــين ) وعلـى كــلا الــوجهين     
 .والمعلول ، وإما من باب تلازم معلولين لعلة واحدة 

بـــين وجـــوب ذي المقدمـــة ووجـــوب المقدمـــة شـــرعا يعرفّـــون هـــؤلاء القـــائلون بالملازمـــة  فُ رِّ عَـــي ـُوَ     
عرَّفــوا و  ،) مــا وجــب لواجــب آخــر ( أو ) لغــيره  مــا وجــببأحــد تعــريفين : (  الواجــب الغــيريّ 

) ، مـــا وجـــب لا لواجـــب آخـــر ( أو ) مـــا وجـــب لنفســـه (  بأحـــد تعـــريفين : الواجـــب النفســـيّ 
 .وسيأتي فيما بعد السبب في العدول إلى التعريف الثاني 

 ريعة إلى قســمين :الشّــ الواجبــات فييُصَــنِّفُونَ  القــائلون بالملازمــة فُ نِّ صَــوعلــى هــذا الأســاس يُ     
 .ةالمسافة واجبات غيريّ  ل وطيّ والوضوء والغس ،ة نفسيّ  ونحوها واجبات يام والحجّ لاة والصّ فالصّ 

 إشكال على التعريف الأول :
ى هـذه علـ بلما يترتّ لذاتها ، وإنما ارع لاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشّ الصّ ويلاحظ أن    

فيصـدق  ا لتلك الفوائد والمصـالح ،مغايرة وجودً  هذه الواجباتو ، من الفوائد والمصالح  الواجبات
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ة ولا يبقـي غيريـّ هذه الواجبات تصـبح كلّ   نّ أا وجبت للغير ، وهذا يعني �ّ أ ى هذه الواجباتعل
، بل قد يمان بالله سبحانه وتعالى كالإ ة لهما كانت مصلحته ذاتيّ  لاّ إ فسيّ في نطاق الواجب النّ 

يقال إن الإيمان بالله أيضا واجـب غـيري لأنـه وجـب لشـيء آخـر ، والشـيء الآخـر هـو الحصـول 
 يريد منا معرفته معرفة تقربنا إليه ، كما ورد في الرواية عن الإمـام الرضـا عليـه على الكمال ، فالله

الســلام : " مــن ازداد علمــا ولم يــزدد هــدى فقــد ازداد مــن الله بعــدا " ، فــالله لا يريــد معرفتــه مــن 
أجل المعرفة فقط ، فمن عرف وعمل فقد حصـل علـى الكمـال ، والقـرآن الكـريم أشـار إلى هـذه 

حيث قال : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) ، أي يرفع الـذين الحقيقة 
، والـدين يريـد العلـم الـذي يـدعو إلى العلـم لا آمنوا منكم درجة ويرفع الـذين أوتـوا العلـم درجـات 

 .العلم من أجل العلم فقط ، ففي الرواية : ( العلم يهتف بالعمل ، فإن أجابه وإلا ارتحل ) 
 الجواب عن الإشكال :

مــن أجــل  ن كانــت واجبــةإلاة و الصّــ نّ علــى الملاحظــة المــذكورة بأالقــائلون بالملازمــة وأجــاب     
 الغـيريّ  في تعريـف الواجـب الصـلاة لا يـدرجوجـود المصـلحة المترتبـة  نّ ألا إبة عليها المصلحة المترتّ 

آخـر ، والمصــلحة شـرعي جــب لوا مـا وجـب لغــيره ، بـل مـا وجـب لـيس كــلّ  الواجـب الغـيريّ  نّ لأ
، فالمصــلحة ليســت مــن الواجبــات بنفســها  ا للوجــوبقًــلاة ليســت متعلَّ يجــاب الصّــإالملحوظــة في 

 ا وجبت لواجب آخر .�ّ أ لاةفلا يصدق على الصّ ، التي أوجبها الشارع 
 إشكال :

 أجــل ت مــنا أوجبــنمـّـإلاة الواجبــة الصّــ مــع أنّ  واجبــةً المترتبــة لا تكــون تلــك المصــلحة  كيــف    
وغايــة الواجــب واجبــة شــرعا بطريــق أولى لأن المــولى لا يريــد الصــلاة لنفســها وإنمــا  تلــك المصــلحة

يريدها لتحصيل المكلف لغايتها فتكون الغاية واجبة ، فإذا كان المحقق للغـرض واجبـا فـلا بـد أن 
 ؟يكون الغرض واجبا بطريق أولى 

 الجواب :
الـث مـن العنصـر الثّ  مرجعـه إلى الاعتبـار والجعـل الـذي هـوالشرعي يجاب الإ نّ أكان الجواب     

والمسـبَّب والفائـدة المترتبـة علـى الواجـب  بـوت ، وغايـة الواجـبعناصر تكـوين الحكـم في مقـام الثّ 
وهـــو للواجـــب بدرجـــة أقـــوى في عـــالم الحـــب والإرادة  كةً ن تكـــون مشـــارِ أا يجـــب نمـّــإمـــن الواجـــب 

لا في عــالم  - غايــة الواجـب جـلا هــو لأنمـّإ الواجـب حــبّ  نّ لأ -العنصـر الثـاني في مقــام الثبـوت 
مركز حق الطاعة اعة على نحو يكون الطّ  حقّ  المولى مركزَ  به دُ دِّ الجعل قد يحَُ  نّ الجعل والاعتبار لأ
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مركـز  دَ دِّ ن يحُـَأالمـولى لـه  مـن أنّ الثالثـة في بدايـة الحلقـة  مالأصيل لما تقـدّ الغرض  ا لمركز حبّ مغايرً 
،  الأصــيلى مـراده لا علـ ى المقـدماتيجـاب علـمـراده الأصـيل بجعــل الإ ماتعـة في مقـدّ االطّ  حـقّ 

، نعــم الحــب والإرادة والشــوق  مــراده الأصــيل الجعــل دون هــي الواجبــة في عــالمالمقــدمات فتكــون 
يسري ويترشح من شيء لآخر ، فالحب يترشح من الصلاة إلى غاية الصلاة لأن الحب أمر غير 

ب شـــيئا أحـــب غايتـــه كمـــا يحـــب مقدماتـــه ، ولكـــن الجعـــل لـــيس كالحـــب اختيـــاري ، فمـــن أحـــ
والشوق فإن الجعل لا يترشح لأن تحديد مركز حق الطاعة بيـد المـولى ، فيجعلـه علـى الصـلاة ولا 

 .يجعله على غاية الصلاة 
اعــة ولم الطّ  ا لحــقّ مركــزً  دهاوحــدّ  لاة ابتــداءً يجــاب علــى الصّــارع الإوعلــى هــذا فــإذا جعــل الشّــ    

ـــ لاةكانـــت الصّـــالمكلَّـــف  في عهـــدة  لمـــولىيـــدخل المصـــلحة المنظـــورة ل   لأنّ ا لا غـــير�ًّ ا نفســـيًّ واجبً
، والمصـلحة هـي الانتهـاء عليهـا  بـةلمصلحة مترتّ  الصلاة ن وجبتإلم تجب لواجب آخر و  الصلاة

 ، والجعــل أمـــر اختيـــاريعــن الفحشـــاء والمنكــر والتقـــرب إلى الله والعـــروج في ملكــوت الســـماوات 
وجب  الوضوء ا لذلك الوضوء فإنّ وخلافً ، للمولى فيجعله على شيء ولا يجعله على شيء آخر 

، أو  تعريــف الواجــب الغــيريّ  ى الوضــوءعلــ لاة الواجبــة فينطبــقالصّــواجــب آخــر وهــو مــن أجــل 
 .قطع المسافة من أجل واجب آخر وهو الوقوف بعرفة ، فيكون قطع المسافة واجبا غير�ًّ 

 إذن :
 هنــا اتضــح تعريــف الواجــب الغــيري بنــاء علــى وجــود الملازمــة بــين وجــوب شــيء ووجــوب إلى    

ووجــدوا أنــه يوجــد إشــكال علــى هــذا آخــر ،  هــو مــا وجــب لشــيءوالواجــب الغــيري مقدمتــه ، 
وتعريـف الواجـب الغـيري لا ينطبـق التعريف فعرَّفوه بتعريف آخر ، وهو ما وجب لواجب آخر ، 

الأصــيل المترتــب علــى الصــلاة هــو الانتهــاء عــن الفحشــاء والمنكــر علــى الصــلاة وإن كــان الغــرض 
 .والقربة إلى الله تعالى وعروجه في ملكوت السماوات 

 

 التوضيح :
 : خصائص الوجوب الغيريّ 

إلى الآن ثبت الوجوب الغيري بناء على وجود الملازمة بين وجوب شيء ووجـوب مقدمتـه ،     
سافة والوضوء والغسل تكون واجبات شـرعا ، ولكـن فإذا وجب شيء وجبت مقدمته ، فطي الم

 وجوبا غير� لا وجوبا نفسيا ، فيأتي السؤال :
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الوجوب الغيري بناء على الملازمة بـين وجـوب شـيء ووجـوب وصفات ما هي خصائص     
 مقدمته ؟
 الجواب :

 الصفة الأولى :
شــريعية ، ومــد اليــد لأخــذ المــاء إذا أراد الإنســان شــرب المــاء ، هــذه إرادة تكوينيــة لا إرادة ت    

فتوجــد إرادة تكوينيــة وهــي إرادة العطشــان شــرب المــاء ، ويوجــد مــراد مقدمــة للمــراد التكــويني ، 
وتوجــد مقدمـة للمـراد التكــويني وهـي مـد اليــد لإ�ء المـاء ووضــع تكـويني وهـو نفــس شـرب المـاء ، 

ولكـن شـرب المـاء لا يتحقـق إلا  الإ�ء على فمه ، وهو لا يريد حركة اليد بـل يريـد شـرب المـاء ،
رادة شـــرب المـــاء ، لإ ابأن يمـــد يـــده لـــلإ�ء ، فتحريـــك اليـــد لـــلإ�ء لـــيس مـــرادا اســـتقلالا بـــل تبعـــ

، باتجـاه الإ�ءفتحريك اليد مراد تبعي ، والإنسان إذا لا يريد شرب الماء فهو لا يريد تحريك يده 
ل ، كـذلك في الواجـب الغـيري لا يوجـد فلا يوجد من النفس تحريـك لرفـع الإ�ء بنحـو الاسـتقلا

فيــه تحريــك اســتقلالي ، وفي الواجــب النفســي يوجــد تحريــك اســتقلالي ، والإرادة التشــريعية علــى 
حدّ الإرادة التكوينية ، ففي الإرادة التكوينيـة إذا لم يكـن هنـاك تحريـك مـن الـنفس لرفـع الإ�ء في 

دة التشـــريعية إذا لم يكـــن هنـــاك تحريـــك حالـــة عـــدم وجـــود تحريـــك لشـــرب المـــاء ، كـــذلك في الإرا
، وطــي المســافة تحريكــه �تي بعــد وجــود للإتيــان بالحــج فــلا يمكــن أن يوجــد تحريــك لطــي المســافة 

 .تحريك للإتيان بالحج 
 بعبارة أخرى :

الوجـــوب النفســـي فيـــه محركيـــة نحـــو الإتيـــان بالمتعلَّـــق ، والوجـــوب الغـــيري لا توجـــد فيـــه محركيـــة     
تبعــا لمحركيــة الوجــوب تبعيــة تيــان بالمتعلَّــق ، نعــم توجــد في الوجــوب الغــيري محركيــة ســتقلة نحــو الإم

 للإتيان بالواجب النفسي ، وهذا هو أول فرق بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
يم بثبوتــه ومــع التســلا ثابتًــ إذا كــان -مــة للمقدّ  الوجــوب الغــيريّ  الجميــع في أنّ  ىلــد ولا شــكّ     

ع بجملــة مــن لا يتمتـّـ الوجوب الغــيري للمقدمــةفــ –وعلــى فــرض ثبوتــه لأنــه لا دليــل علــى ثبوتــه 
فيمـا  الوجـوب الغـيريّ وصـفات وخصـائص ويمكـن تلخـيص أحـوال ،  فسيّ خصائص الوجوب النّ 

 يلي :

٩٦ 
 



 الصفة الأولى :
 فسيّ عن الوجوب النّ  ة ومنفصلةبصورة مستقلّ  حريك المولويّ ليس صالحا للتّ  الوجوب الغيري    

ة ك بروحيّــن يتحــرّ ألا يمكــن  للحــجّ  فســيّ النّ  ك عــن الوجــوبحــرّ مــن لا يكــون بصــدد التّ  نّ أبمعــنى 
ة كوينيـّـإرادة العبــد المنقــاد التّ  نّ المســافة لأ لطــيّ  الوجــوب الغــيريّ  خــلاص للمــولى عــناعــة والإالطّ 

لتشـريعية هـي الوجـوب النفسـي للحـج ، وإرادة المـولى اة شـريعيّ تتطـابق مـع إرادة المـولى التّ  نأيجب 
لا الوجوب الغيري لطي المسافة ، وإرادة العبد لا بد أن تكون منطبقة تماما مع الإرادة التشريعية 

ـــو  ،للمـــولى 
ّ
ـــ مـــة في إطـــارللمقدّ التشـــريعية ا كانـــت إرادة المـــولى لم ومـــن أجـــل  المقدمـــة ة ذيمطلوبيّ

 طــــار امتثــــال ذيإفي  لمقدمــــةل العبــــد المنقــــاد ن تكــــون إرادةأ فــــلا بــــدّ   ذي المقدمــــةل إلىوصّــــالتّ 
، ومن ليس بصدد الإتيان بالحج فلا معنى أن يكون بصدد طي المسافة ، كمـا أن مـن لا المقدمة

يريـد أن يشــرب المــاء فإنــه لا يمــد يــده لأخــذ الإ�ء ، وأمــا الوجــوب النفســي فإنــه صــالح للتحريــك 
 .المولوي بصورة مستقلة 

 إذن :
ولى أن الوجـــوب الغـــيري لا يوجـــد فيـــه تحريــك مولـــوي مســـتقل بـــل فيـــه تحريـــك الخصوصــية الأ    

 تبعي لتحريك الوجوب النفسي بخلاف الوجوب النفسي فإن فيه تحريكا مولو� مستقلا .
 

 التوضيح :
 الصفة الثانية :

ســؤال : هــل للوجــوب الغــيري ثــواب مســتقل عــن الوجــوب النفســي ؟ فهــل أراد المــولى مــن 
 و واجبا واحدا ؟المكلف واجبين أ

 الجواب :
أراد المــولى واجبــا واحــدا ، والامتثــال امتثــال واحــد ، والطاعــة طاعــة واحــدة ، والثــواب ثــواب     

واحد ، فالوجوب الغيري ليس له ثواب مستقل عن الوجوب النفسـي ، ومـن هنـا يتبـينّ أن لـيس 
جـب النفسـي وعصـيانه له عقاب مستقل ؛ لأن ليس له تحريك مولوي مسـتقل ، وإنمـا طاعـة الوا

يترتــب عليـــه ثـــواب وعقـــاب ، وأمـــا الوجـــوب الغـــيري للمقدمـــة فإنـــه لا يترتـــب عليـــه لا ثـــواب ولا 
 عقاب .
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 مثال :
، وأتــى  ، وواجبــا آخــر فيــه مقــدمتانلــو فرضــنا أن واجبــا مــن الواجبــات فيــه عشــر مقــدمات     

في الواجـب الأول عشـرة  المكلف بالواجبين ، فيستحق في كل واجب ثوابا واحدا ، فلا يسـتحق
ثــوابين وعقــابين ، فــالثواب والعقــاب ثـوابات ولا عشــر عقــوبات ، ولا يســتحق في الواجــب الثــاني 

يكــو�ن علــى مــا فيــه تحريــك مولــوي ، ومــا يكــون فيــه التحريــك المولــوي هــو الواجــب النفســي لا 
حــال امتثالــه ولا لا يترتــب عليــه لا ثــواب في  مولــوي الواجــب الغــيري ، ومــا لا يكــون فيــه تحريــك

، والمـولى لم �مـر بالوجـوب الغـيري حـتى يكـون فيـه ثـواب وعقـاب ، فلـو عقاب في حال عصيانه 
أتــى بالمقدمــة ولم �ت بــذي المقدمــة فهــو لــيس مطيعــا لأنــه عصــى وخــالف الوجــوب النفســي ولم 

 بـذي المقدمــة لا أنــه يحصــل علــى نصـف ثــواب لأن الغــرض الأســاس هــو في ذي المقدمــة لا �تِ 
في المقدمــة ، فـــإذا كــان مســـتطيع الحــج وقطـــع المســافة ولم يحـــج فإنــه لا يحصـــل علــى ثـــواب ، بـــل 
يعاقـــب لتركـــه الواجـــب النفســـي ، فالمـــدار في الثـــواب والعقـــاب علـــى طاعـــة الواجـــب النفســـي أو 

 .لواجب الغيري با الإتيان بالواجب الغيري أو عدم الإتيانمخالفة الواجب النفسي لا على 
 

 الكتاب :لى التطبيق ع
(( نعــم يســتتبع ثــوابا  لوجــوب الغــيري بمــا هــو امتثــال للا يســتتبع ثــواباً  امتثــال الوجــوب الغــيريّ     

مــــة بــــداعي امتثــــال ن أتــــى بالمقدّ إف المكلَّــــ نّ وذلــــك لأ، إذا كــــان امتثــــالا للوجــــوب النفســــي )) 
 لِ بـَمـن قِ  واب عندئـذٍ لثـّا ، ويستحقّ  فسيّ في امتثال الوجوب النّ  بدايةً  كان عمله  فسيّ الواجب النّ 
يكـــون  فلـــن فســـيّ عـــن امتثـــال الواجـــب النّ  مـــة وهـــو منصـــرفٌ ن أتـــى بالمقدّ إ، و النفســـي الوجـــوب 

 ة الوجــوب الغــيريّ صــلاحيّ  م مــن عــدملمــا تقــدّ  ن يقصــد بــذلك امتثــال الوجــوب الغــيريّ أمكانــه بإ
 .))  لقصد امتثاله ، (( وما دام أن الوجوب الغيري لا محركية فيه فلا معنى حريك المولويّ للتّ 

 الصفة الثالثة :
(( كمــا أنــه لا ثــواب علــى الوجــوب الغــيري بمــا هــو وجــوب غــيري ، كــذلك لا عقــاب علــى     

مـــة ليســـت بـــترك المقدّ  مخالفـــة الوجـــوب الغـــيريّ الوجـــوب الغـــيري بمـــا هـــو وجـــوب غـــيري )) ، ف
الوجــوب  مخالفــة مــن عقــاب علــى إلى مــا يســتحقّ  لاســتحقاق العقــاب إضــافةً  مســتقلاًّ  اموضــوعً 

لا يـــدخل في  والوجـــوب الغـــيري(( لعـــدم وجـــود التحريـــك المولـــوي في الوجـــوب الغـــيري  فســـيّ النّ 
 برُِّ عَـبلحـاظ مـا ي ـُ ا هـونمـّإاستحقاق العقاب علـى مخالفـة الواجـب  نّ وذلك لأ ، عهدة المكلف ))

٩٨ 
 



دم الإتيان وع خالفة الواجببمتلك المبادئ والملاكات عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت 
 لـــيس لـــه مبـــادئ وملاكـــات ســـوى مـــا للواجـــب الواجـــب الغـــيريّ  نّ أالواضـــح  ، ومـــنبالواجـــب 

 .في الوجوب الغيري د استحقاق العقاب فلا معنى لتعدّ ، من ملاك  فسيّ النّ 
 

 التوضيح :
 الصفة الرابعة :

 ؟أو توصلية تعبدية سؤال : هل المقدمة 
 الجواب :

تعبدية لأنه دائما توصل إلى ذي المقدمة ، ولا يوجد أمر بها حتى لا يمكن أن تكون المقدمة     
يقصـد المكلـف امتثــال الأمـر بهـا ، وقصــد القربـة هـو الإتيــان بفعـل قاصـدا امتثــال الأمـر بــه ، وفي 

فلا يمكن أن تكون المقدمة واجبـا الوجوب الغيري لا يوجد أمر به حتى يقصد امتثال الأمر به ، 
 وصّليّ .تعبّدّ� بل هي واجب ت

سؤال : الوضوء مقدمة للصلاة مع أن الوضوء عليـه ثـواب إذا أتـى بـه المكلـف وإن لم �ت 
 بالصلاة ؟
 الجواب :

الاستحباب النفسـي  بعنوانالثواب يحصل عليه المكلف لأن الوضوء مستحب نفسي ، فهو     
وجـوب الغـيري لا ، فبعنـوان الالوجـوب الغـيري  بعنـوانلا لأن فيـه قصـد القربـة يحصل على ثـواب 

يوجــد قصــد القربــة لأن الوجــوب الغــيري لا أمــر بــه حــتى يقصــد الامتثــال بالأمــر إذ لا يوجــد فيــه 
 .الواجبات الغيرية واجبات توصلية جميع تحريك مولوي فلا ثواب فيه ولا عقاب عليه ، ف

 

 الكتاب :التطبيق على 
ن أبواقـع المقدمـة دون  لوجـوب الغـيريا قوهـذا يفـرض تعلـّ، ة ميـّملاكـه المقدّ  الوجوب الغيريّ     

(( ، فـلا يؤخـذ فيـه مـة ذي المقدّ  لا دخـل لـه في حصـول إضـافيّ  يءشـ يّ أ واقع المقدمـة يؤخذ في
ومن ، أي شيء إضافي إلا أن يوصل إلى ذي المقدمة فقط ، وهذا هو معنى الوجوب الغيري )) 

ا عـن جًـارِ تعـالى خَ  المـولى نحـو لمقدمـةب باقـرّ مـة إلى امتثـال المـولى والتّ ل بالمقدّ وصّـالتّ  دُ صْـهنا كـان قَ 
(( ، فإذا كـان يمكـن التقـرب  فسيّ في حصول الواجب النّ  لعدم دخل ذلك دائرة الواجب الغيريّ 

المسـافة  طـيّ مـثلا ، بالمقدمة نحو المولى فهو بعنوان آخـر لا بعنـوان أنـه مقدمـة ووجـوب غـيري )) 
٩٩ 

 



(( حـتى لـو وقـع طـي المسـافة ر�ء  ق الواجـب الغـيريّ قّـفـق يحاتّ  داعٍ  يّ إلى الميقات كيفمـا وقـع وبأ
(( ، نعـم يمكـن أن  قـربيّ  بقصـد يّ علـى وقـوع هـذا الطـّ ف الحـجّ ، ولا يتوقـّوبدون قصد القربة )) 

 وهـذا معـنى مـا يقـال مـن أنّ  ،يقصد القربة إلى المولى بطي المسافة ويحصل علـى ثـواب إضـافي )) 
ــّ ولكــن كــل عمــل توصــلي يمكــن أن يحــوَّل إلى عمــل تعبــدي بأن ، ( ، ة ليّ ة توصّــالواجبــات الغيري

ينوي قصد القربة إلى الله تعالى ، مثلا أكل الطعام مبـاح ، ولكـن يمكـن تحويلـه إلى عمـل عبـادي 
بنية التقوّي على أداء العبادات ، فحيـاة المـؤمن كلهـا يمكـن تحويلهـا إلى عبـادة ، يقـول تعـالى : " 

لا شــــريك لــــه وبــــذلك أمــــرت وأ� أول  اتي لله رب العــــالمينيــــاي وممــــقــــل إن صــــلاتي ونســــكي ومح
 .))  ١٦٣ - ١٦٢الأنعام : " المسلمين 

 

 التوضيح :
 مات غير الواجب :مقدّ 
غــير الواجــب مثــل الحــرام والمكــروه والمســتحب والمبــاح ، والمبــاح لــيس بــه حكــم خــاص حــتى     

م في الحرمـة والكراهـة والاسـتحباب ، نقول بأن حكم المباح ينتقل إلى مقدمة المباح ، وإنمـا الكـلا
فعلــى فــرض أن مقدمــة الواجــب واجبــة فــإذا كانــت توجــد مقــدمات لهــذه الأحكــام فهــل الحكــم 
ينتقل إلى المقدمات ، فهل مقدمة الحرام حرام أو لا ؟ وهـل مقدمـة المكـروه مكـروه أو لا ؟ وهـل 

 مقدمة المستحب مستحب أو لا ؟
 

 الكتاب :التطبيق على 
بـــين وجـــوب ذي بالملازمـــة  عنـــد القـــائلين مات الواجـــب بالوجـــوب الغــيريّ صـــف مقـــدّ تتّ كمــا     

 لــــنفس بالاســــتحباب الغــــيريّ  مات المســــتحبّ صــــف مقــــدّ ، كــــذلك تتّ المقدمــــة ووجــــوب المقدمــــة 
يـدل (( والـدليل الـذي دل علـى أنـه كلمـا وجـب شـيء مـن قبـل المـولى وجبـت مقدمتـه ، بب السّ 

 ن قبل المولى استحبت مقدمته )) .كلما استحب شيء مأيضا على أنه  
 مات الحرام فهي على قسمين :ا مقدّ مّ أو     

 

 التوضيح :
 القسم الأول :

 المقدمة تكون بنحو لو تحققت فإن الحرام نسبته إلى المقدمة نسبة المعلول إلى العلة ، يعني    

١٠٠ 
 



يعلـم أن هنـاك  ، مـثلا شـخص إذا دخـل إلى مكـانلا بـد أن يتحقـق الحـرام إذا تحققت المقدمـة فـ
ا المكـــان يـــؤدي إلى ارتكـــاب أجنبيـــة يقـــع نظـــره عليهـــا ولا يمكـــن أن يجتنـــب ، فالـــدخول إلى هـــذ

، فالمقدمة مؤدِّية إلى الحرام بنحـو العلـة والمعلـول لا بنحـو الانفكـاك ، فـلا يمكـن أن تتحقـق الحرام
مـــة حـــتى لـــو لم نقـــل فالمقدمـــة في هـــذه الحالـــة تكـــون محرَّ المقدمـــة إلا ويتحقـــق معهـــا ذو المقدمـــة ، 

، والمقدمــة الموصــلة إلى الحــرام تكــون بالملازمــة لأنــه بمجــرد مــا يشــرع بالمقدمــة فقــد شــرع في الحــرام 
محرمــة ، وهــذا كمــا في مقدمــة الواجــب فــإن المقدمــة الموصــلة إلى الواجــب تكــون واجبــة ، ولــيس 

 .هو النظر إلى الأجنبية لمقدمة الحرام عقاب مستقل ، وإنما العقاب يكون على الحرام النفسي و 
 

 الكتاب :التطبيق على 
الأخـير  الجـزءبمثابـة ة أو امّـة التّ بمثابـة العلـّ المقدمـة عتـبرتو ، عـن المقدمـة فيـه لحـرام ا ما لا ينفكّ     

 . لحرامة لامّ ة التّ من العلّ 
 مثال :

شــخص هيَّــأ النــار ، ، (( ف ى ذلــك الإلقــاءعلــ الاحــتراقُ  بُ ذي يترتَّــار الـّـإلقــاء الورقــة في النـّـ    
في النار ، فالشخص الثالث ارتكـب  اهالورقة ، والشخص الثالث أخذ الورقة وألقاأ وشخص هيَّ 

، مقدمـــة غـــير مؤديـــة للحـــرام  ليســـت مؤديـــة للحـــرام ، وتهيئـــة الورقـــةالحـــرام ، فتهيئـــة النـــار مقدمـــة 
هي الجزء الأخير من خيرة الأالمقدمة وهذه ، وإلقاء الورقة في النار مقدمة مؤدية لارتكاب الحرام 

 .العلة التامة )) 
 

 التوضيح :
 القسم الثاني :

مثلا الشخص يعلم أنه إذا دخل هذا الشارع يقع نظره على أجنبية ، ولكنه يمكنـه أن يغـض     
بصره ولا ينظر إلى الأجنبية ، فهذه المقدمة تؤدي إلى الحرام ولكن بنحو المقتضي لا بنحـو العلـة 

لأن الحرمة متعلَّقها النظر إلى الأجنبية ، وإذا لم يتحقق النظر المقدمة ليست محرمة  التامة ، فهذه
إلى الأجنبية فالمقدمة ليست محرمة لأ�ا لم تـؤدِّ إلى الحـرام ، الملازمـة تقـول إذا حـرم شـيء حرمـت 

صـل إلى ، والمقدمـة الـتي لا تو مقدمته ، ولم يصـدر الحـرام منـه فـلا معـنى لأن تكـون المقدمـة محرمـة 
 .الحرام لا تكون محرمة 

 

١٠١ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 ومـع هـذاهـذا القسـم مـن المقـدمات ن يوجـد أمكـان ، وبالإعـن المقدمـة فيـه الحـرام  مـا ينفـكّ     

 .ولا يؤتى بالحرام الحرام  كُ رَ ت ـْي ـُ
وب في المطلـــ نّ لأ؛ اني الثــّـ ة دون القســـمصـــف بالحرمـــة الغيريــّـمات يتّ ل مـــن المقـــدّ فالقســـم الأوّ     
ف مات ، ولا يتوقـّـل مــن المقــدّ الأوّ  ف علــى تــرك القســميتوقـّـ تــرك الحــرامو ، مــات تــرك الحــرام المحرّ 

مــن المقــدمات ، والــذي �تي بالمقــدمات مــن القســم الثــاني يمكنــه أن يــترك اني علـى تــرك القســم الثــّ
 .الحرام ، والعقاب يكون على ارتكاب الحرام 

 ، فمقدمات المكروه تنقسم إلى قسمين :رام مات الحمات المكروه كمقدّ ومقدّ     
 القسم الأول :

حـــو الجـــزء الأخـــير مـــن العلـــة مقـــدمات تـــؤدي إلى ارتكـــاب المكـــروه بنحـــو العلـــة التامـــة أو بن    
 .التامة

 القسم الثاني :
 مقدمات تؤدي إلى ارتكاب المكروه بنحو الاقتضاء ويمكن أن تنفك عن المكروه .    
ــّ كراهــةصــف بالمات يتّ ن المقــدّ ل مــفالقســم الأوّ      ــّ ة دون القســمالغيري المطلــوب في  نّ لأ؛  انيالث

مات ، ولا ل مـــن المقــــدّ الأوّ  ف علـــى تـــرك القســـميتوقــّــ تـــرك المكـــروهو ،  كـــروهتـــرك الم كروهـــاتالم
لقسـم الثـاني يمكنـه أن من المقدمات ، والذي �تي بالمقدمات من ااني ف على ترك القسم الثّ يتوقّ 

 . ه ، والثواب يكون على ترك المكروهيترك المكرو 
 

 التوضيح :
 : زاع في الوجوب الغيريّ ة للنّ مرة الفقهيّ الثّ 

 سؤال : هل توجد ثمرة في الوجوب الغيري أو لا توجد ثمرة ؟
 الجواب :

قــد يقــال إن الثمــرة واضــحة لأنــه إذا قلنــا بالملازمــة بــين وجــوب ذي المقدمــة ووجــوب المقدمــة     
وإذا لم نقل بالملازمة فلا يثبت الوجوب ، والوجوب حكم شرعي مسـتفاد مـن فيثبت الوجوب ، 

الملازمــة الــتي تم إثباتهــا في علــم الأصــول ، ففــي علــم الأصــول يثبتــون أن الملازمــة موجــودة أو غــير 
موجودة ، وليس بحثنا في علم الأصول أن الوجوب الغيري موجود أو غير موجود ، فنبحـث عـن 

١٠٢ 
 



النفســي والوجــوب الغــيري ، ففــي علــم الأصــول يبحــث عــن القواعــد الــتي  الملازمــة بــين الوجــوب
ــــد لاســــتنباط  الجعــــل الشــــرعي ، فــــإذا أثبتنــــا الملازمــــة �تي إلى علــــم الفقــــه الحكــــم الشــــرعي أو تمهِّ

 ويستنبط من الملازمة حكم شرعي وهو الوجوب الغيري للمقدمة .
 إذن :

نسـتنبط الوجـوب الغـيري للمقدمـة ، ا بالملازمـة توجد ثمرة في بحث الوجوب الغيري ، فإذا قلن    
وإذا لم نقل بالملازمة فلا يمكن أن نسـتنبط الوجـوب الغـيري للمقدمـة ، وهـذه هـي الثمـرة الفقهيـة 

 للقول بوجود الملازمة والقول بعدم وجود الملازمة .
 رأي السيد الشهيد :

يسـتنبط منهـا حكــم عـدة الـتي ، عنـدما نقـول إن القاعـدة الأصــولية هـي القايوجـد هنـا خلـط     
شـرعي فــإن المقصـود مــن الحكـم الشــرعي هـو الحكــم الـذي فيــه ثـواب وعقــاب ، الحكـم الــذي إذا 
فعلــه المكلــف يســتحق الثــواب ، والحكــم الــذي إذا لم يفعلــه المكلــف فإنــه يســتحق العقــاب ، أي 

مولــــوي ، ، والوجــــوب الغــــيري لا يوجــــد فيــــه تحريــــك الحكــــم الــــذي فيــــه باعثيــــة وتحريــــك مولــــوي 
فالنتيجة أنه لا توجد ثمرة لهذا البحث ، ولا يمكن أن يقال إنه يستنبط في الفقه الوجوب الغيري 
للمقدمــة أو عــدم الوجــوب الغــيري للمقدمــة لأن الوجــوب الــذي يســتنبط في الفقــه هــو الوجــوب 

 .النفسي لا الوجوب الأعم من الوجوب النفسي والوجوب الغيري 
 

 الكتاب :التطبيق على 
كو�ـــا مـــن المســـائل  غم مـــنمتـــه علـــى الـــرّ ووجـــوب مقدّ  يءومســـألة الملازمـــة بـــين وجـــوب الشـــ    

، ة  لــدى باحثيهــا في ثمرتهــا الفقهيـّـحــيرّ التّ  مــن يءة العريقــة في علــم الأصــول قــد وقــع شــالأصــوليّ 
 .فالملازمة عنصر مشترك من المسائل الأصولية ، والوجوب الغيري من المسائل الفقهية 

 وهـــو حكـــم شـــرعيّ ،  ثبـــات الوجـــوب الغـــيريّ إالفقهيـــة هـــي  ثمرتهـــا نّ أل نظـــرة بـــدو لأوّ وقـــد ي    
 .نستنبطه من الملازمة المذكورة 

 رأي السيد الشهيد :
الحكـم  نّ لأوأن ثمرتها الفقهيـة هـي إثبـات الوجـوب الغـيري ظرة حيح عدم صواب هذه النّ الصّ     
ــّ رعيّ الشّــ منهــا  طُ بَ ن ـْت ـَسْــعلــم الأصــول ذكــر القواعــد الــتي يُ  مــن بُ لَــطْ يُ وَ  -علــم الفقــه  ذي يبحثــهال

 ا لاسـتحقاقذي تقـع مخالفتـه موضـوعً الـّ حريـك المولـويّ هـو الحكـم القابـل للتّ  انمـّإ -أحكام الفقه 

١٠٣ 
 



 - الوجـــوب الغـــيريّ  وقـــد عرفـــت أنّ  ،والـــذي يقـــع امتثالـــه موضـــوعا لاســـتحقاق الثـــواب العقـــاب 
لهـذه  فهـو لا يصـلح أن يكـون بنفسـه ثمـرةً ، تقل مسـ فيه تحريـك مولـويليس  -على تقدير ثبوته 

 ة .المسألة الأصوليّ 
 مرة كما يلي :دد تصوير الثّ ن يقال بهذا الصّ أوأفضل ما يمكن     

 :الثمرة الأولى 
ــ ن أصــبح واجــبٌ أفــق إذا اتّ      ــ ةً علّ ، الواجــب ا مــن الحــرام ملاكًــ لحــرام وكــان الواجــب أهــمّ  ةً تامّ

ولا ، الواجب مثل إنقاذ الغريق ، لو فرضنا أنه يلزم من إنقـاذ الغريـق يكون علة والحرام يكون معل
حــرام وهــو إتــلاف مــال الغــير ، فبعــد أن يخــرج الغريــق ســوف يتلــف مــال الغــير ، فيكــون الواجــب 

نقــدم جانــب الواجــب فينقــذ زيــدا ولكــن يتلــف زرع الغــير حــرام ، فهــل  زرع، وإتــلاف  علــة لحــرام
 ٥٦( راجـــع حاشـــية الهـــاشمي  ؟لا يتلـــف زرع الغـــير فيغـــرق زيـــد نقـــدم جانـــب الحرمـــة و أو الغـــير 

 )٤٨٦ص
 بناء على إنكار الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته :

ــ     إلى قــانون باب  ، فنرجــعتــرك الحــرام و زاحم بــين فعــل الواجــب يكــون الفــرض مــن حــالات التّ
 ولا يســوغ تطبيــق قواعــد، ا ملاكًــ هــو تقــديم الأهــمّ القــانون ، و  ينالامتثــال بــين لأنــه تنــافٍ زاحم التــّ

 . لأن التنافي في التعارض يكون بين الجعلينعارض باب التّ 
 بناء على قبول الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته :

 ة بـنفسق الحرمـة الغيريـّالحرمـة تقتضـي تعلـّ نّ الوجـوب متعارضـين لأ يكـون دليـل الحرمـة ودليـل    
ويسـتحيل ثبـوت الوجـوب والحرمـة علـى فعـل واحـد ، وهـذا ، لأن الواجب مقدمة لحرام الواجب 

باب  ليلان فينـــافي بـــين الجعلـــين دخـــل الـــدّ مـــا كـــان التّ بـــين الجعلـــين ، وكلّ يكـــون نـــافي التّ  نّ أ يعـــني
لوجـوب المقدمـة تكـون واجبـة ، فزاحم عـن قـانون باب التـّ عليـه قواعـده بـدلاً  تْ قَ بِّ طُ وَ ، عارض التّ 

، اجب لأن الواجـب علـة لحـراملتعلق الحرمة الغيرية بالو أيضا  احرامن تكو ، والمقدمة إنقاذ الغريق 
مــن وحرامــا في نفــس الوقــت ، فيقــع التعــارض ، واجبــا  -وهــي إنقــاذ الغريــق  -المقدمــة فتكــون 

 .)  لِّ صَ ) و ( لا تُ  لِّ ( صَ  قبيل
 

 التوضيح :
 : ةثانيالثمرة ال

 وهي إتلافحرام ن متوقفا على مقدمة إذا صار الحرام مقدمة للواجب ، إنقاذ الغريق كا    
١٠٤ 

 



فالحرام علـة ، والواجـب معلـول ، فحـتى ينقـذ الغريـق فيكون الحرام مقدمة للواجب ، ، مال الغير 
 فهل المقدمة المحرمة تصير مباحة أو لا ؟لا بد أن يتلف زرع الغير ، 

 

 في المقام توجد حالتان :    
 الحالة الأولى :

تــاز الأرض بــلا إذن صــاحبها وأنقــذ الغريــق ، هــذه الحالــة تكــون أن نفــرض أن المكلــف اج     
داخلة في باب التزاحم ، وتكون المقدمة مباحة لا محرمـة لأن الواجـب الأهـم توقـف علـى مقدمـة 

 أقل أهمية ، وفي التزاحم يُـقَدَّمُ الأهمّ على المهمّ ، فالحرمة ترتفع عن المقدمة .
 : الثانيةالحالة 

، فهــــل اجتيــــازه كلــــف اجتــــاز الأرض بــــلا إذن صــــاحبها ولم ينقــــذ الغريــــق أن نفــــرض أن الم    
 للأرض حرام أو لا ؟

 بناء على قبول الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته :
لـــو آمنـــا بالملازمـــة وأن وجـــوب شـــيء يســـتلزم وجـــوب مقدمتـــه ولكـــن لا مطلـــق المقدمـــة بـــل     

لم تكـــن موصـــلة إلى ذي المقدمـــة فـــلا يحكـــم المقدمـــة الموصـــلة إلى ذي المقدمـــة فـــإن هـــذه المقدمـــة 
 بوجوبها الغيري وتبقى على حرمتها النفسية .

ولـــو آمنــــا بالملازمــــة وأن الوجـــوب الغــــيري للمقدمــــة لا يخــــتص بالمقدمـــة الموصــــلة بــــل طبيعــــي     
الأعـــم مـــن الموصــلة وغـــير الموصـــلة إلى ذي المقدمـــة ، أي أعــم مـــن أن ينقـــذ الغريـــق أو لا المقدمــة 
 ريق ، فالمقدمة تكون واجبا غير� ، فتكون المقدمة مباحة .ينقذ الغ

 بناء على إنكار الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته :
فالمقدمــــة لا تكــــون واجبــــة ولا تتصــــف بالوجــــوب الغــــيري ، وتبقــــى المقدمــــة علــــى حرمتهــــا      

 النفسية ، والمكلف قد ارتكب الحرام .
 

 الكتاب :التطبيق على 
مـة  مـة محرّ ا علـى مقدّ فًـمتوقِّ  صـدفةً  فأصـبح الواجـب ولىمـرة الأم في الثّ فق عكـس مـا تقـدّ إذا اتّ     

، فهنـا لواجـب تامـة ، فيكون الحرام علـة المغصوبة  ف على اجتياز الأرضكإنقاذ الغريب إذا توقّ 
 حالات :
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 الحالة الأولى :
الحرمـة  نّ ا لأق لم يرتكـب حرامًـالغريـ ف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذالمكلَّ  في أنّ  لا شكّ     

، فإنقــاذ الغريــق أهــم مــن اجتيــاز الأرض المغصــوبة ،  الأهــمّ  للواجــب تســقط في هــذه الحالــة رعايــةً 
وفي التزاحم يُـقَدَّمُ الأهمّ على المهمّ ، فحرمة اجتياز الأرض المغصـوبة مقيَّـدة بعـدم إنقـاذ الغريـق ، 

 . إذا أنقذ الغريق فإن الحرمة تسقطف
 الثانية : الحالة
إذا  اإذا اجتـــاز الأرض المغصـــوبة ولم ينقـــذ الغريـــق فقـــد ارتكـــب حرامًــــ :توجـــد هنـــا صـــورتان     

 الوجـوب الغـيريّ  نّ قلنـا بأآمنـا بالملازمـة و ، وكـذلك إذا ، وهذه هي الصورة الأولى أنكر� الملازمة 
 الصورتين إذا ارتكب في هاتينف، ، وهذه هي الصورة الثانية مة الموصلة من المقدّ  بالحصة يختصّ 

 .المقدمة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما 
 الحالة الثالثة :

بل المقدمة ة الموصلة بالحصّ  لا يختصّ  الغيريّ  الوجوب نّ أا إذا قلنا بالملازمة و ولم يرتكب حرامً     
تكـــون طبيعـــي المقدمـــة أي ســـواء كانـــت موصـــلة أم غـــير موصـــلة لـــذي المقدمـــة ، فتكـــون المقدمـــة 

 .اجبة وجوبا غير� في الموصلة وغير الموصلة ، فلا تكون المقدمة محرمة و 
اجتيـاز الأرض المغصـوبة حـرام في  نّ فـلأالصورتين في الحالة الثانيـة ا على ه ارتكب حرامً نّ أا مّ أ    

 .بالحرمة  -نقاذ ل به إلى الإوصّ حالة عدم التّ  في -صافه نفسه ولا يوجد ما يحول دون اتّ 
 صـافيحـول دون اتّ للمقدمـة  الوجـوب الغـيريّ  نّ فلأ في الحالة الثالثةا ه لم يرتكب حرامً نّ أا مّ أو     

 .النفسية ، فلا يمكن أن يجتمع على شيء واحد حرمة نفسية ووجوب غيري بالحرمة  الاجتياز
 إلى هنــا الســيد الشــهيد لم يبــينِّ أن الملازمــة ثابتــة أو غــير ثابتــة ، وعلــى فــرض ثبــوت الملازمــة    

 ؟غير الموصلة الحصة الموصلة و الحصة فهل الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة أو أعم من 
 وسوف �تي البحث فيما بعد .    

 

 : شمول الوجوب الغيريّ 
 الكتاب :التطبيق على 

مــة ، ة تقسـيمات للمقدّ بعـدّ بـين وجـوب ذي المقدمـة ووجـوب المقدمـة قـام القـائلون بالملازمـة     
(( ، فــإذا قلنــا بالملازمــة فهــل   و لام أتلــك الأقســا هــل يشــمل كــلّ  الوجــوب الغــيريّ  نّ وبحثــوا في أ
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كل الأقسام تكون واجبة أو أن الوجوب يختص بـبعض الأقسـام دون الـبعض الآخـر ، مـثلا هـل 
الوجـــوب الغـــيري مخـــتص بمقدمـــة الواجـــب أو يشـــمل مقدمـــة الواجـــب ومقدمـــة الوجـــوب ؟ وهـــل 

 ة الخارجية أو يشمل المقدمة الخارجية والمقدمة الداخلية ؟ )) .يختص الوجوب الغيري بالمقدم
 قسيمات :تلك التّ  ونذكر فيما يلي أهمّ     

 

 التوضيح :
 المقدمة داخلية وخارجية : ل :قسيم الأوّ لتّ ا

، فمـــن حيـــث الـــتي يوجـــد بينهـــا وبـــين ذي المقدمـــة مغـــايرة المقدمـــة المقدمـــة الخارجيـــة : هـــي     
اجتيـاز الأرض المغصـوبة مقدمـة تختلـف عـن ذي المقدمـة ن ذي المقدمة ، فالوجود هي خارجة ع

، الوقـــوف في عرفـــات ذي المقدمـــة وهـــو تلـــف عـــن مقدمـــة تخإنقـــاذ الغريـــق ، وطـــي المســـافة وهـــو 
 .والوضوء مقدمة تختلف عن ذي المقدمة وهو الصلاة 

تحـــدة معـــه مـــن حيـــث المقدمـــة الداخليـــة : هـــي المقدمـــة الـــتي تغـــاير ذي المقدمـــة ، ولكنهـــا م    
الوجــود ، وبحســب التحليــل العقلــي هنــاك مقدمــة وذو المقدمــة ، ولكــن بحســب الوجــود الخــارجي 
همــا واحــد ، مــثلا الإنســان والحيوانيــة والناطقيــة ، فيتحقــق الإنســان إذا وجــد حيــوان ووجــد �طــق 

، والماء مركـب لأن الإنسان مركب ، والحيوانية جزء من المركب ، والناطقية جزء آخر من المركب 
، فتحقـق المركـب يتوقـف علـى من أوكسجين وهيـدروجين ، ويتحقـق المركـب إذا تحققـت الأجـزاء 

ولكـــن بحســـب الوجـــود فبالتحليـــل العقلـــي الأجـــزاء شـــيء والمركـــب شـــيء آخـــر ، تحقـــق أجزائـــه ، 
 .المركب عين الخارجي الأجزاء ليست مغايرة للمركب بل الأجزاء هي 

وجــوب الغــيري للمقدمــة هــو الأعــم مــن المقدمــة الخارجيــة والمقدمــة ســؤال : هــل المــراد مــن ال
 الداخلية أو مختص بالمقدمة الخارجية ؟

 الجواب :
لقائـل أن يقــول إن المــراد هــو الأعــم ، فكمــا تجـب بالوجــوب الغــيري المقدمــة الخارجيــة كــذلك     

،  ى المقدمـة الخارجيـةقدمة متوقف علـتجب المقدمة الداخلية ؛ لأنه يوجد توقف ، فكما أن ذا الم
ارجية تتصف بالوجوب الغيري ، كذلك فالمقدمة الخكذلك هو متوقف على المقدمة الداخلية ، 

 .أيضا المقدمة الداخلية تتصف بالوجوب الغيري فإن 
 وفي مقابل هذا القول يوجد قول آخر يقول بالاختصاص ، فالوجوب الغيري يختص    
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، فـــــدليل الوجـــــوب الغـــــيري لا يشـــــمل قـــــدمات الداخليـــــة بالمقـــــدمات الخارجيـــــة ، ولا يشـــــمل الم
وثانيــا علــى فــرض وجــود المقتضــي ، لا عــدم المقتضــي ، والســبب في ذلــك أوّ المقــدمات الداخليــة 
فالنــار ، فالمقتضــي حــتى يــؤثر أثــره لا بــد أن يُـفْقَــدَ المــانع ، أي لوجــود المــانع فلعــدم فقــدان المــانع 

مانعـة مـن ن تكـون الورقـة غـير مبتلـة بالمـاء وإلا فـإن الرطوبـة حتى تؤثر أثرها وهو الإحراق لا بد أ
 الاحتراق .

لا لعــدم المقتضــي لأن الوجــوب الغــيري إنمــا هــو للمتغــايِرَيْنِ ، ولا يوجــد تغــاير بــين المقدمــة فــأوّ     
الداخليــة وبــين ذي المقدمــة ، فــلا يوجــد وجــوب غــيري للمقــدمات الداخليــة ، لــو كانــت المقدمــة 

لقلنــــا بأن الوجــــوب يترشــــح مــــن ذي المقدمــــة علــــى المقدمــــة ، ا غــــير ذي المقدمــــة الداخليــــة شــــيئ
والمقــــدمات الداخليــــة هــــي نفــــس ذي المقدمــــة لا شــــيء آخــــر ، فالصــــلاة هــــي التكبــــيرة والقــــراءة 
والركـوع والســجود والتشـهد والتســليم ، ولا يترشـح الوجــوب مـن شــيء علـى نفســه ، نعـم بحســب 

فـلا ر ، ولكـن بحسـب الوجـود الخـارجي أحـدهما عـين الآخـر ، التحليل العقلي أحـدهما غـير الآخـ
يترشح من الوجـوب النفسـي لشـيء وجـوب آخـر علـى أجزائـه ، هـذا معنـاه عـدم تماميـة المقتضـي 

 للوجوب الغيري بالنسبة للمقدمات الداخلية .
فإن قلت لا محذور لأن التوقف موجود فيكون المقتضي للوجوب الغيري تاما ، فيجـاب بأن     

المـــانع لـــيس مفقـــودا بـــل هـــو موجـــود ، والمـــانع هـــو أن هـــذه الأجـــزاء الداخليـــة الـــتي عـــبرّ� عنهـــا 
بالمقـدمات الداخليـة واجبـة بالوجــوب النفسـي الضـمني لا الوجــوب النفسـي الاسـتقلالي ، الركــوع 

، ولا يعقــــل أن يتصــــف الوجــــوب النفســــي الضــــمني  مــــثلا واجــــب نفســــي ضــــمني لا اســــتقلالي
واجتمـــاع المثلـــين مســـتحيل كمـــا أن اجتمـــاع اجتمـــاع المثلـــين ، منـــه نـــه يلـــزم بالوجـــوب الغـــيري لأ

 الضدين مستحيل لأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها .
مـع الوجـوب  -لركـوع مـثلا ل -لا يمكـن اجتمـاع الوجـوب الغـيري تقولـون إنـه فإن قلت لمـاذا     

ــدا ، نقــول بــل يجتمعــان ويتحــدان ويشــكلان وجــو النفســي الضــمني  وهــذا مــن قبيــل با واحــدا مؤكَّ
) ، فــإن وجــوب الإكــرام يتأكّــد في ( العــالم الفقــير ) ، ولكــن هــذا (أكــرم العــالم) و (أكــرم الفقــير

الكــلام إنمــا يــتم علــى مبــنى مــا إذا كــان كــلا الوجــوبين أحــدهما في عــرض الآخــر ، وأمــا إذا كــان 
الوجـوب الغـيري في طـول الوجـوب  أحدهما في طول الآخـر فـلا يمكـن أن يتأكّـد الوجـوب ، وهنـا

معلـــولا  فيكـــون الوجـــوب الغـــيريالنفســـي لأن الوجـــوب الغـــيري يترشـــح مـــن الوجـــوب النفســـي ، 
معلـولا للوجــوب الوجـوب الغــيري للوجـوب النفســي ، ومرتبـة المعلــول بعـد مرتبــة العلـة ، وإذا كــان 
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أنــه فيمــا يــرتبط بالوجــوب النفســي فــلا يكــون متحــدا معــه ومؤكِّــدا لــه ، إلا أن تقولــوا أنــه ذكــر� 
فيكـون الوجـوب الغيري يوجد قولان ، قول يقول إن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسـي ، 

إن الوجـوب الغـيري معلـول لمـلاك الوجـوب  وقـول آخـر يقـولالغيري في طول الوجوب النفسـي ، 
 . الوجوب مؤكَّدافيكون النفسي ، فيكون الوجوب الغيري في عرض الوجوب النفسي ، 

 

 الكتاب :التطبيق على 
ف عليه الواجب ة ما توقّ بالخارجيّ يراد ، و ( كالركوع والسجود ) اخلية جزء الواجب بالدّ  ادُ رَ ي ـُ    

، وقــد وقــع  ء الواجــب الداخليــةجــزاأ ســوىالمســافة بالنســبة للوقــوف بعرفــة )  ( كطــيّ مــن أشــياء 
مات بالمقـدّ  ة أو يخـتصّ اخليـّالدّ  ماتدّ المقـ هـل يعـمّ  الوجوب الغـيريّ  في أنّ  الأصوليين البحث بين

 ؟ة الخارجيّ 
الوجــوب  مــلاك نّ لأ( للمقــدمات الخارجيــة والمقــدمات الداخليــة معــا ) عمــيم فقــد يقــال بالتّ     

ــالتّ  الغــيري ــوقّ ــمــة الخارجيّــف علــى المقدّ ف ، والواجــب كمــا يتوقّ جزئــه  ا علــى وجــودف أيضًــة يتوقّ
، ( والمركب متوقف على جزاؤه أ تْ دَ جِ لا إذا وُ إب جد مركّ إذ لا يو ) (الذي هو المقدمة الداخلية

، ولكــن هــذا المســتدل اشــتبه عليــه التوقــف الخــارجي والتوقــف الــذهني ، فالــذي يســتدعي أجزائــه 
الوجـوب الغـيري هـو التوقـف الخـارجي ، وذلـك بأن يكـون الشـيء غـير المقـدمات ، لا أن يكــون 

 .) الشيء عين المقدمات 
عـن  ونفي الوجوب الغيريّ ( بالمقدمة الخارجية ) بالاختصاص يقال  التعميمبل ويقال في مقا    

لوجـوب الغـيري ، وهـذا هـو الـدليل ا لعـدم المقتضـى لمّـإلأحد دليلين : ، والمقدمة الداخلية الجزء 
 .على فرض تمامية المقتضي للوجوب الغيري ، وهذا هو الدليل الثاني لوجود المانع  الأول ، وإما

( في الوجود الخارجي ) المغايرة  ة يستبطنميّ ف والمقدّ التوقّ  نّ إن يقال : أان عدم المقتضى وبي     
ب ا للمركّـوالجزء ليس مغـايرً  ، )١(على نفسه  يءف الشّ ف عليه لاستحالة توقّ ف والمتوقَّ بين المتوقِّ 

في المركبــات ، فـــالمتوقَّف عليــه شــيء ، والمتوقــِّـف شــيء آخـــر ، فــلا تلـــزم وقــد أجيــب عـــن هــذا الإشـــكال  )١(
الاستحالة ، من جهة المركـب محتـاج إلى الأجـزاء ، ومـن جهـة أخـرى المركـب هـو عـين الأجـزاء ، فمحتـاج إلى 

متوقــف ، وهــذا جمــع بــين النقيضــين (متوقــف وغــير الأجــزاء معنــاه أنــه متوقــف ، وعــين الأجــزاء معنــاه أنــه غــير 
) ، وأجيـــب عـــن هـــذا الإشـــكال بأن الأجـــزاء لا بشـــرط ، والمركـــب بشـــرط شـــيء ، فـــلا محـــذور في أن توقـــفم

يكون المركب عين الأجزاء بلحاظ ، وأن يكون المركب متوقِّفا على الأجـزاء بلحـاظ آخـر ، فالحيثيـة واللحـاظ 
 مختلف .

                                                           



١١٠ 
 

،  الغــيريّ  بالوجــوب تصــاف الجــزءمعــنى لافــلا ، ( وإنمــا هــو عــين المركــب )  في الوجــود الخــارجيّ 
، ( في المغــايرة في الوجــود الخــارجي يترشــح ولامعــنى لأن يترشــح مــن المركــب وجــوب غــيري للجــزء 

الوجوب من شيء إلى شـيء آخـر ، وإذا اتحـدا وجـودا فـلا معـنى لأن يترشـح الوجـوب مـن شـيء 
 .) ، وهذا بيان عدم المقتضي على نفسه وعلى أجزائه 

بالوجـوب  صـفالجـزء متّ  ن يقـال إنّ أالمقتضـى ( تماميـة ) ض المانع بعـد افـترا( وجود ) وبيان     
، ( واجتمـــاع المثلـــين مـــن المثلـــين  لـــزم اجتمـــاع صـــف بالوجـــوب الغـــيريّ ، فلـــو اتّ  منيّ الضّـــ فســـيّ النّ 

 .الأحكام التكليفية محال ) 
 :ن قيل إف

دهما مـــن خـــلال وتوحّـــ الوجـــوب النفســـي الضـــمني والوجـــوب الغـــيري دن يفـــترض تأكّـــأيمكـــن     
 .اجتماع المثلين وجوب واحد فلا يلزم محذور  ذلك في

 :كان الجواب 
كمـا - فسـيّ للوجوب النّ  إذا كان معلولاً  الوجوب الغيريّ  نّ مستحيل لأ د هناوحّ د والتّ أكّ ن التّ أ  

 ة والمعلــول فيا لاسـتحالة الوحـدة بــين العلـّحـد معـه وجــودً ن يتّ أفيســتحيل  -في القـول الأول يقـال
ا إذا بنينـــا علـــى القـــول الثـــاني وهـــو أن الوجـــوب الغـــيري معلـــول لمـــلاك الوجـــوب ( ، وأمـــالوجـــود 

 .النفسي ، فيوجد وجوبان أحدهما في عرض الآخر ) 
 

 التوضيح :
 المقدمة مقدمة واجب ومقدمة وجوب : اني :قسيم الثّ التّ 

ميــز� بــين مقــدمات الواجــب ومقــدمات الوجــوب ، فمقــدمات الواجــب يجــب تحصــيلها مــن     
لِ الوجـــوب ، ومقـــدمات الوجـــوب الـــتي لا يجـــب تحصـــيلها مـــن قبـــل الوجـــوب لأنـــه لا يوجـــد قِبـَــ

 وجوب حتى يترشح منه وجوب غيري لمقدمة الوجوب .
؛ مقدمـة الوجـوب ، ولا يشـمل ومن هنا يتضـح أن الوجـوب الغـيري يخـتص بمقدمـة الواجـب     

نـه شـيء علـى مقدمتـه ، لا لأن الوجوب النفسي قبل مقدمـة الوجـوب لـيس فعليـّا حـتى يترشـح م

الغـيري للجـزء ، والجـزء لـيس غـير المركـب  وإنما الكلام في الجواب الثاني ، وهو أننا نريد أن نثبت الوجـوب    
حتى يترشح منه وجوب إلى الغير ، نقول وجوب غيري ، فلا بد أن يوجد غـيرٌ ، والجـزء لـيس غـيرا في المركـب 

 بل هو عين المركب .

                                                                                                                                                                          



جبـة وجـوبا غـير� ايعقل أن يترشح وجوب غيري مـن الحـج علـى الاسـتطاعة فتكـون الاسـتطاعة و 
وبعــــد تحقــــق لأنــــه قبــــل تحقــــق الاســــتطاعة لا يوجــــد وجــــوب نفســــي حــــتى يترشــــح منــــه شــــيء ، 

 المقدمــة حاصــلة وإلا لمــا كــان الحــج واجبــا ، وبعــد أن صــار وجــوب الحــج فعليــا فــلاالاســتطاعة 
يمكــن أن يترشــح وجــوب غــيري للاســتطاعة لأن الاســتطاعة حاصــلة وإلا لــو لم تكــن حاصــلة لمــا 
حصل وجوب للحج ، وإذا قلنا بالوجوب الغيري للاستطاعة فهذا تحصيل للحاصل ، فلا معنى 
أن يكــــون للاســــتطاعة الوجــــوب الغــــيري ، وهكــــذا يتضــــح أن الوجــــوب الغــــيري مخــــتص بمقدمــــة 

 ة الوجوب .الواجب ، ولا يشمل مقدم
 

 الكتاب :التطبيق على 
مـة المقدّ  في أنّ  لا شـكّ ، و مقدمة واجب ومقدمة وجوب إلى المقدمة تقسيم  اني :قسيم الثّ التّ     

ذلــك الوجــوب علــى مــا  لِ بَــمــن قِ  المقدمــة الوجوبيــة ف مســؤولا عــنة كمــا لا يكــون المكلَّــالوجوبيّــ
معلــــول إمّــــا  الوجــــوب الغــــيري لأنّ  وجــــوبقدمــــة البم ق الوجــــوب الغــــيريّ م ، كــــذلك لا يتعلّــــتقــــدّ 

الوجـوب النفسـي في وقـت  مـع إمـا أن الوجـوب الغـيري( على أحد القـولين ) و  فسيّ للوجوب النّ 
 لُ قَـعْ فلا ي ـُ واحد ( على القول الآخر ، فكلا الوجوبين يترشحان من ملاك الوجوب النفسي ) ،

لأن الوجــوب الغــيري إمــا معلــول  ( فســيّ النّ  في فــرض ثبــوت الوجــوب لاّ إ الوجــوب الغــيري ثبــوت
 نّ أيعـــني  فســـيّ ، وفـــرض ثبـــوت الوجـــوب النّ للوجـــوب النفســـي وإمـــا مـــلازم للوجـــوب النفســـي ) 

بالوجـــوب  مقدمـــة الوجـــوب يجـــابفـــلا معـــنى لإقـــت وتحقّ  تْ دَ جِـــوُ ت وَ تمـّــ مات الوجـــوب قـــدمقـــدّ 
الوجــوب ( ، فــلا يعقــل أن يترشــح وجــوب غــيري مــن الوجــوب النفســي لأنــه قبــل تحقــق الغــيري 
، وبعــد تحقــق الوجــوب النفســي  المعلــول ولا مــا هــو مــع الوجــوب النفســيلــيس هنــاك لا النفســي 

 .) بالوجوب الغيري   فقد تحققت مقدمة الوجوب فلا معنى لأن تطلب مرة أخرى
 إذن :

يخــتص بمقدمــة ينــاء علــى قاعــدة الملازمــة بــين المقدمــة وذي المقدمــة الوجــوب الغــيري للمقدمــة     
 ، ولا يشمل مقدمة الوجوب .الواجب 

 

 التوضيح :
 : ةيّ مة وعلة وعقليّ شرعيّ المقدمة  الث :قسيم الثّ التّ 

 تقدم الحديث سابقا عن المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية .    

١١١ 
 



 

 المقدمة الشرعية :
هي المقدمة التي �خذها الشارع مقدمة لواجب من الواجبات ، كالوضوء أو الغسل بالنسـبة     
 لاة .للص

 

 المقدمة العقلية :
 يدركها العقل فيحكم بلا بدية الإتيان بها .هي المقدمة التي     

 

 المقدمة العلمية :
لا أن إيجـاد الواجـب يتوقـف عليهـا كمــا في ، متثـال الا إحـراز عليهـا هـي المقدمـة الـتي يتوقـف    

ضـوء لا يمكـن شـرعا للمكلـف المقدمة الشرعية والمقدمة العقليـة ، ففـي المقدمـة الشـرعية بـدون الو 
للمكلـــف أن يوجـــد أن يوجـــد الصـــلاة ، وفي المقدمـــة العقليـــة بـــدون طـــي المســـافة لا يمكـــن عقـــلا 

الوقــوف في عرفــة ، فإيجــاد الواجــب يتوقــف علــى المقدمــة الشــرعية والمقدمــة العقليــة ، وفي المقدمــة 
، فـإذا أنـه امتثـل أو لم يمتثـل  بالفعـل لا يعلـم أتـىالعلمية احراز الامتثال يتوقف عليهـا ، فبعـد أن 

غسل يده من حـد المرفـق بالدقـة العقليـة ، والواجـب هـو إدخـال المرفـق ، ولكـن لـو لم يغسـل مـن 
فــوق المرفــق بمقــدار قليــل يشــك أن الواجــب تحقــق أو لم يتحقــق ، وهــذا معنــاه أن الواجــب لــيس 

مــة العلميــة بخــلاف المقدمــة مرتبطــا بالمقدمــة العلميــة لأنــه يســتطيع أن �تي بالواجــب بــدون المقد
الشرعية والمقدمة العقلية فإنه لا يستطيع أن �تي بالواجب بدون هاتين المقدمتين ، وهكذا يتبين 

لواجب ، والإتيـان باتيان الإ، كلامنا فيما يتوقف عليه  قدمة العلمية خارجة عن محل النزاعأن الم
لى المقدمة العلمية علم المكلف بأنه أتى بالواجب لا يتوقف على المقدمة العلمية ، بل يتوقف ع

 .يتوقف عليها محل الكلام غير المقدمة التي  ، وهذهبالواجب 
 إذن :

الإتيــان المقدمــة العلميــة خارجــة عــن محــل الكــلام ، فكلامنــا في المقــدمات الــتي يتوقــف عليهــا     
ة العقليــــة أن �تي بالدقــــويســــتطيع المكلــــف ،  تشــــريعيا وإمــــا توقفــــا تكوينيــــالواجــــب إمــــا توقفــــا با

 .للواجب بالواجب بدون أن �تي بالمقدمة العلمية 
ينحصر الكـلام في أن الوجـوب الغـيري هـل يخـتص بالمقدمـة العقليـة فقـط أو يشـمل المقدمـة ف    

 ، والمقدمة العلمية خارجة عن محل النزاع .العقلية والشرعية معا 

١١٢ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
ارع ة مــا أخــذها الشّــرعيّ الشّــ مــةالمقدّ م المقدمــة إلى شــرعية وعقليــة ، و التقســيم الثالــث : تقســي    
مـــة ا ، والمقدّ عليهـــا ذات الواجـــب تكوينــًـ فة مـــا يتوقــّـمـــة العقليــّـ، والمقدّ تشـــريعا ا في الواجـــب قيـــدً 

كـــالجمع بـــين أطـــراف العلـــم ،  تيـــان بالواجـــب العلـــم بالإ ف عليهـــا تحصـــيلة هـــي مـــا يتوقـّــالعلميـّــ
ولم يعــرف أيهمــا المــاء لا لــو كــان عنــد المكلــف مــاء مطلــق ومــاء آخــر مضــاف (( ، مــث جمــاليّ الإ

 .المطلق يتوضأ بكلا الماءين حتى يحرز أنه قد توضأ بالماء المطلق )) 
ف لا يتوقـّ ممـاّ  المقدمـة العلميـة ة لأنمة العلميّ ق بالمقدّ لا يتعلّ  الوجوب الغيريّ  في أنّ  ولا شكّ     

ــــو لم �ت لا تشــــريعا الواجــــب  عليهــــا نفــــس ــــا (( ، فــــيمكن الإتيــــان بالواجــــب حــــتى ل ولا تكوين
الوجـــوب  قفي تعلـّــ ، كمـــا لا شـــكّ   الواجـــب حـــرازإيتوقـــف عليهـــا  بالمقدمـــة العلميـــة )) ، وإنمـــا

(( ، فالقـدر المتـيقَّن مـن دليـل بين المقدمة وذي المقدمة الملازمة  ة إذا ثبتتمة العقليّ بالمقدّ  الغيري
 مة العقلية كطي المسافة للوقوف في عرفة )) .قاعدة الملازمة هو المقد

،  -كالوضـــوء بالنســـبة للصـــلاة   -ة رعيّ مــة الشّـــبالمقدّ  الوجـــوب الغـــيري قا الكـــلام في تعلــّـنمـّـإو     
 فهل المقدمة الشرعية تتصف بالوجوب الغيري أو لا تتصف بالوجوب الغيري ؟

 رأي المحقق النائيني :
المقدمـة العقليـة تتصـف بالوجـوب  ( رحمـه الله ) إلى أنّ  ائينيّ ق النـّكـالمحقّ  عـلامذهب بعض الأ    

بالوجـوب  صـفتتّ  -أي كالمقدمـة الداخليـة كـالجزء  -ة رعيّ الشّـالخارجيـة مة المقدّ الغيري ، ولكن 
الخارجيــة ومــا دام أن المقدمــة ، ((  ، وعلــى هــذا الأســاس أنكــر وجوبهــا الغــيريّ  منيّ الضّــ فســيّ النّ 

لأنـه لا يعقـل وجـوب غـيري معـنى لأن يتعلـق بهـا فـلا النفسي الضـمني الشرعية تتصف بالوجوب 
ودعــوى  ،)) تعلــق وجــوبين أحــدهما وجــوب نفســي ضــمني والآخــر وجــوب غــيري بشــيء واحــد 

بأخــذ  ة هــذه المقدمــةميّــمقدّ  نّ أتقــوم علــى افــتراض  الخارجيــةة رعيّ مــة الشّــللمقدّ  فســيّ الوجــوب النّ 
 في الواجــب ينبســط عليهــا هــذه المقدمــة خــذأ، ومــع  فســيّ في الواجــب النّ  ذه المقدمــةارع لهــالشّــ

(( ، فــــدعوى المحقــــق النــــائيني هــــي أن المقدمــــة كمــــا ينبســــط علــــى المقــــدمات الداخليــــة الوجـــوب  
الخارجيــة إذا كانــت شــرعية فهــي واجبــة بالوجــوب النفســي ، وهــذا معنــاه أن المحقــق النــائيني يقــول 

ات الداخليــة ، وإنمــا يشــمل المقــدمات الخارجيــة بأن الوجــوب النفســي الضــمني لا يخــتص بالمقــدم
، فلا فرق بين المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية في تعلـق الوجـوب النفسـي الضـمني بهـا ، أيضا 

الشارع في الصلاة قيدا وهو الإتيان بالوضوء ، فقال إن الصلاة واجبة ،  أخذوعل هذا الأساس 

١١٣ 
 



وع والسـجود وغيرهمـا مـن الأجـزاء الداخليـة واجبـة يكـون الركـو وهذا الوجوب وجوب اسـتقلالي ، 
في الصــلاة فــإن الوجــوب النفســي قيــدا بالوجـوب النفســي الضــمني ، كــذلك عنــدما أخــذ الوضـوء 

ينبسط على الوضـوء أيضـا ، فيكـون للوضـوء وجـوب نفسـي ضـمني أيضـا ، فـلا فـرق بـين الركـوع 
، فــــإذا اتصــــف الوضــــوء ارجيــــة وبـــين الوضــــوء إلا أن الركــــوع مقدمــــة داخليــــة والوضــــوء مقدمــــة خ

، بالوجــوب النفســي الضــمني فــلا معــنى لأن يتصــف بالوجــوب الغــيري لاســتحالة اجتمــاع المثلــين 
 .)) هذا ما ذكره المحقق النائيني 

 

 التوضيح :
 رد السيد الشهيد :

نـوع تحـت عنـوان ( قاعـدة تدعوى المحقق النائيني غير تامة ، وذلك لمـا تقـدّم في الحلقـة الثانيـة     
 .وفي الحلقة الثالثة تحت عنوان ( المسؤوليات تجاه القيود والمقدمات ) القيود وأحكامها ) ، 

إن الفرق بين المقدمات الشرعية والمقدمات العقلية هو أن طي المسافة مقدمـة عقليـة لتحقـق     
واجــب ، الواجــب وللإتيــان بالواجــب ، فمــا لم يحقــق المكلــف طــي المســافة فــلا يمكنــه أن �تي بال

ولكن الوضوء إذا لم يحققه المكلف يسـتطيع أن �تي بالصـلاة ولكـن حيـث إن الصـلاة لا يريـدها 
المـولى علــى إطلاقهــا كيفمـا اتفقــت ســواء كانـت مــع الطهــارة أم بـدون الطهــارة ، وإنمــا أراد حصــة 

يقـــل  خاصـــة مـــن الصـــلاة ، وهـــي الصـــلاة المقيَّـــدة بالوضـــوء لا أن المـــولى أراد صـــلاة ووضـــوءا ، لم
فالوجوب ، بل قال أريد منك صلاة مقيَّدة بالوضوء ، ففيها تَـقَيُّدٌ بالوضوء ، ) لِّ صَ ( و) أْ ضَّ وَ ت ـَ(

لم يرد الصـلاة والوضـوء ، والشـاهد علـى ذلـك الذي تعلَّق بالصلاة لم يتعلَّق بالوضوء لأن الشارع 
المتقيـِّدة بالوضـوء لا أنه لو توضـأ وأحـدث وصـلى فالصـلاة تكـون باطلـة ، فالشـارع يريـد الصـلاة 

صلاة ووضوء ، فالذي انبسط عليه الوجوب هو الصلاة والتـَّقَيُّد ، فالتقيّد انبسط عليه الوجوب 
أن يتصــــف في الضــــمني ، والوضــــوء لم ينبســــط عليــــه الوجــــوب بالوجــــوب الضــــمني ، فــــلا محــــذور 

نـت أن الوجـوب المتعلـِّق الوضوء بالوجوب الغيري لأنه لم يجتمع المثلان ، دعوى المحقق النائيني كا
بالصــلاة كمــا انبســط علــى الركــوع انبســط علــى الوضــوء أيضــا ، فكمــا اتصــف الركــوع بالوجــوب 
النفســي الضــمني ، كــذلك اتصــف الوضــوء بالوجــوب النفســي الضــمني ، فــلا يمكــن أن يتصـــف 
الوضــــوء بالوجــــوب الغــــيري لأنــــه يجتمــــع المــــثلان ، فنقــــول إن الــــذي اتصــــف بالوجــــوب النفســــي 

هـــو لوجـــوب النفســـي الضـــمني الـــذي اتصـــف بالا أن ، ني هـــو التقيـّــد بقيـــد هـــو الوضـــوء الضـــم
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التقيــد معـنى حــرفي قــائم بطـرفين ، وهــي النســبة بــين شــيء آخــر ،  والتقيــّد شــيء والقيـدالوضـوء ، 
معــنى اسمـي ، وعلــى  -أي الوضـوء  -الصـلاة والوضـوء ، فنقــول تقيـد الصـلاة بالوضــوء ، والقيـد 

انبســط عليــه الوجــوب النفســي الضــمني هــو التقيــد لا القيــد ، فبقــي القيــد  هــذا الأســاس فالــذي
خاليا عن الوجوب النفسي الضـمني ، فـلا محـذور في أن يتصـف بالوجـوب الغـيري لعـدم اجتمـاع 

 الوجوبين حيث لا يوجد إلا وجوب واحد وهو الوجوب الغيري ، ما هو علة إيجاد التقيد ؟
ولكنــه مقدمــة عقليــة للتقيـّـد ، والمقــدمات العقليــة تتصــف  الوضــوء مقدمــة شــرعية للصــلاة ،    

 .بالوجوب الغيري 
 إذن :

مقدمـــة الـــذي انبســـط عليـــه الوجـــوب النفســـي الضـــمني هـــو التقيـــد ولـــيس القيـــد ، والوضـــوء     
والمقـــدمات العقليـــة مقدمـــة عقليـــة للتقيـــد ، شـــرعية للصـــلاة ، وهـــذا لا ينـــافي أن يكـــون الوضـــوء 

 ، فيكون الوضوء واجبا بالوجوب الغيري . تتصف بالوجوب الغيري 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 المقدمـة خـذأ مـن أنّ (( في الحلقـة الثانيـة والحلقـة الثالثـة )) م عوى بمـا تقـدّ على هـذه الـدّ  ونردّ     
مــر وجعــل الأ لمقدمــةتحصــيص الواجــب با يعــني))  -كأخــذ الوضــوء قيــدا في الصــلاة   -(( ا قيــدً 
(( فـإن ا لا القيـد نفسـه ا ضـمنيًّ ا نفسـيًّ ة واجبـًرعيّ الشّـ متهد الفعل بمقدّ فيكون تقيّ ، د قيّ قا بالتّ متعلِّ 

 القيد خارج عن أن ينبسط عليه الوجوب النفسي الضمني )) .
 :ن قيل إ

 .أيضا مر بالقيد أ لتقيدمر باالقيد فالأ د منتزع عنقيّ التّ  إنّ     
 الجواب :

تزَعـا مـن القيـد ومنطبقـا علـى القيـد لأن التقيـد معـنى حـرفي كلا ، (( إن التقيد ليس عنـوا� من     
 ن كـان دخـيلا فيإالقيـد و  نّ )) ، إ، التقيـد قـائم بطـرفين ، والقيـد قـائم بنفسـه والقيد معـنى اسمـي 

(( ، والقيــد مقدمــة عقليــة للتقيــد ، والتقيــد قــائم بطــرفين  لتقيــدل طــرف القيــد د لأنّ قيّــحصــول التّ 
د بمـا قيّ بل التّ  القيد عين التقيد ، لكن هذا لا يعني كوند طرفيه القيد )) هما القيد والمقيد ، فأح

(( ، والتقيـد كمعـنى حـرفي قـائم ة مغـاير لوجـود طرفيـه من الوجـود والواقعيـّ معنى حرفي له حظّ  هو
مــر متعلــق الأ هــو التقيــد، و بطــرفين ، ولكنــه لــيس عــين الطــرفين ، بــل التقيــد مغــاير للطــرفين )) 

١١٥ 
 



، ، (( والقيد مقدمة عقلية للتقيد ، والمقدمة العقلية تتصف بالوجـوب الغـيري )) ا نً ضم فسيّ النّ 
صــــف إذن تتّ (( هــــي شــــرعية إلى ذات المقيــــد ، ولكنهــــا عقليــــة إلى التقيــــد )) ة رعيّ مــــة الشّــــفالمقدّ 

ر� ، ولكـن إذا أنكـبـين المقدمـة وذي المقدمـة ت الملازمة ة إذا تمّ مة العقليّ كالمقدّ  بالوجوب الغيريّ 
 .الملازمة فالمقدمة العقلية والمقدمة الشرعية لا تتصفان بالوجوب الغيري 

 
 التوضيح :

 تحقيق حال الملازمة :
ننتقل إلى أصل المطلب ، وهو هل أصلا توجد هذه الملازمة بين المقدمـة وذي المقدمـة أو لا     

 توجد ؟
جعــل أي أمــر و لشــارع لوكــان للشــيء مقدمــة فهــل فالشــارع إذا جعــل جعــلا بوجــوب شــيء     

 ؟ -وليس بحثنا في الحب والإرادة  -أو ليس له أمر وجعل العنصر الثالث من مقام الثبوت  
 الجواب :

لا يمكن أن يكون للمولى جعل بوجوب المقدمة لأن من خصائص الأمر أن منشأ الأمر هـو     
فـإذا أراد أن ، لا مـلاك بـجزافـا  الشارع يجعل وجوبا بسـبب المـلاك ، ولا يجعـل الوجـوبالملاك ، 

يجعـل وجـوبا للمقدمـة لا بـد أن يوجـد مـلاك مسـتقل عـن مـلاك ذي المقدمـة ، والوجـوب الغــيري 
لـــيس لـــه مـــلاك مســـتقل ، فـــلا يجعـــل للمقدمـــة وجـــوبا مســـتقلا ، فالشـــارع يجعـــل وجـــوبا مســـتقلا 

تقل ، ليس لها مـلاك مسـ -طي المسافة أي  -للحج لأن للحج ملاكا مستقلا ، ولكن المقدمة 
وإنمــا يجعــل لطــي المســافة وجــوبا غــير� لأن لــيس وجــوبا مســتقلا ،  عــل المــولى لطــي المســافةفــلا يج

لطـي المســافة مــلاك مسـتقل ، وإنمــا الوجــوب قـائم بالوقــوف في عرفــات ، ولكـن الوقــوف بعرفــات 
عنـاه لا يتحقق إلا بطي المسافة فلا يجعل المولى وجوبا ثانيا لطي المسافة لأن جعل وجـوب ثان م

وجــود مــلاك ثان ، وهــذا مضــافا إلى أنــه يســتلزم أن تكــون لطــي المســافة محركيــة وإدانــة مســتقلة ، 
 .وقلنا سابقا بأن الوجوب الغيري ليس له محركية وإدانة مستقلة 

هــذا إذا قلــتم إن الشــارع يجعــل باختيــاره وجــوبا ثانيــا للمقدمــة ، ولكــن إذا قلــتم بأن الوجــوب     
شــح مــن الوجــوب النفســي لــذي المقدمــة ، فهــذا غــير معقــول لأن الجعــل أمــر الغــيري للمقدمــة يتر 

 اختياري للمولى ، ولا يمكن أن يترشح من شيء إلى شيء آخر من غير اختيار المولى .
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 إذن :
 نسأل أنه اختياري أو غير اختياري ؟ غير� للمقدمة وجوباإن إذا قلتم     
ن الوجــوب جعــل والجعــل أمــر اختيــاري بيــد المــولى ، إن قلــتم إنــه غــير اختيــاري فهــذا خلــف أ    

وإن قلتم إنه اختياري نقول لا بأس ولكن يستدعي أن يكـون أن يكـون لـه مـلاك ومحركيـة وإدانـة 
 ك ولا محركية ولا إدانة مستقلة .مستقلة ، ولامفروض أنه لا ملا

 

 النتيجة :
شـيء ووجـوب مقدمتـه ، ولكـن  هي أننا ننكـر الملازمـة في عـالم الجعـل والوجـوب بـين وجـوب    

نؤمن بالملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته لأن هذا أمر وجداني ، فالإنسان إذا أحب شـيئا 
أحــب مقــدمات هــذا الشــيء ، وإذا لم نلتــزم بالملازمــة في الحــب لقلنــا بأن الصــلاة والصــيام والحــج 

الحكـم ، فمتعلَّــق الآثار  وباقـي العبـادات ليسـت محبوبــة للمـولى لأن هـذه العبـادات ليســت متعلَّـق
لعبــادات لا نفـــس المترتبــة علــى هــذه العبــادات ، فــالغرض الأصــلي للمــولى هــو مــا يترتــب علــى ا

يســــتلزم حــــب  -كالانتهــــاء عــــن الفحشــــاء والمنكــــر   -أن حــــب شــــيء  العبــــادات ، فلــــو أنكــــر�
ا� أن نعلـــم وجـــد مـــع أننـــا مقدماتـــه فـــلا بـــد أن نقـــول بأن الصـــلاة غـــير محبوبـــة للمـــولى عـــز وجـــل

 الصلاة محبوبة لله عز وجل .
 

 الكتاب :التطبيق على 
في  وق الغـيريّ سـليم بالشّـالتّ  مـع وجـوبفي مرحلـة الجعـل وال نكار الوجوب الغيريّ إحيح والصّ     

، (( فننكــر الملازمــة بــين وجــوب الشــيء ووجــوب مقدمتــه ، ولكــن نســلم والحــب مرحلــة الإرادة 
 .ه )) بالملازمة بين حب الشيء وحب مقدمت

 

 الأول : إنكار الملازمة في عالم الجعل والوجوب :
 : الوجوب الغيريّ  نّ ل فلأا الأوّ مّ أ    

ـ لوجوب الغيريإن أريد با -١ (( ومـن  فسـيّ الوجـوب النّ  لِ بـَمـن قِ ة قهريـّ ح بصـورةالوجوب المترشِّ
معقــول  فهــذا غــيرغــير اختيــار الجاعــل ، فيترشــح الوجــوب الغــيري مــن قبــل الوجــوب النفســي )) 

 . ةحه بصورة قهريّ ولا يمكن ترشّ ، للجاعل  واعتبار ، والجعل فعل اختياريّ  الوجوب جعل نّ لأ
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 رٍ رِّ بـَـمُ  المـولى فهـذا يحتـاج إلى لِ بـَة مـن قِ بصورة اختياريـّ لُ عَ وجوب يجُْ  لوجوب الغيرين أريد باإ -٢
كمـا   - والوجوب ح للجعلصحِّ الم نّ لجعله لأ حَ حِّ صَ لا مُ  الوجوب الغيريّ  لجعله مع أنّ  حٍ حِّ صَ ومُ 

 أحد أمرين : -ه م في محلّ تقدّ 
إذا كان الوجوب متعلِّقا بشيء هو مركز حـب المـولى (( شريعيّ التّ  سانا إبراز الملاك بهذا اللّ مّ إ -أ

  )) .، وفيه حيثية الداعوية والباعثيةونفس غرض المولى ، فالجعل فيه لسان يكشف عن الملاك 
والمســؤولية في عهــدة المكلــف (( إذا كــان الوجــوب اعــة والإدانــة الطّ  حــقّ ا تحديــد مركــز مّــإو  -ب

 )) .متعلِّقا بشيء ليس هو غرض المولى
 فسـيّ بنفس الوجـوب النّ  زٌ رَ ب ـْمُ  الملاكَ  نّ لأ الوجوب الغيري ؛له في مقام  مرين لا معنىوكلا الأ    

، (( فجعل حريك فيلغو جعله للتّ  لا يصلحو لا يستتبع إدانة  ، والوجوب الغيريّ المتعلِّق بالصلاة 
 .الوجوب الاختياري على المقدمة يكون لغوا لأنه لا ملاك فيه ولا إدانة ولا عقوبة )) 

الغرض الأول بيـان المـلاك ، الغـرض الثـاني : تعيـين وتحديـد (( فالجعل يستفاد منه لغرضين :     
ى المقـدمات لأنـه لا مـلاك للمقدمـة مركز حق الطاعة والإدانـة والمسـؤولية ، وكلاهمـا لا ينطبـق علـ

 ولا توجد في المقدمة إدانة ومسؤولية )) .
 :الإرادة و  الحبفي مرحلة  وق الغيريّ سليم بالشّ التّ الثاني : 

، )) ((وحـب لوازمـه وحـب آثارهمتـه مقدّ  وحبّ  يءش لازم بين حبّ اني فمن أجل التّ ا الثّ مّ أو     
، وبـذلك (( فـدليلنا هـو الوجـدان )) به لشهادة الوجدان ا نؤمن نمّ إتلازم لا برهان عليه ، و  وهو
لمصـــالحها  ماتبمـــا هـــي مقـــدّ  تي تكـــون محبوبـــةً ة الــّـفســـيّ الواجبـــات النّ  في جـــلّ  افـــتراض الحـــبّ  صـــحّ 

ســليم متــه لمــا أمكــن التّ مقدّ  وحــبّ  يءالشّــ ولــو أنكــر� الملازمــة بــين حـبّ ، بــة عليهــا وفوائـدها المترتّ 
(( ، فـلا تكـون الصـلاة محبوبـة للمـولى عـز وجـل مـع أن الصـلاة ة فسيّ ة هذه الواجبات النّ بمحبوبيّ 

محبوبــة للمــولى عــز وجــل ، ومحبوبيــة الصــلاة دليــل علــى وجــود الملازمــة بــين حــب الشــيء وجــب 
 .مقدماته )) 

 

 التوضيح :
 : حدود الواجب الغيريّ 

مقدمتـــه ، إلى هنـــا اتضـــح بأنـــه بحســـب عـــالم الجعـــل لا ملازمـــة بـــين وجـــوب الشـــيء ووجـــوب     
ولكــن بحســب عــالم الحــب والإرادة فالملازمــة موجــودة بــين حــب الشــيء وحــب مقدمتــه ، ولكــن 

 بأي مقدار ؟ هل مطلق المقدمة أو خصوص المقدمة الموصلة ؟
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 الكتاب :التطبيق على 
(( علــى مبــنى مــن يــؤمن ا معًــ في مــرحلتي الجعــل والحــبّ  ســليم بالواجــب الغــيريّ وفي حالــة التّ     

 حــدى المــرحلتين علــى الأقـــلّ إفي  أولازمــة بــين الوجــوب النفســي والوجـــوب الغــيري )) بوجــود الم
بالملازمـــة في عـــالم الحـــب علـــى مبـــنى الســـيد الشـــهيد الـــذي أنكـــر الملازمـــة في عـــالم الجعـــل وآمـــن ((

مـــة أو لة مـــن المقدّ ة الموصِـــهـــل هـــو الحصّـــ ق الوجـــوب الغـــيريّ متعلَّـــ يقـــع الكـــلام في أنّ )) والإرادة
 ؟(( الشامل للحصة الموصلة والحصة غير الموصلة )) مة لمقدّ ا طبيعيّ 

 

 : التوضيح
والمبـنى الآخـر علـى الملازمـة نينـا علـى الملازمـة في عـالم الحـب والإرادة بنحن في البحث السـابق     

 ؟والوجوب الغيري للمقدمة الحب الغيري للمقدمة  ما هو الغرض منففي عالم الجعل 
المقدمـة ذو المقدمـة أو حـتى يقـع منـه ذي مكن المكلـف مـن الإتيـان بـهل الغرض هو حتى يـت    

 ؟وإذا لم يقع منه ذو المقدمة فلا يوجد غرض 
 الجواب :

 يوجد قولان في المسألة :    
 القول الأول :

المكلــف مــن الإتيــان بــذي الغــرض مــن الوجــوب الغــيري أو الحــب الغــيري للمقدمــة هــو تمكــن     
قدمــة منــه أم لم يقــع ، أي الغــرض هــو طبيعــي المقدمــة ســواء الموصــلة إلى المقدمــة ســواء وقــع ذو الم

ذي المقدمـــة أم غـــير الموصـــلة إلى ذي المقدمـــة ، والإمكـــان أعـــم مـــن الوقـــوع ، فقـــد �تي بالمقدمـــة 
 ولكنه لا �تي بذي المقدمة .

 القول الثاني :
قدمــة وتحققهــا أي الغــرض مــن الوجــوب الغــيري أو الحــب الغــيري للمقدمــة هــو وقــوع ذي الم    

إيصـال الحـب تعلـق بالمقدمـة الـتي تكـون نتيجتهـا الوجوب أو وقوع الفعل من المكلف خارجا ، ف
وإذا لم �ت  الحـــب بمطلـــق المقدمـــة ،الوجـــوب أو الإتيـــان بـــذي المقدمـــة ، ولم يتعلـــق المكلـــف إلى 

قدمــة �شــئ مــن والحــب الغــيري للمالمكلــف بــذي المقدمــة فلــم �ت بمــا أوجبــه المــولى أو أحبــه ، 
الحب الذاتي لذي المقدمة ، فإذا لم يتحقق ذو المقدمة فلا يوجد حب للمقدمة ، وإذا لم يتحقـق 

الـــذاتي فـــلا معـــنى لأن يوجـــد حـــب غـــيري للمقدمـــة ، ومعـــنى مقدميـــة المقدمـــة أن متعلـــق الحـــب 
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ي يتحقـــق ذو المقدمـــة ، وإذا لم يتحقـــق ذو المقدمـــة فهـــذه لا تســـمى مقدمـــة ، تكـــون مقدمـــة لأ
ذا مثــل كلمــة ( غــيري ) الــتي تقتضــي وجــود الغــير ، فأحــب هــشــيء إذا لم يوجــد ذو المقدمــة ، و 

 قدمة فلا يوجد حب غيري للمقدمة .المقدمة لأجل ذي المقدمة ، وإذا لم يتحقق ذو الم
 إذن :

يوجد قولان في المسألة : القـول الأول يقـول إن الغـرض يوجـب وجـوبا غـير� لطبيعـي المقدمـة     
ذي  بوقــوعء الموصــلة إلى ذي المقدمــة أم غــير الموصــلة إلى ذي المقدمــة ، والقــول الثــاني يقــول ســوا

 المقدمة خارجا .
 

 الكتاب :التطبيق على 
، ويوجـــد هنـــا  الغـــيريّ  ة علـــى تعيـــين المـــلاك والغـــرض مـــن الواجـــبالمســـألة مبنيــّـ نّ قــد يقـــال بأ    

 قولان :
 :ساني الآخوند الخراالقول الأول لصاحب الكفاية 

(( والـتمكن أعـم مـن  فسـيّ ن مـن الواجـب النّ مكّ هـو الـتّ مـن الواجـب الغـيري إن كان الغـرض     
 فمـن الواضـحاجب النفسي الذي هو ذو المقدمة خارجا أم لم يقـع )) و الوقوع ، أي سواء وقع ال

،  مــن المقدمــةة الموصــلة بالحصّــهــذا الغــرض  مــة ولا يخــتصّ المقدّ  هــذا الغــرض يحصــل بطبيعــيّ  نّ أ
(( ، ولا يعقـل وجـوب بـلا  اأيضًـ ا بالطبيعـيّ قًـا لغرضـه متعلّ تبعًـ أن يكـون الوجـوب الغـيريّ  فيتعينّ 

غـــرض ، فـــإذا كـــان الوجـــوب غـــير� فـــالغرض غـــيري ، ومـــا دام أن الغـــرض الغـــيري واســـع فيكـــون 
 . الوجوب الغيري واسعا أعم من الحصة الموصلة وغير الموصلة ))

 :الفقهية الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروية في الأصولالقول الثاني لصاحب الفصول 
 فهـو يخـتصّ  فسـيّ الواجـب النّ وتحقـق ووقـوع حصـول من الواجب الغـيري هـو الغرض  ن كانإ    

(( لأن ا للغـرض ا تبعًـأيضًـ لمقدمة الموصـلةاختصاص الوجوب با ويثبت حينئذٍ ، مة الموصلة بالمقدّ 
 ار الحصة الموصلة )) .الغرض الغيري والحب الغيري كان بمقد

 

 التوضيح :
 :بإبطال القول الثاني برهان القول الأول 

لو قلتم بأن متعلَّق الوجوب الغيري هو المقدمة لا بما هي هي أي طبيعي المقدمة بـل بمـا هـي     
 ، فتكون المقدمة مقيَّدةالواجب النفسي ذي المقدمة الذي هي وحصول وتحقق وقوع مقيَّدة ب
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 فسي .بالواجب الن
إن قلــتم طبيعــي المقدمــة ثبــت المطلــوب ، وإن قلــتم المقدمــة بمــا هــي مقيَّــدة بالواجــب النفســي     

، فصـار الواجـب النفسـي قيـدا في فهذا معناه أن متعلَّق الوجوب الغيري مقيّد بالواجـب النفسـي 
واجـب النفسـي ، فيكـون الومقدمـة للمقيَّـد قيد متقدِّم على المقيَّـد كل ، و متعلق الوجوب الغيري 

، جب الغيري هو مقدمة للواجـب النفسـي الأن الو الفرض جب الغيري ، وهو خلف امقدمة للو 
الغيري من كونـه مقدمـة إلى  ، وتحول الواجب المقدمة إلى مقدمة للواجب الغيري  يلزم تحول ذيف

ن مـن مكّ هـو الـتّ مـن الواجـب الغـيري الغـرض المقدمـة ، وهـو محـال ، وتكـون النتيجـة أن  كونه ذا
والـــتمكن أعـــم مـــن الوقـــوع ، أي ســـواء وقـــع الواجـــب النفســـي الـــذي هـــو ذو  فســـيّ الواجـــب النّ 

، ســــواء كانــــت المقدمــــة موصــــلة إلى ذي المقدمــــة أم غــــير موصــــلة  أيالمقدمــــة خارجــــا أم لم يقــــع 
، فيكـــون الوجـــوب الغـــيري متعلِّقـــا بالمقدمـــة للـــتمكن مـــن ذي المقدمـــة لا لحصـــول ذي المقدمـــة  

 .من الحصول والتحقق والوقوع  والتمكن أعن
 

 الكتاب :التطبيق على 
لــزم أن يكــون  ةً خاصّــ فســيّ ة الموصــلة إلى الواجــب النّ بالحصّــ اقًــلــو كــان متعلّ  الوجــوب الغــيريّ     

 ي إلى أند ، وهــذا يــؤدّ مــة للمقيَّــوالقيــد مقدّ ،  ق الوجــوب الغــيريّ ا في متعلّــقيــدً  فســيّ الواجــب النّ 
(( ، وهـذا يـؤدي إلى تحـول الواجـب الغـيري مـن   مـة للواجـب الغـيريّ دّ مق فسـيّ يصبح الواجب النّ 

كونــه غــير� إلى كونــه ذي المقدمــة ، ومــن كونــه مقدمــة إلى كونــه ذا المقدمــة ، فيكــون الغــرض مــن 
الوجوب الغيري هو التمكن من الواجب النفسي لا أن الغرض من الوجوب الغيري هـو حصـول 

 .الواجب النفسي )) 
 

 التوضيح :
 :بإبطال القول الأول هان القول الثاني بر 

الغـرض مـن الوجــوب الغـيري للمقدمـة هــو حصـول الواجـب النفســي الـذي هـو ذو المقدمــة ،     
ولـــون بأن الغـــرض مـــن الواجـــب الغـــيري للمقدمـــة هـــو الـــتمكن مـــن الواجـــب النفســـي ، تقفـــأنتم 

 نسألكم :
هــل ( الــتمكن ) أمــر  ؟مــة للمقدأو غــرض غــيري للمقدمــة عنــوان ( الــتمكن ) غــرض نفســي    

 نفسي أو أمر غيري ؟
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 إن قلتم إن ( التمكن ) أمر نفسي فهذا يوجد فيه إشكالان :    
 الإشكال الأول :

قولكم خلاف الضرورة وخلاف البداهـة لأننـا لمـاذا نريـد المقدمـة ؟ هـل نريـد المقدمـة للـتمكن     
 من المقدمة أو نريد المقدمة لذي المقدمة ؟

إن المقدمــة لغــرض الــتمكن ، فيكــون الــتمكن غرضــا نفســيا ، فهــذا باطــل بالبداهــة  إن قلــتم    
تمكن ، وإنمـا نريـد المقدمـة لغـرض الإتيـان بـذي المقدمـة ، الـننا لا نريد المقدمة حـتى يحصـل لنـا لأ

 عنــد المكلــف ولا يهــم المــولى فالشــارع أوجــب المقدمــة بالوجــوب الغــيري لا لكــي يحصــل الــتمكن
فلـيس الـتمكن هـو الغـرض النفسـي للمقدمـة لأن الشـارع لا يريـد أو لم يوجـد ،  وجـد ذو المقدمـة

التمكن ، وإنمـا يريـد حصـول وتحقـق ووقـوع ذي المقدمـة ، يريـد الوصـول إلى ذي المقدمـة ، فيريـد 
الـذي  -الوصول إلى الصلاة ، ويريد من طـي المسـافة  -الذي هو مقدمة شرعية  -من الوضوء 

 ول إلى الوقوف في عرفة .الوص -هو مقدمة عقلية 
 الإشكال الثاني :

هــذا القــول يريــد أن يقــول إنــه يقــع الانفكــاك بــين الغــرض الغــيري والغــرض يلــزم الخلــف لأن     
فــيمكن أن يتحقــق الغــرض الغــيري وهــو المقدمــة ولا يتحقــق الغــرض النفســي وهــو ذو النفســي ، 
ما يريده المسـتدل ، المسـتدل يريـد أن فيلزم خلف ينفك عن المقدمة ،  لاالتمكن هنا المقدمة ، و 

يقــــول إن الغــــرض الغــــيري ينفــــك عــــن الغــــرض النفســــي ، ونحــــن فرضــــنا أن الغــــرض النفســــي هــــو 
التمكن ، وهنا الغرض الغيري وهو المقدمة لا ينفك عن التمكن ، فمن أتى بالمقدمة فإنه يكون 

مــة وبــين الغــرض النفســي متمكنــا ، فيســتحيل الانفكــاك بــين الغــرض الغــيري وهــو الإتيــان بالمقد
، فيلـزم خلـف مـا يريـد وهو التمكن من ذي المقدمة ، والمستدل يريد أن يثبت الانفكـاك بينهمـا 

ــــد أن يثبــــت الانفكــــاك بــــين الغــــرض الغــــيري وبــــين الغــــرض النفســــي ،  المســــتدل ، فالمســــتدل يري
لقول الثـاني نريـد ، ونحن القائلين باوالاستدلال يثبت التلازم بين الغرض الغيري والغرض النفسي 

 .، هذا إذا قلنا إن التمكن غرض نفسي أن نثبت التلازم بينهما 
وإذا قلــتم إن الــتمكن لــيس هــو الغــرض النفســي بــل الــتمكن غــرض غــيري ، يعــني أن الغــرض     

 والتمكن مراد لغيره لا لنفسه ، نسأل : ما هو هذا الغير ؟من إيجاد المقدمة هو التمكن ، 
الواجــب النفســي وإمــا غــيره ، فــإن كــان هــو الواجــب النفســي فلمــاذا تطيلــون يقــول إمــا هــو     

المسافة وتقولون إن الغرض من المقدمة هو التمكن والتمكن غرض غـيري ثم الغـرض منـه الإتيـان 
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المقدمــة هــو الإتيــان بــذي المقدمــة إيجــاب بــذي المقدمــة ، فمــن أول الأمــر قولــوا إن الغــرض مــن 
ذا قلتم إن الغرض من التمكن هو الواجـب النفسـي ، وإذا قلـتم إن وحصول ذي المقدمة ، هذا إ

الغـرض هــو غـير الواجــب النفسـي فننقــل الكـلام إليــه ، فنسـأل هــذا الغـير نفســي أو غـيري ، فــإن  
كــان نفســيا فيــأتي نفــس الإشــكالين الســابقين ، وإن كــان غــير� �تي فيــه الكــلام الســابق ، فيلــزم 

وإذا كـان ينتهـي إلى الواجـب النفسـي نتهي إلى الواجب النفسي ، التسلسل لا إلى �اية إلى أن ي
 فمن أول الأمر قولوا إن الغرض من إيجاب المقدمة هو الإتيان بذي المقدمة .

 
 الكتاب :التطبيق على 

(( عــن طريــق  فســيّ ن بــل نفــس حصــول الواجــب النّ مكّ الــتّ  لــيس هــو غــرض الوجــوب الغــيريّ     
 نّ أ ذه الــدعوىبهــ يــدَ رِ ن أُ إن مكّ الــتّ  الغــرض هــو دعــوى أنّ  نّ لأ إبطــال القــول الأول )) ، وذلــك

(( وأن هـــذه المقدمـــة إنمـــا هـــي مقدمـــة لهـــذا الغـــرض النفســـي الـــذي هـــو  ن غـــرض نفســـيّ مكّ الـــتّ 
(( لأن الـتمكن لـيس  باطـل بداهـةً (( مبتلـى بإشـكالين ،الإشـكال الأول أنـه )) فهو التمكن )) 

ف لْـسي هو ذو المقدمة ، والإشكال الثاني أنه يلـزم )) الخُ هو الغرض النفسي ، وإنما الغرض النف
مـع  نفسـيّ  ذي هـو غـرضن الـّمكّ عـن الـتّ  المقدمـة ا لعـدم انفكـاكدائمًـ موصـلةً  مـةَ ه يجعـل المقدّ لأنّ 
(( لأن الإمكان أعـم مـن الوقـوع ،  فسيّ ا عن الغرض النّ خارجً  تي تنفكّ مة الّ م عن المقدّ نا نتكلّ نّ أ

فهو  ن غرض غيريّ مكّ التّ  نّ أ ذه الدعوىبه يدَ رِ ن أُ إو  ،كن غرض نفسي )) هذا إن أريد أن التم
(( لأن كل ما كـان  غرض نفسيّ  غرض غيريّ  محالة إذ وراء كلّ  لا بدوره طريق إلى غرض نفسيّ 

حصـول هـو  الـتمكن مـن فسـيّ ، فـإن كـان الغـرض النّ بالغير فـلا بـد أن ينتهـي إلى مـا بالـذات )) 
ــّ مــن هــو الغــرض الأســاسحصــول الواجــب النفســي  نّ أثبــت  فســيّ الواجــب النّ  ة الواجبــات الغيري

فمن أول الأمر قولوا إن الغرض من إيجاب المقدمة هو حصول الواجب النفسي الـذي هـو ذو ((
 ن لم يكــن حصــول الواجــب النفســي هــو الغــرض الأســاسإو ، المقدمــة فلمــاذا تطيلــون الكــلام )) 

 حصـــول الواجـــب  يعـــود إلىلســـل الكـــلام حـــتىّ تسفـــلا بـــد أن يكـــون هنـــاك غـــرض غـــيري آخـــر في
 .لا محالة  النفسي

(( هــذا إذا قلنــا بالملازمــة بــين وجـــوب ة الموصـــلة ذن اختصــاص الوجــوب بالحصّــإ حيحفالصّــ    
 شيء ووجوب مقدمته أو على الأقل إذا قلنا بالملازمة بين حب شيء وحب مقدمته )) .
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 ح :التوضي
 : سؤال
ال الأول لأن القائلين بالقول الأول قالوا لو آمنا بالقول الثاني ففيه ولكن ماذا نفعل بالإشك    

 محذور ، فكيف يمكن دفع المحذور الأول ؟
 الجواب :

عنـــدما نقـــول بأن الواجـــب مـــن المقدمـــة هـــو الحصـــة الموصـــلة لا نريـــد أن نـــدعي أن الواجـــب     
لمكلــــف إذا أتــــى بالمقدمــــة في متعلَّــــق الوجــــوب الغــــيري ، وإنمــــا نريــــد أن نقــــول إن االنفســــي قيــــد 

إذا انتهـــت إلى حصـــول الواجـــب النفســـي ، وإذا لم تنتـــه إلى الإتيـــان فالشـــارع يريـــد هـــذه المقدمـــة 
بالواجب النفسي فهو لا يريد المقدمة ، فكل مقدمة إذا كانـت تنـتج حصـول ذي المقدمـة فتلـك 

ولكـن هـذا لا يعـني ،  بهـا بالحـب الغـيرييح وأوجبهـا بالوجـوب الغـيري يالمقدمة مطلوبة للشارع و 
أن الإتيــان بــذي المقدمــة يكــون أمــرا جــبرّ� ، ولــو كــان أمــرا جــبرّ� لمــا اســتحق فاعــل ذي المقدمــة 

لما استحق عقابا ، نقول إذا كانـت المقدمـة مؤديـة إلى حصـول  وفي حالة ترك ذي المقدمةثوابا ، 
أخر ، في الشرط المتأخر يقـول ، وهذا من قبيل الشرط المتفالشارع أراد هذه المقدمة ذي المقدمة 

الشــارع أ� أوجبــت هــذا صــوم يــوم الســبت إذا لحقــه غســل ليلــة الأحــد ، ومعــنى ذلــك أنــه إذا لم 
يلحقــه غســل ليلــة الأحــد فــأ� لم أوجبــه ، فــالمكلف لم يمتثــل ، الشــارع يقــول أ� صــححت العقــد 

ك أنـه إذا لم تلحقـه الإجـازة الصادر من البائع الفضولي إذا لحقته الإجازة مـن المالـك ، ومعـنى ذلـ
من المالك فإن الشارع لا يصححه ، فهو صحيح لا مطلقا بل على تقديرٍ ، وهنا الشارع يقـول 

فــإن كانــت نتيجــة المقدمــة الإتيــان أحــب المقدمــة علــى تقــديرٍ ، وأوجــب المقدمــة علــى تقــديرٍ ، 
، وإن لم تكـــن نتيجــــة بـــذي المقدمـــة فالمقدمـــة واجبـــة بالوجـــوب الغـــيري ومحبوبـــة بالحـــب الغـــيري 

 لغيري ولا محبوبة بالحب الغيري .واجبة بالوجوب ا تالمقدمة الإتيان بذي المقدمة فالمقدمة ليس
 

 الكتاب :التطبيق على 
في البرهــان  مَ هِّ وُ كمــا تُـــ  ق الوجــوب الغــيريّ ا في متعلــّقيــدً  فســيّ النّ  خــذ الواجــبأولكــن لا بمعــنى     

  تْ دَ جِـمـا وُ  تي مـتىمات الـّق بمجموعة المقدّ متعلّ  الوجوب الغيريّ  نّ أل ، بل بمعنى الأوّ  على القول
(( ، فهذه المقـدمات بهـذا الشـرط أوجبهـا الشـارع بالوجـوب  كان وجود الواجب بعدها مضمو�ً 

الغيري وأحبها بالحب الغيري ، وهي ما كان إتيان ذي المقدمة بعدها مضمو� ، وأما إذا لم �ت 
 .لم يوجب تلك المقدمات ))  فإن الشارعلمقدمة مضمو� بذي المقدمة ولم يكن ذو ا
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 التوضيح :
 ة :مشاكل تطبيقيّ 

 أربع خصائص للوجوب الغيري ، وهي :سابقا ذكر�     
 الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي . -١
 الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا . -٢
 الوجوب الغيري مخالفته لا تستتبع عقابا . -٣
 اجبات الغيرية كلها توصلية لا تعبدية .الو  -٤

ولكننا في بعض الأحيان نجد بأنـه واجـب غـيري ولكـن يسـتتبع ثـوابا ، وواجـب غـيري ولكـن     
فكيف يمكن أن ينسـجم ذلـك مـع ، ، وواجب غيري ولكنه تعبدي كالوضوء والغسل فيه محركية 

� وبين كونه يستحق فاعله خصائص الوجوب الغيري ؟ وكيف يمكن التوفيق بين كونه وجوبا غير 
 الثواب أو يشترط فيه قصد القربة أو تكون فيه محركية ؟

 

 الكتاب :التطبيق على 
 انيــة مــنالثّ الحالــة  وتــنصّ ،  استعرضــنا فيمــا ســبق أربــع خصــائص وحــالات للوجــوب الغــيريّ     

ـــة   ، وتـــنصّ لا يســـتتبع ثـــواباً  امتثـــال الوجـــوب الغـــيريّ  علـــى أنّ  تلـــك الخصـــائص ن مـــ ابعـــةلرّ االحال
ــ نّ أ، وقــد لــوحظ  ليّ توصّــ الواجــب الغــيريّ  علــى أنّ  الخصــائص الثــواب علــى  بمــا ثبــت مــن ترتّ

وكلمـــا ، ((  للوجـــوب الغـــيريّ  انيـــةوا�ت ينـــافي الحالـــة الثّ ت عليـــه الـــرّ مات كمـــا دلــّـجملــة مـــن المقـــدّ 
حــد فـــلا ازدادت المقــدمات للواجــب النفســي ازداد الفعــل ثــوابا مــع أن الواجــب النفســي فعــل وا

معنى لأن يزداد ثوابه ، فازد�د ثوابه يكون بازد�د مقدماته الموصلة إليه ، وهذا معناه أن المقدمـة 
قصـد القربـة  م واعتبـاريمّ ة الوضـوء والغسـل والتـّمـا ثبـت مـن عباديـّ نّ أ، و لها حصة من الثواب )) 

 ابعة له .ينافي الحالة الرّ  هذه الأمور في
 الجواب :

بمــا هــو امتثــال  الوجــوب الغــيريّ  ا تنفــي اســتتباع امتثــال�ـّـأانيــة فهــو صــل بالحالــة الثّ تّ ا فيمــا يمّــأ    
مة بما هـي شـروع في امتثـال الوجـوب المقدّ  واب علىب الثّ واب ، ولا تنفي ترتّ للثّ  لوجوب الغيريل

،  الواجــب النفســي إلى امتثــال لمقدمــةل باوصّــبقصــد التّ  لمقدمــة، وذلــك فيمــا إذا أتــى با فســيّ النّ 
لأنــه شــروع للإتيــان (( مات يمكــن تطبيقــه علــى ذلــك المقــدّ  واب علــىوا�ت مــن الثــّومــا ثبــت بالــرّ 
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بق قلنـــا إن امتثـــال الواجــب الغـــيري بمـــا هـــو امتثـــال للواجـــب الغـــيري لا ســـ، ففيمـــا بــذي المقدمـــة 
يســتحق فاعلــه الثــواب عليــه ، والشــاهد علــى ذلــك أنــه لــو امتثــل الواجــب الغــيري ولم �ت بعــده 

واجــب النفســي فإنــه لا يســتحق أي ثــواب ، مــثلا لــو قطــع المســافة مشــيا علــى الأقــدام إلى أن بال
وصــل إلى عرفــات ، ولكنــه وقــف في عرفــات بــلا نيــة الحــج فإنــه لا يثــاب علــى قطــع المســافة لأن 
الثواب لا ينقسم على الواجب النفسي والواجب الغيري ، فلا توجد حصة مـن الثـواب للواجـب 

علــى الواجــب الغــيري لا بمــا هــو امتثــال للواجــب الغــيري بــل لأن يســتحق الثــواب ، إنمــا الغــيري 
الواجب النفسي يتوقف على الواجب الغـيري ، فكـأن الـذي بـدأ بالمقـدمات بغـرض التوصـل إلى 
الواجــب النفســي كأنــه شــرع في الإتيــان بالواجــب النفســي لأن الواجــب النفســي لا يمكــن الإتيــان 

، لذلك إذا صار الإمام الحسين ع وتحمل مشـاق كبـيرة للوصـول إلى به إلا من خلال المقدمات 
الــــز�رة فهــــو يســــتحق ثــــوابا أكثــــر لأن الــــز�رة بــــدأت مــــن الإتيــــان بالمقــــدمات ، فكلمــــا ازدادت 

ن هـذا معـنى الروايـة القائلـة أن المقدمات كمًّا وازدادت مشقة كلّما كـان الثـواب أكثـر ، وقـد يكـو 
المقدمــــة لا بعنــــوان الوجــــوب شــــدها ، فاســــتحقاق الثــــواب علــــى ) أي أ(أفضــــل الأعمــــال أحمزهــــا

، إذن القاعـدة علـى حالهـا وهـي بمـا لإتيـان بـذي المقدمـة ل الغيري للمقدمة بل بعنوان أنـه شـروع 
 .)) أن الوجوب الغيري بما هو امتثال للواجب الغيري لا يستحق فاعله الثواب عليه 

 

 ح :التوضي
رابعة فـنحن أرد� في الحالـة الرابعـة أن نقـول بأن الوجـوب الغـيري لا وأما فيما يتصل بالحالة ال    

يجــب فيــه شــيء زائــد علــى مــا يتوقــف عليــه الواجــب النفســي ، قبــل الواجــب النفســي لا بــد مــن 
الإتيان بالمقدمة ، والمقدمة لا تقتضي من نفسـها شـيئا ، فالمقدمـة يـؤتى بهـا لغـرض الإتيـان بـذي 

ؤخذ شـيء زائـد علـى الإيصـال إلى ذي المقدمـة ، هـذه هـي المقدمـة ، المقدمة ، ففي المقدمة لا ي
وهــــذا معــــنى أ�ــــا فالمقدمــــة وظيفتهــــا فقــــط هــــي الإيصــــال إلى ذي المقدمــــة لا أكثــــر مــــن ذلــــك ، 

، ولا يقصــد بالتوصــلية أنــه لم يؤخــذ فيهــا قصــد القربــة ، بمعــنى أن وظيفتهــا فقــط الإيصــال توصــلية
وأمــــا أجــــزاء الواجــــب الغــــيري وشــــرائطها فيعينهــــا اخــــرى ، إلى ذي المقدمــــة ، ولــــيس لهــــا وظيفــــة 

الواجــب النفســي ، الواجــب النفســي يبــينّ أن الــذي يوصــل إليــه مــا هــو ، هــل الــذي يوصــل إليــه 
وضــوء بــلا قربــة أو وضــوء مــع القربــة ، الواجــب النفســي هــو الــذي يعــينّ ذلــك ، يقــول إن الــذي 

، فــلا يريــد مطلـق المقدمــة بــل يريــد حصــة  يوصـل إلى امتثــالي يكــون عــن طريــق الوضـوء مــع القربــة
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ينّ عخاصة من المقدمة ، هذا ليس مقتضى نفس المقدمية ، بل مقتضى الواجب النفسي الذي ي
فعنـــدما قلنـــا توصـــلية مـــراد� أن المقدمـــة لـــيس لهـــا وظيفـــة إلا الإيصـــال إلى ذي يوصـــل إليـــه ،  امـــ

ينهـــا بــل الــذي يعــينّ خصـــائص المقدمــة ، ولكــن مــا هــي خصـــائص هــذه المقدمــة فالمقدمــة لا تع
عـن الوقـوف في عرفـات مـن المكلـف المقدمة هو الواجب النفسي ، مـثلا تارة الشـارع يقـول أريـد 

كــون لشــارع أريــده عــن طريــق بشــرط أن لا ي، وتارة أخــرى يقــول ايطــوي فيهــا المســافة أي طريــق 
الــذي ب النفســي في أرض مغصــوبة ، هــذا لــيس اقتضــاء المقدميــة بــل اقتضــاء الواجــالمســافة  طــيّ 

كلـف لـذلك نقـول إن الم، يقول أريد الوصول إلي عن الطريق الأول ولا أريـده عـن الطريـق الثـاني 
مــع أن قصــد القربــة موجــودة في الصــلاة ولكــن الشــارع قــال لا يجــوز أن يصــلي في أرض مغصــوبة 

ن في فأريـد الصــلاة بقصـد القربــة بشـرط أن لا تكــو ، أريـد الصـلاة عــن طريـق أرض غــير مغصـوبة 
وأريــد صــلاة بقصــد القربــة وأن لا تكــون في أرض مغصــوبة وأن تكــون مســتقبل أرض مغصــوبة ، 

تارة ، وأنـــه كيـــف يمُتْـَثــَـلُ وهـــذا كلـــه يعيّنـــه الواجـــب النفســـي القبلـــة ، وهكـــذا في باقـــي الشـــروط ، 
ــقِ المقدمــة بأي نحــو كــان ، وتارة أخــرى يقــول  لســان حــال الواجــب النفســي يقــول للمكلــف حَقِّ

 قِ المقدمة على نحو خاص ، ومن النحو الخاص أن تكون المقدمة بقصد القربة .حَقِّ 
 

 الكتاب :التطبيق على 
في  يءشــ يّ أا تنفــي دخــول نمـّـإفي الحقيقــة  الحالــة الرابعــة ابعــة فــإنصــل بالحالــة الرّ ا فيمــا يتّ مّــأو     

(( ،  فســيّ الواجــب النّ  يهــاف علتي يتوقـّـمــة الـّـا علــى ذات المقدّ زائــدً تنفيــه  دائــرة الواجــب الغــيريّ 
يقــول الزائــد ممــا يتوقــف عليــه الواجــب النفســي غــير مــأخوذ في المقدمــة ، فالزائــد علــى مــا يقتضــيه 

خـذ أ ا علـى ذات الفعـل امتنـعفًـمتوقِّ  فسـيّ ، فإذا كان الواجـب النّ الواجب النفسي فهو منفي )) 
(( ، فمقتضــى عليــه  فســيّ ب النّ ف الواجــلعــدم توقــّامتنــع  ق الوجــوب الغــيريّ قصــد القربــة في متعلــّ

الواجب النفسي الإتيـان بالمقدمـة ، ولـيس مـن مقتضـى الواجـب النفسـي الإتيـان بالمقدمـة بقصـد 
القربة ، فلا يؤخذ في المقدمة قصد القربة ، هذا إذا كان مقتضى الواجب النفسي الإتيـان بـذات 

لا   -علــى الفعــل مــع قصــد القربــة  افًــمتوقِّ  فســيّ ، وإذا كــان الواجــب النّ المقدمــة كيفمــا اتفــق )) 
ــ تعــينّ  -كيفمــا اتفــق  قصــد القربــة في  نّ ا لأمعًــ ذات الفعــل وقصــد القربــةبــ ق الوجــوب الغــيريّ تعلّ
(( ، فـلا يكـون قصــد القربـة زائـدا علــى مـا يقتضـيه الواجــب مــة مـن المقدّ  اجـزءً  رُ بـَــت ـَعْ هـذه الحالـة ي ـُ

لوصـول إلي مـن طريـق الوضـوء مـع قصـد يقـول أريـد ا -كالصـلاة   -النفسي ، فالواجب النفسـي 
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انطبــاق  مــة نستكشــفة المقدّ ليل علــى عباديـّـالــدّ  ذلــك المــورد قــوم فيمــورد ي ، وفي كــلّ القربــة )) 
نفهم أن الواجب النفسي أراد مقدمة متصفة بقصـد القربـة لا ، ((  ى هذه المقدمةهذه الحالة عل

ر مـدار مـا يقتضـيه الواجـب النفسـي ، مطلقا ، فنحن لا ندور مـدار الواجـب الغـيري ، وإنمـا نـدو 
 فالواجب النفسي يعينّ لنا أي نحو من أنحاء المقدمة )) .

 

 التوضيح :
 إشكال ثالث :

الخصوصية و الخصوصية الأولى ، الحالة اأولى و بناء على ذلك يلزم إشكال ثالث ، وهو انخرام     
نـت المقدمـة فيهـا قصـد القربـة فتوجـد الوجـوب الغـيري لا محركيـة لـه ، إذا كاو الأولى هي المحركية ، 

محركيــة في الوجــوب الغــيري لأن المحركيــة هــي الإتيــان بالفعــل بقصــد امتثــال الأمــر ، وقصــد القربــة 
معناه أن تأتي بالفعل قاصدا الأمر والوجـوب ، فالوضـوء مـع قصـد القربـة معنـاه أن تأتي بالوضـوء 

مـع أنكـم أن الوجـوب الغـيري فيـه تحريـك قاصدا أمره ، وأمـره هـو الوجـوب الغـيري ، وهـذا معنـاه 
 قلتم إن الوجوب الغيري لا محركية فيه .

 إذن :
إذا تم الجــواب عــن الإشــكال الثــاني الــذي هــو انخــرام الحالــة الرابعــة والخصوصــية الرابعــة فعنــد     

ذلــك يتولــد مــن الجــواب إشــكال ثالــث ، فبعــد أن صــححنا إمكــان أخــذ قصــد القربــة في متعلَّــق 
غيري يتولد إشكال وهو أن قصد القربة معناه هو الإتيان بالفعل قاصـدا أمـره وقاصـدا الوجوب ال

الوجــوب المتعلـِّـق بــذلك الفعــل ، والوجــوب المتعلـِّـق بالوضــوء وجــوب غــيري ، فــإذا كنــت قاصــدا 
 . الإتيان به بقصد القربة فيكون الوجوب الغيري محركا للإتيان بالفعل

 الجواب :
الغــــيري يحــــرّكِ ، ولكــــن لا يحــــرك بمــــا هــــو وجــــوب غــــيري بــــل بتحريــــك نعــــم ، هــــذا الوجــــوب     

الوجوب النفسي للوجـوب الغـيري ، فلـو لم يوجـد وجـوب نفسـي فـلا يوجـد وجـوب غـيري ، فـلا 
هــذا �تي بالمقدمــة قاصــدا بهــا القربــة ، ففــي الحقيقــة المحــرك لقصــد القربــة هــو الوجــوب النفســي ، 

علــــى أن الوضـــوء مســـتحب مــــن  -كمــــا دلـــت الـــروا�ت   -أولا ، وثانيـــا لا محـــذور في أن نلتـــزم 
المســـتحبات النفســـية ، فـــالمكلف �تي بالوضـــوء قاصـــدا أمـــره ، فالاســـتحباب نفســـي لا غـــيري ، 
فيمكن الإتيان بـه قاصـدا القربـة ، ولا محـذور فيـه ، فـلا �تي بالوضـوء بعنـوان المقدميـة بـل بعنـوان 
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لوقـت ثم دخـل الوقـت فـلا يجـب عليـه إعـادة أنه مستحب نفسي ونور ، وإذا توضأ قبـل دخـول ا
 الوضوء لأن المطلوب منه الصلاة متطهرا وهو الآن على طهارة فلا تجب إعادة الوضوء  .

 
 الكتاب :التطبيق على 

 سؤال :
(( قلنـا معـنى قصـد الفعـل  يجـادلإ ك مولـويّ حـرك عـن محـرِّ ن قيل أليس قصد القربـة معنـاه التّ إف    

مــر الأ نّ أوقــد فرضــنا تيــان بالفعــل قاصــدا الأمــر المتعلِّــق بــذلك الفعــل )) القربــة في الفعــل هــو الإ
مــة ت عليــه الحالــة الأولى مــن الحــالات الأربــع المتقدّ نصّــ كمــا  حريــك المولــويّ لا يصــلح للتّ  الغــيريّ 

 ؟ مةنحو المقدّ  ك المولويّ هو المحرِّ  فما للوجوب الغيريّ 
 الجواب :

(( ، فـالوجوب النفسـي  ي المقدمـةبـذ قالمتعلّ  فسيّ هو الوجوب النّ  المقدمة نحو ك المولويّ المحرِّ     
بالمقدمــــة إلى ذي ل وصّــــل في قصــــد التّ حريــــك يتمثــّــ، وهــــذا التّ هــــو الــــذي يحــــرك نحــــو المقدمــــة )) 

ــ مــر نفســيّ أافــتراض وجــود  مكــانإإلى  ، هــذا إضــافةً المقدمــة  ظــر مــة أحيــا� بقطــع النّ ق بالمقدّ متعلّ
، كمـــا هـــو الحـــال في الوضـــوء علـــى القـــول باســـتحبابه ل مقدمـــة لغـــيره وكـــون الفعـــتها ميّ مقـــدّ  عـــن
لأن المســـألة خلافيـــة ، فـــبعض الفقهـــاء لا يقولـــون بالاســـتحباب النفســـي للوضـــوء لعـــدم  فســـيّ النّ 

وجـــود الـــدليل علـــى الاســـتحباب النفســـي للوضـــوء وأن جميـــع الأدلـــة تـــدل علـــى الوجـــوب الغـــيري 
 .للوضوء وأنه مقدمة للصلاة 
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 متن الكتاب :
 جزاءة على الإاهريّ ة والظّ دلالة الأوامر الاضطراريّ 

 

 يءيجزي عنـه شـ ه لانّ أ -طلاق إواجب لدليله  في كلّ  - فظيّ الأصل اللّ  في أنّ  لا شكّ     
خــذ أغــير الواجــب للواجــب  ةِ يَّ طِ قِ سْــومرجــع مُ ، ا طً قِ سْــجــزاءه عنــه معنــاه كونــه مُ إ نّ لأآخــر 

ى طـلاق دليـل الواجـب ، وهـذا مـا قـد يسـمّ بإ يٌّ فِـنْ قييـد مَ هذا التّ ا في الوجوب ، و عدمه قيدً 
ا إلى ى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحـالات اسـتنادً عَ دَّ يُ  جزاء ، ولكنقاعدة عدم الإب

ــ ملازمــة بــه  تيــان بالمــأمورأو الإ تيــان بالمــأمور بــه بالأمــر الاضــطراريّ ة ، كمــا في حالــة الإعقليّ
ة ة عقليـّدلالـة التزاميـّ يـدلّ  اهريّ أو الظـّ مـر الاضـطراريّ الأ نّ د يقـال بأإذ قـ اهريّ بالأمر الظـّ

زمــة بــين جعلــه وبــين نكتــة وجــود ملا علــى أســاس قــه عــن الواجــب الــواقعيّ جــزاء متعلَّ إعلــى 
 فصيل كما يلي :والتّ ، جزاء تقتضي الإ

 

 جزاء عقلا :ة على الإدلالة الأوامر الاضطراريّ 
عـن القيـام  كالعـاجز،  ا بالميسـور اضـطرارً  رَ مِ أُ ف فـَعلـى المكلَّـ يّ ر الواجـب الأصـلإذا تعذّ     

ا باستمرار العـذر في دً مقيَّ  الاضطراريّ  مركون الأي لاة من جلوس ، فتارةً ه الصّ في حقّ  عُ رَّ شَ تُ 
 ل الوقت .ن في أوّ مكّ د عدم التّ بمجرّ  اتمام الوقت ، وأخرى يكون ثابتً 

ارتفـع العـذر في  ل الوقـت ثمّ ا في أوّ ى جالسًـفصلّ  در المريضاني فنقول : إذا باولنبدأ بالثّ     
ــاء الوقــت فــلا تجــب ــه الإعــادة ، والبرهــان علــى ذلــك أنّ  أثن ــ نّ أالمفــروض  علي لاة مــن الصّ

وحينئذ ،  ا للواجب بالأمر الاضطراريّ ل الوقت كانت مصداقً وقعت منه في أوّ  تيجلوس الّ 
 ؟ يّ أو تخيير  وجوبها هل هو تعيينيّ  نّ أل اءنتس
هــذا المـــريض كـــان  نّ أا لوضـــوح أن يكـــون تعيينيًّــ لُ مَــتَ ولا يحُْ ،  ه تخيـــيريّ نـّـأ والجــواب هـــو    

فهـذا  وإذا كـان وجوبهـا تخيـير�ًّ ، ي عـن قيـام ر صلاته إلى آخر الوقـت فيصـلّ ن يؤخّ أ مكانهبإ
ــ ــديلين يخَُ  ينِْ لَ دْ يعــني وجــود عِ ــوب ــ، ف بينهمــا المكلَّــ رُ يـَّ ــ دلانفــإن كــان هــذان العِ لاة همــا الصّ

الواجـب هـو الجـامع  ذلـك أنّ  معـنى نّ ة فقد ثبت المطلـوب لألاة الاختياريّ ة والصّ الاضطراريّ 
دلان همــا مجمــوع ن كــان هــذان العِــإو ،  وقــد حصــل فــلا موجــب للإعــادة، لاتين بــين الصّــ

ــالمكلــف مخَُ  نّ أمــن �حيــة أخــرى بمعــنى  ةلاة الاختياريــّلاتين مــن �حيــة والصّــالصّــ ن أ بــين رٌ يـَّ
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لاة مــن قيــام في آخــر ن يقتصــر علــى الصّــأا وبــين قيــام أخــيرً  ومــن لاً ي مــن جلــوس أوّ يصــلّ 
 جزاء .وهو مستحيل ، وبهذا يتبرهن الإ، والأكثر  بين الأقلّ  الوقت ، فهذا تخيير

ي المريض يصلّ  فتارةً  ا باستيعاب العذر لتمام الوقتدً مقيَّ  مر الاضطراريّ ما إذا كان الأأو      
ي في جـزء مـن الوقـت ويكـون عـذره صـلّ ي يرتفع عذره في الأثنـاء ، وأخـرى الوقت ثمّ ل في أوّ 

 ا للواجـب الاضـطراريّ الأولى لا يقـع مـا أتـى بـه مصـداقً  ا ، ففـي الحالـةا للوقت حقًّ بً عِ وْ ت ـَسْ مُ 
انيـة لا وفي الحالـة الثّ  ،جـزاء علـى الإ عـن دلالتـه ثَ حَـبْ ي ـُفي هذه الحالـة لِ  مر اضطراريّ أإذ لا 

القضــاء  ولكــن يقــع الكــلام عــن وجــوب القضــاء ، فقــد يقــال بعــدم وجــوب، للإعــادة  لمجــا
الاختيــاري إذ لــولا  قــه بمــلاك الواجــبعــن وفــاء متعلَّ  يكشــف عقــلاً  مــر الاضــطراريّ الأ نّ لأ

 به ، ومع الوفاء لا فوت ليجب القضاء . رَ مِ أُ ذلك لما 
إذا كانت الوظيفة  ه في هذه الحالةجعل يصحّ  مر الاضطراريّ على ذلك أن الأ دُ رِ ولكن يَ     

مـن اسـتيفائه إذ في  لا بـدّ  آخـر مهـمّ  بجـزء مـن مـلاك الواقـع مـع بقـاء جـزء ة وافيـةً الاضطراريّ 
ا لــذلك دراكًــإة في الوقــت �مــر بالوظيفــة الاضــطراريّ  نأحالــة مــن هــذا القبيــل يمكــن للمــولى 

فــلا دلالــة ، للبــاقي  اســتيفاءً  �مــر بعــد ذلــك بالقضــاء ثمّ  الأصــليّ  الجــزء مــن المــلاك في وقتــه
اسـتظهار الحـال  جزاء في هذه الحالة ، بل يبقـى علـى الفقيـهعلى الإ عقلاً  الاضطراريّ  مرللأ

جــزاء لظهــور لســانه في الإ فقــد يســتظهر منــه، طلاقــه إو  مــر الاضــطراريّ مــن لســان دليــل الأ
 ن تمــام مــا يجــب ابتــداءً في مقــام بيــا هل أو ظهــور حالــه في أنــّدَ بْــوفــاء البــدل بتمــام مصــلحة المُ 

 على عدمه . يدلّ  حينئذٍ  سكوته عن وجوب القضاء نّ إف وانتهاءً 
 

 : جزاء عقلاً ة على الإدلالة الأوامر الظاهريّ 
 على أنّ  ن تدلّ بأ ة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعيّ ي الحجّ قد تؤدّ     

فـإذا ، ه نجـس وب طـاهر مـع أنـّالثـّ لـى أنّ أو ع، ه صلاة الجمعة هر مع أنّ الواجب صلاة الظّ 
بــلا  ة فهــل يجــزي ذلــك عــن الواجــب الــواقعيّ اهريــّالظّ  ةا للحجّــقًــف ـْف بالوظيفــة وِ أتــى المكلَّــ

مــورد إلى دليــل  جــزاء في كــلّ ثبــات الإإجــزاء أو يحتــاج علــى الإ خــاصّ  حاجــة إلى قيــام دليــل
 ؟جزاء وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإ خاصّ 

 اهريّ مـر الظـّالأ نّ لأ وبينـه اهريّ مر الظّ ة بين الأجزاء بدعوى الملازمة العقليّ بالإ الُ قَ قد ي ـُ    
في مورده على نحو يستوفي بـه المـلاك  في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة
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ه لـولا نـّأوذلـك ببرهـان ، ة اهريـّة الظّ د بالحجّـعبـّبسبب التّ  فذي يفوت على المكلَّ الّ  الواقعيّ 
 تاً وِّ فَـــه يكـــون مُ ا لأنــّـقبيحًـــ اهريّ مـــر الظــّـهـــذا القبيـــل لكـــان جعـــل الأ افـــتراض مصـــلحة مـــن

ــقِ لْ مُ ف وَ علــى المكلَّــ للمصــلحة  ومــع اكتشــاف مصــلحة مــن هــذا القبيــل، ا لــه في المفســدة يً
ــواقعيّ  جــزاء فــلا تجــب الإعــادة فضــلاً  الإيتعــينّ  واســتيفائه ،  عــن القضــاء لحصــول المــلاك ال

مــارة الأ نّ أة بمعــنى يّــالحجّ  ة في جعــلببيّ علــى الاكتشــاف المــذكور يســمى بالقــول بالسّــ والبنــاء
 ا في حدوث ملاك في موردها .ة تكون سببً الحجّ 

 على ذلك : دُ رِ يَ وَ 
مصـــالح  ة لم تنشـــأ مـــنحكـــام طريقيّـــأ -م علـــى مـــا تقـــدّ  -ة اهريــّـالأحكـــام الظّ  نّ ألا : أوّ     

دفـــع محـــذور  مـــرّ  ة ، وقـــدملاكـــات الأحكـــام الواقعيّـــ قاتهـــا بـــل مـــن نفـــسوملاكـــات في متعلَّ 
ولــو كانــت الأحكــام ، المفســدة  لقــاء فية لتفويــت المصــلحة والإاهريـّـاســتلزام الأحكــام الظّ 

ــالظّ  ــادُّ  مــن مصــالح وملاكــات علــى مــا ة �شــئةً اهريّ ــاء للــزم التّ  يَ عِ صــويب إذ بعــد فــرض وف
ا مختصًّـ ن يبقـى الوجـوب الـواقعيّ أحيل يسـت الواجـب الـواقعيّ  ة بنفس مـلاكاهريّ الوظيفة الظّ 

 صويب .وهذا نحو من التّ ، مرين ق بالجامع بين الأبل ينقلب لا محالة ويتعلَّ  قه الأولبمتعلَّ 
 مـن مصـالح لا بـدّ  ةاهريـّة الظّ ف بسـبب الحجّـما يفوت على المكلَّـ نّ أمنا ا : إذا سلَّ وثانيً     

بقدر ما يفوت بسببها ،  لاّ إمصلحة   يقتضي افتراضهذا لا نّ أ لاّ إه تداركَ  ةُ الحجّ  نَ مَ ضْ ن تَ أ
ــ فــإذا فرضــنا انكشــاف الخــلاف في أثنــاء فضــيلة  لاّ إة الوقــت لم يكــن مــا فــات بســبب الحجّ

( في نســـخة : معـــا  مامكـــان اســـتيفائهأصـــل مـــلاك الواقــع لإ ل وقتهـــا مـــثلا لالاة في أوّ الصّــ
ا هـي في نمـّإاهري مـر الظـّالأ لِ بـَن قِ مـ المصـلحة المستكشـفة نّ أ، وهـذا يعـني استيفائه معها ) 

لوك وليسـت ف بهذا السّ ذي يجبر ما يخسره المكلَّ الّ  حوبها بالنّ  د العمليّ عبّ مارة والتّ سلوك الأ
ــفــإذا انقطــع التّ ، اهريــة بــذاتها الظّ  ق وبالوظيفــةبالمتعلَّــ قائمــةً  د في أثنــاء الوقــت بانكشــاف عبّ

 وعليــه فــلا موجــب، ة لوكيّ بالمصــلحة السّــ مــد المصــلحة ، وهــذا مــا يســمىأ الخــلاف انتهــى
 جزاء عقلا .للإ

ة الأحكـام علـى أدلـّ ةيـّحكومـة بعـض أدلـة الحجّ  مِ هُّ وَ تـَـجـزاء بِ ان دعـوى الإمكإنعم يبقى     
على الاستظهار  وهو إجزاء مبنيّ ،  اة وتوسعتها لموضوعها ، وقد أوضحنا ذلك سابقً الواقعيّ 

١٣٢ 
 



مييـز م عنـد التّ وهّ ة ، و�تي دفع هـذا التـّبالملازمة العقليّ  هة ولا علاقة ليّ من لسان دليل الحجّ 
 ن شاء الله تعالى .إعارض ة في مباحث التّ اهريّ والحكومة الظّ  ةبين الحكومة الواقعيّ 

 
 : التوضيح

 جزاءة على الإاهريّ ة والظّ دلالة الأوامر الاضطراريّ 
 

الـــذين آمنـــوا أقيمـــوا الصـــلاة ) ، قــال : ( � أيهـــا مـــثلا إذا دل دليــل علـــى وجـــوب الصـــلاة ،     
فهـــذا دليـــل علـــى وجـــوب الصـــلاة ، فـــإذا شـــككنا بأن هـــذا الأمـــر بالصـــلاة يســـقط عنـــد إعطـــاء 

 أو لا يسقط فماذا نفعل ؟بدلا عنه الصدقة 
 الجواب :

الأمــر بالصــلاة لا يَسْــقُطُ لأن مقتضــى إطــلاق دليــل ( أقيمــوا الصــلاة ) هــو وجــوب الصــلاة     
تتصـــدق ، وقلنـــا ســـابقا إنـــه لـــو دار الأمـــر بـــين التعيـــين والتخيـــير فبمقتضـــى ســـواء تصـــدقت أم لم 

الأصــل اللفظــي الــذي هــو أصــالة الإطــلاق في الــدليل نقــول بأنــه لكــي يكــون الآخــر بــدلا عنــه 
فــــإذا كــــان يحتــــاج إلى دليــــل ، وإذا لم �ت دليــــل فنقــــول لا يمكــــن أن يســــقط لــــو أتي ببــــدل لــــه ، 

تهــادي واللفظــي فـــلا يكــون غــير المتعلَّــق بــدلا عــن المتعلَّـــق ، مــن الــدليل الاجالوجــوب مســتفادا 
المتعلَّــق هــو الصــلاة ، وغــير المتعلَّــق هــو الصــدقة ، ونفــرض أيضــا أن الصــدقة واجبــة ، ولكــن لا 
يوجــد دليــل علــى أن الإتيــان بالصــدقة يســقط الواجــب ، نعــم إذا كــان يوجــد دليــل علــى ســقوط 

 الواجب . الواجب بالإتيان بالصدقة فنقول بسقوط
 إذن :

إذا أرد� أن نقول إن الواجب ( أ ) لو أتى به المكلف فإنه يسقط الواجـب ( ب ) الـذي هـو   
متعلق الوجوب في الدليل ففي باب التخيير قلنا إن الشـارع أوجـب هـذا ولكـن عنـد عـدم ذاك ، 

ذ عدمـه فلو أتى المكلـف بـذاك فلـم يوجـب هـذا ، وهـذا معنـاه أن الواجـب الآخـر لا بـد أن يؤخـ
، فــإذا أتــى قيــدا في وجــوب المتعلــق ، يعــني أن الصــلاة إنمــا تجــب علــى المكلــف إذا لم �ت ببدلــه 

مــثلا د بعــدم إتيــان الواجــب الآخــر ، ببدلــه فــلا يوجــد وجــوب للصــلاة لأن وجــوب الصــلاة مقيَّــ
د بعــدم الصــوم ، فــإذا صــام فــلا يوجــد وجــوب الإطعــام ، فــإذا وجــوب إطعــام ســتين مســكينا مقيَّــ

بإجـراء أن الوجوب مقيَّد بعـدم الإتيـان بـذاك أو غـير مقيَّـد فالأصـل أنـه غـير مقيَّـد بـذاك ككنا ش
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وعنـد الشـك بالقيـد ننفيـه بقرينـة الحكمـة القائلـة بــ ( أنـه لـو كـان يريـد ، الإطلاق وقرينـة الحكمـة 
أن الوجـوب القيد لذكره ، وما دام أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد ) ، ففـي كـل مـورد نشـك في 

مقيَّــد بعــدم الإتيــان بواجــب آخــر فهنــا تجــري الإطــلاق وقرينــة الحكمــة لنفــي القيــد ، أي إن هــذا 
واجـــب ســـواء أتيـــت بالواجـــب الآخـــر أم لم تأت بـــه ، والنتيجـــة أن غـــير الواجـــب لا يجـــزي عـــن 

 الواجب ، فالأصل الأولي والقاعدة الأولية هي عدم الإجزاء ، والإجزاء يحتاج إلى دليل .
فإذا قال الشارع ( أقيموا الصلاة ) وعينّ صلاة خاصة فإذا أتى بواجب آخر هو غير متعلَّق     

 فالقاعدة هي عدم الإجزاء . -أي غير الواجب  -الوجوب 
 : ١مثال 
فإذا اضطر إلى الجلـوس وصـلى صـلاة عـن جلـوس صلاة مع القيام ال الشارع أراد من المكلف    

طرارية عــن جلــوس لا تجــزي عــن الصــلاة عــن قيــام لأن كــل دليــل أن الصــلاة الاضــهــي فالقاعــدة 
الأمــر ، وإن لم �ت بالمتعلَّــق فــلا يســقط عنــه الأمــر يريــد متعلَّقــه ، فــإذا أتــى بالمتعلَّــق ســقط عنــه 

، فيجب علـى المكلـف حتى لو أتى بواجب آخر غير المتعلَّق إلا إذا دل دليل آخر على الإجزاء 
ى دليـــل آخـــر يـــدل علـــى أن الصـــلاة الاضـــطرارية تجـــزي عـــن الصـــلاة الصـــلاة عـــن قيـــام إلا إذا أتـــ

 .الاختيارية 
 : ٢مثال 
واكتشـف ذلـك الشارع أراد من المكلـف الصـلاة بثـوب طـاهر فـإذا صـلى صـلاة بثـوب نجـس     

فالقاعدة هي أن الصلاة بثـوب نجـس لا تجـزي عـن الصـلاة بالثـوب الطـاهر لأن كـل بعد الصلاة 
فــإذا أتــى بالمتعلَّــق ســقط عنــه الأمــر ، وإن لم �ت بالمتعلَّــق فــلا يســقط عنــه دليــل يريــد متعلَّقــه ، 

، فيجـب علـى الأمر حـتى لـو أتـى بواجـب آخـر غـير المتعلَّـق إلا إذا دل دليـل آخـر علـى الإجـزاء 
كلــف إعـــادة الصــلاة في الوقـــت والقضــاء خـــارج الوقــت إلا إذا أتـــى دليــل آخـــر يــدل علـــى أن لما

 .يجزي عن متعلَّق الأمر الواقعي  متعلَّق الأمر الظاهري
 النتيجة :

مقتضــــى القاعــــدة أن الإتيــــان بمتعلَّــــق الأمــــر الاضــــطراري لا يُسْــــقِطُ الواجــــب المتعلَّــــق للأمــــر     
الإتيـان بمتعلَّـق الأمـر الظـاهري لا يسـقط مقتضـى القاعـدة أن و ، كمـا في المثـال الأول الاختياري  

 .كما في المثال الثاني ، فالأصل هو عدم الإجزاء الواجب الذي هو متعلق الأمر الواقعي  
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وقــال الســيد الشــهيد في أول الكتــاب تحــت عنــوان ( التصــويب بالنســبة إلى بعــض الأحكــام     
الظاهريـة ) : " وهــذا نحــو مــن التصــويب ( أي مــن صــلى في ثــوب طــاهر ظــاهرا وهــو نجــس واقعــا 

القاعـدة ، ومقتضـى القاعـدة هـو عـدم وتبينّ له الخلاف بعد ذلك ، وهذا لا يجـزي لأنـه خـلاف 
في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها علـى الإجزاء ) الذي ينتج أن الصلاة 

القاعدة ( على مبنى صاحب الكفاية تكون على القاعدة ، وأما علـى مبـنى أصـالة عـدم الإجـزاء 
لأن الـذي يسـقط قاعـدة فلا تكون على مقتضى القاعـدة ، وإنمـا تكـون علـى خـلاف مقتضـى ال

الأمــر بالصــلاة هــو الصــلاة في ثــوب طــاهر واقعــا لا في ثــوب طــاهر ظــاهرا ونجــس واقعــا ، ومــن 
يقول بالإجزاء لا بد أن �تي بدليل يدل على الإجزاء ، وصاحب الكفاية أتى بدليل حيث قال 

 ) " .إن الشرطية اتسع موضوعها 
: " وعلى هذا الأسـاس فصَّـل صـاحب الكفايـة ثم قال السيد الشهيد في آخر البحث هناك     

ـع دائـرة الحكـم  بين الأمارات والأصول المنقِّحة للموضوع ، فبنى علـى ان الأصـول الموضـوعية توسِّ
الواقعي المترتِّب على ذلك الموضوع دون الأمارات ، وهذا غير صحيح ، وسـيأتي بعـض الحـديث 

 عنه إن شاء الله تعالى " .
 إذن :

ولي هـــو أن الإتيـــان بمتعلَّـــق الأمـــر الاضـــطراري والإتيـــان بمتعلَّـــق الأمـــر الظـــاهري لا الأصـــل الأ    
، وهـذا هـو المـورد الأول ب ) ونشـر مرتـّ يجز�ن عن متعلَّق الأمر الواقعي والأمر الاختياري ( لـفّ 

الذي قال عنه السيد الشهيد أنه سيأتي بعض الحديث عنه ، فالمورد الأول أنه ما ذكـره صـاحب 
 .فاية هو على خلاف مقتضى القاعدة الك

 

 الكتاب :التطبيق على 
عن طريق إجراء قرينة الحكمة طلاق إواجب لدليله  في كلّ  - فظيّ الأصل اللّ  في أنّ  لا شكّ     

 عــن شــيء آخــر جــزاءإ نّ آخــر لأ يءيجــزي عنــه شــ ه لانـّـأ -وأنــه لم يــذكر القيــد فــلا يريــد القيــد 
لـذلك ا طً قِ سْـمُ  الشـيء الآخـر كـون   الإجـزاء ) هـومعنى( أي معناه  الواجب الذي لدليله إطلاق

الواجــب (( ، والامتثــال هــو الإتيــان بمتعلَّــق الأمــر علــى وجهــه ، ووجهــه هــو الصــلاة مــن قيــام أو 
ا قيـدً  غـير الواجـب خـذ عـدمأغير الواجب للواجب  ةِ يَّ طِ قِ سْ ومرجع مُ ، الصلاة في ثوب طاهر )) 

، علَّـق الأمـر الاضـطراري فيجـب عليـه الإتيـان بالصـلاة مـن قيـام (( ، فـإن لم �ت بمتفي الوجوب 
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وإن صلى من جلوس فلا تجب عليه الصـلاة مـن قيـام لأن عـدم الأمـر الاضـطراري أخـذ قيـدا في 
الوجــوب الاختيــاري ، وأخــذ عــدم الأمــر الظــاهري قيــدا في الوجــوب الــواقعي ، وإذا شــككنا أن 

طـلاق دليـل بإ يٌّ فِـنْ قييـد مَ ، وهـذا التّ )) قرينـة الحكمـة الوجوب مقيد بعـدم الشـيء الآخـر فننفيـه ب
، )) مقيد بعدم الآخر ننفيه بالإطـلاق (( ، والواجب لدليله إطلاق ، فإذا شككنا بأنهالواجب 
(( ، فالأصــل الأولي هــو عــدم الإجــزاء في كــل مــورد جــزاء ى بقاعــدة عــدم الإيســمّ قــد وهــذا مــا 

إلا إذا دل دليــل علــى إجــزاء غــير ليل الواجــب إطــلاق إذا كــان لــدنشــك بأنــه يجــزي أو لا يجــزي 
الواجــب عــن الواجــب ، وقــول الســيد الشــهيد " قــد " يــدل علــى عــدم قبولــه للمطلــب ، وتحقيــق 

 .المطلب يكون في دراسات أعلى )) 
 الخروج عن قاعدة عدم الإجزاء في بعض الموارد :

ا في بعــض الحــالات اســتنادً لواجــب عــدم إجــزاء غــير الواجــب عــن ااعــدة قى الخــروج عــن عَ دَّ يــُ    
ــ إلى ملازمــة المــأمور بــه هــو المتعلَّــق وهــو الواجــب  -( تيــان بالمــأمور بــه ة ، كمــا في حالــة الإعقليّ

إذ قـد يقــال  اهريّ بــه بالأمـر الظــّ تيــان بالمـأمورأو الإ بالأمــر الاضـطراريّ )  -والأمـر هــو الوجـوب 
الواجــب قــه عــن جــزاء متعلَّ إة علــى ة عقليـّـالتزاميـّـ دلالــة يــدلّ  اهريّ أو الظـّـ مــر الاضــطراريّ الأ نّ بأ

الواجـب  وجـود ملازمـة بـين جعـل على أساسب ) ونشر مرتّ  ( لفّ  الواجب الواقعيّ الاختياري و 
غـــير الواجـــب عـــن جـــزاء إوبـــين نكتـــة تقتضـــي ( وتشـــريعهما )  الاضـــطراري والواجـــب الظـــاهري

، مره الشارع بأن يصـلي عـن جلـوس ، فعندما لم يستطع المكلف أن يصلي عن قيام أ((الواجب 
، ولكن الشارع أمـر أيضـا أنـه إذا تسـتطع  ومقتضى الأمر الأول أن الشارع يريد الصلاة عن قيام

 :القيام فصل عن جلوس لأنه قال : " الميسور لا يسقط بالمعسور " ، ونسأل 
 فيه ؟الأمر الاضطراري فيه ملاك الأمر الاختياري أو لا يوجد هل 
يكــن في الأمــر الاضــطراري مــلاك الأمــر الاختيــاري فلَِــمَ شَــرَّعَ الأمــر الاضــطراري ، وإن  إن لم     

فيكــون الأمــر الاضــطراري مجــز� عــن الأمــر الاختيــاري بمقتضــى كــان فيــه فــالمكلف حصَّــل المــلاك 
الملازمة العقلية ، فلو لم يكن الأمر الاضطراري مجز� عن الأمر الاختياري لم يكـن الشـارع ليشـرع 

لأمــر الاضــطراري ، ويقــول انتظــر إلى أن تســتطيع الصــلاة عــن قيــام ، ولــو لم تســتطع في الوقــت ا
فتقضــي خــارج الوقــت ، فبمقتضــى الملازمــة العقليــة بــين تشــريع الأمــر الاضــطراري وبــين الإجــزاء 

فصـيل كمـا والتّ )) نقول إن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري ، هذا إجمال المطلب ، 
 :ويقع الكلام في مقامين  ،يلي 
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 المقام الأول :
بـــه بالأمـــر الاختيـــاري أو لا  هـــل الإتيـــان بالمـــأمور بـــه بالأمـــر الاضـــطراري يجـــزي عـــن المـــأمور    
 ؟يجزي

 المقام الثاني :
 هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أو لا يجزي ؟    

 

 التوضيح :
 لأول :المقام ا

 جزاء عقلا :ة على الإدلالة الأوامر الاضطراريّ 
 : استدل على الإجزاء بمنهجين    

 .المحقق النائيني  منهجوهو ، عقلي ال المنهج -١
 ستظهاري من الدليل اللفظي للواجب الاضطراري والظاهري .الا المنهج -٢

منهجـان لإثبـات التقييـد : " وفي المقـام  ١٤٤ - ١٤١ص  ٢في تقريرات السيد الهـاشمي ج     
( قلنا إن الأصل هو عدم التقييد ، ونفينا القيـد بالإطـلاق وقرينـة الحكمـة ، وقـد يقـال إنـه مقيَّـد 
بأحــــــد وجهــــــين ) : المــــــنهج العقلــــــي وهــــــو الــــــذي انتهجتــــــه مدرســــــة المحقــــــق النــــــائيني ، والمــــــنهج 

 الاستظهاري وهو الذي يمكن أن يقرَّب بعدة تقريبات " .
 

 دلال على الإجزاء بالدليل العقلي :أولا : الاست
، فمـــا هـــو لأمـــر الاختيـــاري المـــأمور بـــه بامـــن �تي بمتعلَّـــق الأمـــر الاضـــطراري فإنـــه يجـــزي عـــن     

 الدليل على الإجزاء لأن القاعدة هي عدم الإجزاء ؟
تارة نقول بأن الأمر الاضطراري تعيينيّ ، يعني يجب عليه أن يصلي من جلوس ، ولا يحق له     

ومن الواضح أن هذا ليس بصحيح لأن المكلف يستطيع أن ينتظر أن يتأخر ويصلي عن قيام ، 
في أول مـن جلـوس ولا يجـب عليـه أن يصـلي لعل العذر يرتفـع يصلي أو إلى آخر الوقت و ساعة 

 فالنتيجة أن الإتيان بمتعلَّق الأمر الاضطراري ليس تعيينيّا .الوقت ، 
ر الاضــطراري تخيـيريّ ، فيكــون الإتيــان بمتعلَّـق الأمــر الاضــطراري لـذلك يتعــينّ أن يكـون الأمــ    

الإتيان بالصلاة في أول الوقت من جلوس وبين الإتيـان بالصـلاة في تخيير� ، والتخيير يكون بين 
آخــر الوقــت عــن قيــام ، وإذا قلنــا بوجــود هــذا التخيــير فيكــون الإتيــان بمتعلــق الأمــر الاضــطراري 
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بــين العتــق والإطعــام ، وهــذا كــالتخيير في كفــارة إفطــار شــهر رمضــان اري عــن الأمــر الاختيــمجــز� 
 ثلاثة لو أتيت به يسقط الآخران .والصيام ، فكل واحد من ال

فــــإن قلنـــــا إن التخيـــــير بــــين الإتيـــــان بمتعلَّـــــق الأمــــر الاضـــــطراري وبـــــين الإتيــــان بمتعلَّـــــق الأمـــــر     
 اري .الاختياري فالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختي

 

 إشكال :
هــو الإتيـــان  الفــرد الأولقــد يقــال إن التخيــير لــيس بــين مــا ذكـــرتم بــل التخيــير بــين فــردين ،     

بمتعلــق الأمــر الاختيــاري في آخــر الوقــت ، والفــرد الثــاني هــو الإتيــان بمتعلــق الأمــر الاضــطراري في 
ان بمتعلــق الأمــر أول الوقــت ومتعلــق الأمــر الاختيــاري في آخــر الوقــت ، ففــي طــرف يوجــد الإتيــ

، وفي الطـرف الآخـر يوجـد الإتيـان بمتعلـق الأمـر الاضـطراري في فقـط الاختياري في آخر الوقـت 
 الأمر الاختياري في آخر الوقت . أول الوقت ومتعلق

 

 الجواب :
يلزم مما قلتم التخيير بين الأقل والأكثر ، والتخيير بـين الأقـل والأكثـر مسـتحيل ، فـلا يـد أن     

 لتخيير بين العدلين اللذين ذكر�هما في المعنى الأول ، فيثبت الإجزاء .يكون ا
 إذن :

التعيينية في الأمر الاضطراري منفيـة لأنـه لا تجـب الصـلاة في أول الوقـت ، والتخييريـة بالمعـنى     
الثــــاني الــــذي هــــو الأقــــل والأكثــــر محالــــة ، والنتيجــــة أن التخييريــــة تكــــون بالمعــــنى الأول ، فيثبــــت 

 جزاء ، وهذا دليل عقلي .الإ
والسـيد الشـهيد قـال : علـى أسـاس وجـود ملازمـة بـين جعـل الأمـر الاضـطراري وبـين نكتــة ،     

والنكتــة هــي أن التعيينيــة ليســت مــرادة ، والتخييريــة بــين الأقــل والأكثــر محالــة ، فتثبــت التخييريــة 
 بالمعنى الأول ، فيثبت الإجزاء .

 

 الكتاب :التطبيق على 
علــى (( أي في حــال الاختيــار لأن الأصــل الصــلاة عــن قيــام ))  ر الواجــب الأصــليّ تعــذّ  إذا    
فيوجـد لاة من جلوس ، ه الصّ في حقّ  عُ رَّ شَ عن القيام تُ  كالعاجز،  ا بالميسور اضطرارً  رَ مِ أُ ف فَ المكلَّ 

 أمران :
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 الأمر الأول :
، فــــإذا تبــــينّ أنــــه غــــير  ((وقــــت ا باســــتمرار العــــذر في تمــــام الدً مقيَّــــ الاضــــطراريّ  مــــريكــــون الأ    

، فالشــارع يقــول صــل عــن جلــوس إذا كــان  مســتوعب لتمــام الوقــت فــلا يوجــد أمــر اضــطراري 
ن جلـوس في أول الوقـت ، بـل ينتظـر إلى مـالعذر مستوعبا لتمام الوقت ، فـلا يبـادر إلى الصـلاة 

الصـلاة عـن  ، ولو بادر وصلى من جلوس واسـتطاع بعـد ذلـك في الوقـت فإنـه يعيـدآخر الوقت 
 )) .لأن الصلاة من جلوس لا تجزي عن الصلاة عن قيام قيام 

 الأمر الثاني :
ـــ     (( ، فـــلا يكـــون الأمـــر الاضـــطراري مقيَّـــدا ل الوقـــت ن في أوّ مكّ د عـــدم الـــتّ بمجـــرّ  ايكـــون ثابتً

، فيكون الأمر الاضطراري مطلقا أي سواء كان العذر مستوعبا باستمرار العذر إلى آخر الوقت 
، فـيمكن لـه أن يبـادر إلى الصـلاة مـن جلـوس في مام الوقت أم لم يكن مستوعبا لتمـام الوقـت لت

أول الوقـــت ، فالشـــارع يقـــول إذا عجـــزت عـــن القيـــام فصـــلِّ مـــن جلـــوس حـــتى لـــو كنـــت في أول 
، فيكــون غــير مقيَّــد باســتيعاب العــذر لتمــام الوقــت الوقــت ، وهــذا معنــاه أن الأمــر الاضــطراري 

ي مجز� عن الأمر الاختياري ، فالصلاة من جلوس تجزي عن الصـلاة مـن قيـام ، الأمر الاضطرار 
ونحتــاج إلى دليــل علــى الإجــزاء لأن القاعــدة هــي عــدم الإجــزاء إلا إذا دل دليــل علــى الإجــزاء ، 

 .)) فما هو الدليل على الإجزاء ؟
 اني :الثّ لأمر لنبدأ با

سـواء اسـتمر العـذر إلى آخـر الوقـت  (( بمجرد حصول العذر يسـتطيع أن يصـلي مـن جلـوس    
ارتفـع العـذر  ل الوقـت ثمّ ا في أوّ ى جالسً فصلّ  إذا بادر المريضأم لم يستمر إلى آخر الوقت )) ، ف

 أنـه لا تجـب الإعـادة إذا ارتفـع العـذر هـوعليه الإعـادة ، والبرهـان علـى  في أثناء الوقت فلا تجب
ا ل الوقــــت كانـــت مصــــداقً في أوّ  المكلـــف نوقعــــت مـــ تيلاة مــــن جلـــوس الـّــالصّـــ نّ أالمفـــروض  أنّ 

" ، (لأن الشـارع شـرَّعها حيـث قـال : "الميسـور لا يسـقط بالمعسـور( للواجب بالأمر الاضطراريّ 
 : نّ أل اءوحينئذ نتس، فيوجد وجوب لمتعلق الأمر الاضطراري )) 

 ؟ تخييريّ وجوب أو  تعيينيّ وجوب  الصلاة الاضطرارية من جلوس وجوبهل     
 :الجواب 

 نّ أا لوضــوح تعيينيًّــالوجــوب وجــوبا أن يكــون  لُ مَــتَ ولا يحُْ ،  تخيــيريّ وجــوب ه نــّأ والجــواب هــو    
(( ، فالمصــلي لا ي عــن قيــام ر صــلاته إلى آخــر الوقــت فيصــلّ ن يــؤخّ أ مكانــههــذا المــريض كــان بإ
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 حــتى يتعــينَّ عليــه أن يصــلي مــن جلــوس ، لــذلك يتعــينَّ أنيجــب عليــه أن يصــلي في أول الوقــت 
نيـــين محـــال فيتعـــينَّ المعـــنى يكـــون الوجـــوب وجـــوبا تخيـــير� ، والتخييريـــة بأحـــد معنيـــين ، وأحـــد المع

فهـــذا يعـــني وجـــود  تخيـــير�ًّ  الصـــلاة الاضـــطرارية مـــن جلـــوس وجـــوبا إذا كـــان وجـــوبفـــ، )) الآخـــر
 (( ، وهذا العدلان على صورتين )) .ف بينهما المكلَّ  رُ يـَّ وبديلين يخَُ  ينِْ لَ دْ عِ 

 الأولى :الصورة 
في ة لاة الاختياريـّالصّـإمـا و في أول الوقـت ة لاة الاضـطراريّ الصّ إما هما  دلانإن كان هذان العِ     

وبـدلان ، فـإذا أتـى المكلـف (( ولا تجـب الإعـادة لأ�مـا عـدلان فقد ثبـت المطلـوب آخر الوقت 
ام ســـتين بالعـــدل فـــإن العـــدل الآخـــر يســـقط ، كمـــا في كفـــارة شـــهر رمضـــان فإنـــه إذا أتـــى بإطعـــ

مسكينا فإن صيام شهر متتاليين يسقط ، وعـدم أحـد العـدلين مـأخوذ في وجـوب الآخـر ، عـدم 
الصــــوم مــــأخوذ في وجــــوب الإطعــــام ، فعــــدم الصــــلاة الاضــــطرارية مــــأخوذة في وجــــوب الصــــلاة 

 نّ لأ)) الاختياريــة ، فــإذا أتــى بالصــلاة الاضــطرارية تســقط الصــلاة الاختياريــة ، فثبــت المطلــوب 
فــلا موجــب الجــامع وقــد حصــل ، لاتين الواجــب هــو الجــامع بــين الصّــ أنّ  ا التخيــير هــوهــذ معــنى

 ، هذا إذا كان العدلان بالمعنى الذي ذكر�ه . للإعادة
 الصورة الثانية :

مـن �حيـة أخـرى  ةلاة الاختياريـّلاتين من �حيـة والصّـدلان هما مجموع الصّ ن كان هذان العِ إ    
ـــالمكلـــف مخَُ  نّ أبمعـــنى  ن يقتصـــر علـــى أا وبـــين قيـــام أخـــيرً  ومـــن لاً ي مـــن جلـــوس أوّ ن يصـــلّ أبـــين  رٌ يـَّ

وهو مسـتحيل ، وبهـذا يتـبرهن ، والأكثر  بين الأقلّ  لاة من قيام في آخر الوقت ، فهذا تخييرالصّ 
(( ، وهذا المنهج العقلي لإثبات الإجزاء لا يرتضيه السيد الشهيد ، ويناقشه مفصـلا في جزاء الإ

 .الموضع الذي ذكر�ه )) التقريرات في 
، وذلـك إذا كـان الأمـر الاضـطراري مطلقـا ولـيس مقيَّـدا باسـتيعاب  ه في الأمر الثانيوهذا كل    
 الوقت .تمام 

 نرجع الآن إلى الأمر الأول :
 توجد هنا حالتان :ف ا باستيعاب العذر لتمام الوقتدً مقيَّ  مر الاضطراريّ كان الأإذا      

 الحالة الأولى :
في الوقــت ويكتشــف ، (( يرتفــع عــذره في الأثنــاء  ل الوقــت ثمّ ي في أوّ يصــلّ المــريض  إذا كــان     
 .))  أن يصلي يستطيعأنه 
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 الحالة الثانية :
 .ا ا للوقت حقًّ بً عِ وْ ت ـَسْ ي في جزء من الوقت ويكون عذره مُ صلّ ي إذا كان    

 في الحالة الأولى :
مر أإذ لا  ا للواجب الاضطراريّ  يقع ما أتى به مصداقً لا)) (إذا تبينّ أنه قادر وليس بعاجز(    

وعــدم الإجــزاء ، (( جــزاءعلــى الإ ة الأمــر الاضــطراريعــن دلالــ ثَ حَــبْ ي ـُفي هــذه الحالــة لِ  اضــطراريّ 
تجب إعادة الصلاة لأن الأمر الاضطراري كـان في هذه الحالة ، و والقضية سالبة بانتفاء الموضوع 

، فهـو كـان عـاجزا ، وقد انتفى قيده فينتفي الأمـر الاضـطراري قت وهو استيعاب الو مقيَّدا بقيد 
، فهو لم �ت بواجب حتى يكون مسقطا لواجـب مثلا فقط الساعة الأولى جزء من الوقت كفي 

 ، فلــم يوجــد يعابآخــر ، يكــون واجبــا إذا اســتوعب العــذر تمــام الوقــت ، وقــد تبــينَّ عــدم الاســت
ة عـــن جلـــوس مســـقطا للصـــلاة عـــن لإتيـــان بالصـــلا، فـــلا معـــنى لأن يكـــون اواجـــب اضـــطراري 

 .قيام))
 :انية في الحالة الثّ 

لأن العـذر لإعـادة تجب الا كان العذر مستوعبا لتمام الوقت فصلى في جزء من الوقت و إذا     
فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع أو لا تجب الإعادة ، تجب الإعادة نقول حتى في الوقت لم يرتفع 

إذا صار بعـد ذلـك ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء ، حتى يجب القضاء فلم يتحقق فوت 
 قعــن وفــاء متعلَّــ يكشــف عقــلاً  مــر الاضــطراريّ الأ نّ القضــاء لأ بعــدم وجــوب فقــد يقــال، قــادرا 

، لأمر الاضطراريبا رَ مِ أُ لما الوفاء الاختياري إذ لولا ذلك  ملاك الواجبتمام ب الأمر الاضطراري
القضــاء يجــب و لــم يتحقــق فــوت حـتى يجــب القضــاء ، ف(( ، ليجــب القضـاء  ومـع الوفــاء لا فــوت

 .إذا فاتت الصلاة ، وهنا لم تفته فلا معنى لوجوب القضاء )) 
 

 التوضيح :
 مناقشة السيد الشهيد :

نقبل أن الأمر الاضطراري بالصلاة من جلوس له مـلاك ، ولكـن مـن الممكـن أنـه لا يسـتوفي     
، ولــو قلنــا بأنــه يســتوفي تمــام المــلاك ، وهــذا معقــول ســتوفي جــزءا مــن المــلاك ي بــل لعلــهتمــام المــلاك 

شـئت لجعل الأمر الاضطراري عدلا للأمر الاختياري ، فيقول المولى صـل إن شـئت عـن قيـام أو 
وإذا ، تمـــام المـــلاك أو جـــزء المـــلاك  الأمـــر الاضـــطراري يســـتوفيلا نعلـــم أن فـــنحن ، عـــن جلـــوس 

١٤١ 
 



يســقط وجــوب القضــاء ، وأمــا إذا شــككنا أن فيــه فيــه تمــام المــلاك  علمنــا أن الصــلاة مــن جلــوس
توف فنشــك أنــه فاتنــا شــيء أو لم يفتنــا ســأو لم نتمــام المــلاك وشــككنا أننــا اســتوفينا تمــام المــلاك 

ونعلم أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولم يحصل لي علم بالفراغ اليقيـني ففـي هـذه شيء 
م إذا أتــى بالصــلاة مــن قيــام نقــول الفــراغ اليقيــني حصــل ، وأمــا إذا ، نعــ الحالــة لا يســقط القضــاء
نقـول يوجـد مـلاك ولكـن لعلـه جـزء المـلاك لا تمـام المـلاك ، وإذا لم نحـرز أتى بالصلاة من جلوس 

أن فيه تمام الملاك فالعمل باق في ذمته ، والجزء الآخر مـن المـلاك جـزء لازم فيجـب القضـاء لأن 
لأن الشارع ستوفاه داخل الوقت والجزء الآخر من الملاك يستوفيه خارج الوقت جزءا من الملاك ا

، فالصلاة من قيام داخل الوقت يستوفي كل المـلاك ، لا يتسامح في ترك الجزء الآخر من الملاك 
والصلاة من قيام خارج الوقت فيه جزء من الملاك ، والباقي من المـلاك يسـتوفيه مـن الصـلاة مـن 

وقــت ، فيجــب عليــه أن يصــلي صــلاة مــن جلــوس داخــل الوقــت ليســتوفي جــزءا جلــوس داخــل ال
، لـذلك قـد من الملاك ، ويقضي الصلاة من قيام خارج الوقت ليسـتوفي الجـزء الآخـر مـن المـلاك 

 يقال بوجوب القضاء لو ارتفع العذر .
 

 الكتاب :التطبيق على 
جعلـــه في هـــذه  يصـــحّ  الاضـــطراريّ مـــر أن الأ القـــول الســـابق بعـــدم وجـــوب القضـــاءعلـــى  دُ رِ يــَـ    

 لا بــدّ  آخـر مهـمّ  بجــزء مـن مـلاك الواقــع مـع بقـاء جــزء ة وافيـةً إذا كانـت الوظيفــة الاضـطراريّ  الحالـة
ة في الوقــت �مــر بالوظيفــة الاضــطراريّ  نأمــن اســتيفائه إذ في حالــة مــن هــذا القبيــل يمكــن للمــولى 

بـاقي لجـزء الل مـر بعـد ذلـك بالقضـاء اسـتيفاءً � ثمّ  الأصـليّ  ا لذلك الجزء من الملاك في وقتهدراكً إ
التي يكون فيها الأمـر جزاء في هذه الحالة على الإ عقلاً  الاضطراريّ  مرفلا دلالة للأ، من الملاك 

وإذا لم يكــن مقيَّــدا باســتيعاب العــذر لتمــام ، الاضــطراري مقيَّــدا باســتيعاب العــذر لتمــام الوقــت 
 الوقت فيقال بالإجزاء .

 إذن :
 فرّق بين صورتين في المنهج العقلي على مستوى الحلقة الثالثة :ن    

إذا كان الأمر الاضطراري مقيَّدا باستيعاب العذر لتمام الوقت فـلا يجـزي الأمـر الاضـطراري  -١
عـــن الأمـــر الاختيـــاري ، فـــلا تجـــزي الصـــلاة مـــن جلـــوس عـــن الصـــلاة مـــن قيـــام ، بـــل لا بـــد مـــن 

 ت .القضاء بالصلاة من قيام خارج الوق

١٤٢ 
 



الأمر الاضطراري مقيَّـدا باسـتيعاب العـذر لتمـام الوقـت فيقـال إن الإتيـان بالأمـر يكن إذا لم  -٢
 الاضطراري يجزي عن الإعادة في داخل الوقت .

 على المنهج العقلي .بناء وهذا كله     
 ثانيا : الاستدلال على الإجزاء بالدليل الاستظهاري :

الــتي جـزاء في هـذه الحالـة علــى الإ عقـلاً  الاضـطراريّ  مـرلــة للأفـلا دلاقـال السـيد الشـهيد : "     
، ومـــا دام أنـــه لا يمكـــن يكـــون فيهـــا الأمـــر الاضـــطراري مقيَّـــدا باســـتيعاب العـــذر لتمـــام الوقـــت " 

الاســـتناد إلى دليـــل الملازمــــة العقليـــة للإجــــزاء في الصـــورة الثانيــــة ، لـــذلك ننتقــــل إلى طريـــق آخــــر 
علـــى الإجـــزاء فننتقـــل إلى الـــدليل  عقـــلاً  فـــإذا لا دلالـــةَ لـــدليل ، للإجـــزاء قـــد يســـتفاد مـــن لســـان ا

وإذا لم نسـتطع أن ، (( لنرى أنـه يجـب القضـاء أو لا يجـب القضـاء في هـذه الحالـة  الاستظهاري 
نثبت الإجـزاء بالمـنهج العقلـي ففـي صـورة مـا لـو اسـتوعب العـذر تمـام الوقـت قـد نقـول إنـه يثبـت 

 يبقــــى علــــى الفقيــــهاريين مــــن دليــــل الأمــــر الاضــــطراري ، )) و الإجــــزاء بأحــــد الــــوجهين الاســــتظه
لسـان  من فقد يستظهرُ ،  هذا الدليل طلاقإو  مر الاضطراريّ استظهار الحال من لسان دليل الأ

 لأحد وجهين : جزاءَ الإ دليل الأمر الاضطراري
 الوجه الأول :

ذا مــن قبيــل الــتراب أحــد (( وهــل دَ بْ مُ ـالــومــلاك ظهــور لســانه في وفــاء البــدل بتمــام مصــلحة     
 الطهورين )) .
 الوجه الثاني :

(( أي تعيــين الوظيفــة  وانتهــاءً  في مقــام بيــان تمــام مــا يجــب ابتــداءً  هفي أنـّـ المــولى ظهــور حــال    
وجــوب  علــى عــدم يــدلّ  حينئــذٍ  ســكوته عــن وجــوب القضــاء نّ إفــوعــدم وجــود وظيفــة أخــرى )) 

 . القضاء
ة ، وإنمـــا نتمســـك بالاســـتظهار العـــرفي مـــن الـــدليل ، إذا قـــال (( ولا نتمســـك بالوجـــوه العقليـــ    

 الشارع التراب أحد الطهورين ، ماذا نستفيد من هذا الدليل ؟
 ملاك المبدَل أو لا يستفيد ذلك ؟هل يستفيد منه أن التراب يفي بتمام     
 فالشارع يقول له التراب أحد الطهورين ، فماذا يعني ذلك ؟    
ماء فيتوضأ بالماء ، وإذا لم يوجد ماء فيتيمم بالتراب ، ولسان هذا الدليل هـو  إذا كان يوجد    

أن البدل يفي بتمام ما للمبدَل من المصلحة والملاك ، فإن اسـتفد� مـن دليـل الأمـر الاضـطراري 

١٤٣ 
 



أنه يفي بتمام ملاك الأمر الاختيـاري فعنـد ذلـك نقـول بالإجـزاء وعـدم وجـوب القضـاء ، وإن لم 
دليل الأمـر الاضـطراري أن متعلَّـق الأمـر الاضـطراري يفـي بتمـام مـلاك متعلَّـق الأمـر نستظهر من 

الاختياري فعند ذلـك نقـول بعـدم الإجـزاء وبوجـوب القضـاء ، فـلا بـد أن نرجـع إلى لسـان الأمـر 
هــل يفــي  -الــذي هــو البــدل  -الاضــطراري لنــرى أن الــدليل الــذي دل علــى الأمــر الاضــطراري 

،  نقول لا يجب القضاء خارج الوقتود للأمر الاختياري أو لا يفي ، فإن وفىبتمام الملاك الموج
 .)) وإن لم يَفِ نقول بوجوب القضاء خارج الوقت 

: " إن دليــل الأمــر الاضــطراري  ١٤٥ص  ٢وفي تقريــرات الســيد الشــهيد للســيد الهــاشمي ج     
يد البدليـــة وتنزيـــل الوظيفـــة إذا اســـتفيد مـــن لســـانه كمـــا في مثـــل الـــتراب أحـــد الطهـــورين إذا اســـتف

ليــة حينئــذ البدليــة علــى الإطــلاق الاضــطرارية منزلــة الوظيفــة الاختياريــة كــان مقتضــى إطــلاق البد
) وهـو يقتضـي الإجـزاء لا كـات الموجـودة في الأمـر الاختيـاريوالملا أي في كل الجهـات والمراتـب (

 محالة " .
 إذن :

يفـي بتمـام المـلاك الموجـود في ل يوجـد فيـه إطـلاق نرجع إلى مقتضى دليل البدلية لنرى أنه هـ    
المبدَل أو لا يفي ، فإن قلت يوجد إطلاق أيضـا في دليـل الأمـر الاختيـاري ، وعلـى أساسـه قلنـا 
بعدم الإجزاء ، قلنا غير الواجب لا يجزي عـن الواجـب لوجـود الإطـلاق في دليـل الواجـب الـذي 

 المبدَل ، فأيهما يقدَّم على الآخر ؟هو المبدَل ، فهنا يوجد إطلاق البدل وإطلاق 
نقــول إطــلاق البــدل يقــدَّم علــى إطــلاق المبــدَل لأن البــدل �ظــر إلى المبــدَل ، فيكــون حاكمــا     

 عليه ، فيقدَّم عليه بالحكومة .
لـذلك يقــول : " ولا يقــدح في ذلــك أن يكــون شمـول دليــل الأمــر الاضــطراري بالإطــلاق لأن     

ليــل الأمــر الاضــطراري �ظــر إلى الوظيفــة الواقعيــة الاختياريــة ، وإطــلاق معــنى هــذا التقريــب أن د
الـــدليل النـــاظر حـــاكم ومقـــدَّم علـــى إطـــلاق الـــدليل المحكـــوم ( كمـــا مـــر في الحلقـــة الثانيـــة في باب 

 التعارض ) " .
 إذن :

أن  الوجه الأول للقول بالإجزاء في محل الكلام وهو ما لو كان العـذر مسـتوعبا لتمـام الوقـت    
نســتفيد مـــن دليـــل الواجـــب في الأمـــر الاضـــطراري الإطــلاق وأنـــه يفـــي بكـــل الجهـــات والملاكـــات 

 الموجودة في الأمر الاختياري الواقعي ، هذا هو الدليل الأول .

١٤٤ 
 



 
 الوجه الثاني للإجزاء :

التمســك بالإطـــلاق المقـــامي ، في الحلقــة الثانيـــة تم التمييـــز بــين الإطـــلاق اللفظـــي والإطـــلاق     
قامي ، والإطلاق المقامي يحتاج إلى مؤونة أكثر من الإطلاق اللفظي ، وقال السـيد الشـهيد : الم

إنما نريد بالإطلاق اللفظي أن ننفي قيدا لو كان موجودا لكان قيـدا في الصـورة الذهنيـة الموجـودة 
الإطـلاق وهو الواجب ، وهي صورة العالم ، فلو كان يوجد قيد فهو قيد لــ العـالم ، وأمـا بواسـطة 

المقـامي نريــد أن ننفــي شــيئا لــو كـان موجــودا لكــان واجبــا آخــر أو جـزءا آخــر وكــان صــورة ذهنيــة 
أخــرى ، والمــولى هنــا عنــدما يبــينِّ البــدل فبحســب الإطــلاق المقــامي يريــد أن يقــول بأنــه لا يجــب 
شيء آخر علـى المكلَّـف ، أي لا يجـب عليـه القضـاء ، فلـو كـان يجـب عليـه القضـاء لكـان علـى 
المــــولى أن يبــــينِّ ، وطالمــــا أنــــه لم يبــــينِّ فنستكشــــف أن الصــــلاة الاضــــطرارية تجــــزي عــــن الصــــلاة 

 الاختيارية ، فإذا ارتفع العذر لا يجب عليه القضاء .
إن دليــل الأمــر الاضــطراري : "  ١٤٤ص  ٢وفي تقريــرات الســيد الشــهيد للســيد الهــاشمي ج     

كلَّــف ، ولــو كانــت وظيفــة المكلَّــف هــو الإتيــان ظــاهر في التصــدي لبيــان تمــام مــا هــو وظيفــة الم
بالأمـــر الاضـــطراري ثم بعـــد ذلـــك إذا ارتفـــع العـــذر �تي بالأمـــر الاختيـــاري كـــان عليـــه أن يبـــينِّ ، 
وحيــث إنــه لم يبــينِّ نتمسّــك بالإطــلاق المقــامي لإثبــات أنــه لا احتيــاج إلى القضــاء ، فلــو لم يكــن 

قام وكان لا بد عليه أن يعيد العلـم إذا ارتفـع عـذره بعـد الفعل الاضطراري وحده كافيا في هذا الم
ذلــــك لكــــان ينبغــــي أن يبــــينِّ ، وهــــذا يشــــكِّل بحســــب الحقيقــــة إطلاقــــا مقاميــــا في دليــــل الأمــــر 

 ، وبحسب هذا الإطلاق المقامي نثبت الإجزاء " .الاضطراري 
 

 إذن :
البدليـة بتمـام الملاكـات أو نبقى نحن وما نستفيده من دليل الأمر الاضطراري ، هل نسـتفيد     

 لا نستفيد ذلك ؟ وهل نستفيد من الإطلاق المقامي عدم وجوب القضاء أو لا نستفيد ذلك ؟
 فإذا استفد� أحدهما أو كلاهما فإنه يثبت الإجزاء وإلا فلا يثبت الإجزاء .    
، و�تي إلى زاء عقـلا على الإج ضطراريةدلالة الأوامر الاالمقام الأول في وهذا تمام الكلام في     

 المقام الثاني .
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 التوضيح :

 المقام الثاني :
 جزاء عقلا :ة على الإدلالة الأوامر الظاهريّ 

مــن أتــى بمقتضــى الأمــر الظــاهري لــو انكشــف لــه خــلاف الأمــر الظــاهري هــل يجــزي الأمــر     
 الظاهري عن الأمر الواقعي أو لا يجزي ؟

اهري فإنـــه يكـــون مجـــز� ، فلـــو شـــك في طهـــارة الثـــوب لـــو لم ينكشـــف لـــه خـــلاف الأمـــر الظـــ    
وأجــرى فيــه أصــالة الطهــارة وصــلى بثــوب طــاهر ظــاهرا ولم ينكشــف لــه خــلاف ذلــك فــلا تجــب 

 الإعادة داخل الوقت ولا القضاء خارج الوقت .
فيما لو انكشف لـه أنـه حينمـا صـلى في ثـوب طـاهر ظـاهرا انكشـف أن الثـوب  وإنما الكلام     

 عا ، فهل يجزي أو لا يجزي ؟كان نجسا واق
اهري ، ـنفــــس القاعــــدة الــــتي تقــــدَّم الكــــلام عنهــــا في الأمــــر الاضــــطراري نجريهــــا في الأمــــر الظــــ   

 على الإجزاء .خاص فمقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء إلا إذا دل دليل 
 
 

 الكتاب :التطبيق على 
إلى تطبيــق الواجــب المعلــوم يــة )) (( الظاهريــة مــن الأمــارات والأصــول العملة ي الحجّــقــد تــؤدّ     

هـــر الواجـــب صـــلاة الظّ  علـــى أنّ الحجـــة الظاهريـــة  ن تـــدلّ بأ، وذلـــك  علــى غـــير مصـــداقه الـــواقعيّ 
(( ، فينكشف لـه بعـد ذلـك أن الحكـم التكليفـي الـواقعي عليـه واقعا مع أنه صلاة الجمعة ظاهرا 

ا (( بناء علـى أصـالة الطهـارة ظاهر وب طاهر الثّ  أو على أنّ ، واقعا )) صلاة الجمعة وجوب  هو
(( ، فينكشــف لــه بعــد ذلــك علــى أن واقعــا ه نجــس مــع أنــّعنــد الشــك في الطهــارة والنجاســة )) 

 ةا للحجّــقًــف ـْف بالوظيفــة وِ فــإذا أتــى المكلَّــ، الحكــم الوضــعي الــواقعي هــو نجاســة الثــوب واقعــا )) 
(( بعد  ذلك عن الواجب الواقعيّ فهل يجزي (( بناء على الأمارة أو الأصل العملي )) ة اهريّ الظّ 

(( وهـذا معنــاه جـزاء علــى الإ خـاصّ  بـلا حاجــة إلى قيـام دليـلانكشـاف الحكـم لـه بعــد ذلـك )) 
الـدليل  وبـدون إلى دليـل خـاصّ يحتـاج مـورد  جزاء في كلّ ثبات الإإأو الإجزاء )) القاعدة هي أن 

 ؟)) هي عدم الإجزاء عدة (( وهذا معناه أن القاجزاء إلى قاعدة عدم الإ عُ جَ رْ ي ـُ الخاص
 

١٤٦ 
 



 قد يقال :
في  اهريّ مــر الظــّالأ نّ لأ الإجــزاء وبــين اهريّ مــر الظــّة بــين الأجــزاء بــدعوى الملازمــة العقليّــبالإ    

في علـى نحـو يسـتو   الأمـر الظـاهري في مـورد حالات المخالفـة للواقـع يكشـف عـن وجـود مصـلحة
بســـبب ، وقـــد فــات علـــى المكلـــف  فالمكلَّـــذي يفـــوت علــى الــّـ الــواقعيَّ  المـــلاكَ  لأمــر الظـــاهريبا
(( ، والأمر الظاهري كوجوب صـلاة الظهـر ، والواقـع هـو وجـوب صـلاة ة اهريّ ة الظّ د بالحجّ عبّ التّ 

أي الـذي يسـتوفي بــه  -(( هـذا القبيـل  ه لـولا افـتراض مصـلحة مـننـّأوذلـك ببرهـان ، الجمعـة )) 
 تاً وِّ فَــيكــون مُ  جعــل الأمــر الظــاهري ا لأنّ قبيحًــ اهريّ مــر الظــّلكــان جعــل الأ))  -المــلاك الــواقعي 

ـــقِ لْ مُ ف وَ علـــى المكلَّـــ للمصـــلحة ، (( (( والقبـــيح محـــال علـــى الحكـــيم )) في المفســـدة  لمكلـــفا ليً
فالشـــارع عنـــدما شـــرَّع الحجـــة الظاهريـــة وقـــال " اعمـــل بخـــبر الثقـــة " وهـــو يعلـــم بأن هـــذه الحجـــة 

لعمـــل بهـــا ، ولـــولا أن هـــذه الحجـــة الظاهريـــة الظاهريـــة قـــد تخطـــئ الواقـــع ، ومـــع ذلـــك تعبَّـــد� با
مســـتوفية لتمـــام مـــلاك الواقـــع ومصـــلحة الواقـــع لكـــان معنـــاه أن الشـــارع ضـــيَّع علينـــا المصـــلحة أو 
أوقعنـــا في مفســـدة ، وكلاهمـــا محـــال علـــى المـــولى ، فـــلا بـــد أن نفـــترض أن العمـــل بمقتضـــى الحجـــة 

بــه فهــذا معنــاه أن المــولى شــرَّع تشــريعا  الظاهريــة يفــي بتمــام مــلاك الواجــب الــواقعي ، ولــو لم يــفِ 
ومـــع ، ))  يوقـــع المكلفـــين في مفســـدة ولا يحصـــلون علـــى المصـــلحة ، وكلاهمـــا قبـــيح علـــى المـــولى

في جــزاء فــلا تجــب الإعــادة  الإيتعــينّ في مــورد الأمــر الظــاهري  اكتشــاف مصــلحة مــن هــذا القبيــل
(( ،  ء هذا المـلاك الـواقعيواستيفا لحصول الملاك الواقعيّ خارج الوقت عن القضاء  فضلاً الوقت 

وبمقتضـــــى الملازمـــــة العقليـــــة بـــــين تشـــــريع الحكـــــم الظـــــاهري وبـــــين أنـــــه وافٍ بتمـــــام مـــــلاك الواقـــــع 
نستكشـــف الإجـــزاء ، فتشـــريع الأمـــر الظـــاهري معنـــاه أن مـــا تـــؤدي إليـــه الحجـــة الظاهريـــة يوصـــل 

ن الواجـب الظـاهري هـو صـلاة ، فالأمـارة إذا أوصـلت إلى أالمكلف إلى تمام ملاك الأمر الواقعي 
الظهــر فهــذا معنــاه أنــه يوجــد في صــلاة الظهــر تمــام مــلاك صــلاة الجمعــة ، فلــو لم يوجــد فيهــا تمــام 

 .ملاك صلاة الجمعة لما شرَّعه المولى 
ويــرد إشــكال هنــا كمــا مــر في الأمــر الاضــطراري وهــو : أن الأمــر الظــاهري قــد يســتوفي جــزء     

ذا انكشــف للمكلــف الحكــم الــواقعي فيســتوفي الجــزء الآخــر مــن المــلاك المــلاك لا تمــام المــلاك ، فــإ
 .)) بواسطة القضاء ، وإذا لم ينكشف الحكم الواقعي فعلى الأقل استوفى المكلف جزء الملاك 

أي نستكشــف مــن جعــل الحكــم الظــاهري أن مــلاك  -(( والبنــاء علــى الاكتشــاف المــذكور     
ة يــّالحجّ  ة في جعــلببيّ يســمى بالقـول بالسّــ))  -مــر الــواقعي الأمـر الظــاهري يســتوفي تمــام مـلاك الأ
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 هـــذه الأمـــارة ا في حـــدوث مـــلاك في مــوردتكـــون ســببً  -كخــبر الثقـــة   -ة مـــارة الحجّـــالأ نّ أبمعــنى 
يقـــول : " وتفصـــيل الكـــلام في هـــذا البيـــان أن الاحتمـــالات  ١٦٢ص  ٢راجـــع التقريـــرات ج ((

عديدة : الأول : ما يسـمى عنـد أصـحابنا بالسـببية  بدوا في حجية الأمارات أو الأصول العملية
الأشـــعرية ، والثـــاني : مـــا يســـمى بالســـببية المعتزليـــة ، والثالـــث : مـــا يســـمى بالطريقيـــة الصـــرفة ، 

بية بمعــنى والرابــع : افــتراض مصــلحة ، والخــامس : القــول بالســببية بمعــنى كــذا ، والســادس : الســب
التعــرض لهــا في أول الكتــاب عنــدما كــان الكــلام عــن ر�ت متعــددة تم المصــلحة الســلوكية ، ونظــ

مسألة التصويب ، والسيد تبنى أن الأمارات أحكام طريقية صرفة لا أن فيها مصالح ومفاسد في 
، وهذا البيان الذي يفـترض أن الأمـر الظـاهري فيـه مصـلحة ومـلاك يسـتوفى بهـذا الأمـر متعلقاتها 

لـيس فيـه مصـلحة مسـتقلة عـن مصـلحة الواقـع ، ومـر الظاهري تمام ملاك الواقع والأمر الظـاهري 
ســـابقا أن الحكـــم الظـــاهري لـــيس في مـــلاك مســـتقل عـــن مـــلاك الحكـــم الـــواقعي ، فمـــلاك الحكـــم 
الظاهري �شـئ مـن مـلاك الحكـم الـواقعي ، وأن مـلاك وجـوب صـلاة الظهـر منشـؤه نفـس مـلاك 

في الأمـارات بمعـنى أن السـببية نظريـة يـتم بنـاء علـى بالملازمـة العقليـة الحكم الواقعي ، وهذا البيان 
ة ويقــول بأ�ــا ي، والــذي ينكــر الســببمتعلــق الأمــارة فيــه مــلاك مســتقل وراء مــلاك الحكــم الــواقعي 

 .)) محالة لا يقبل هذا البيان 
 إشكالات :

 :، منها عدة إشكالات على ذلك  دُ رِ يَ     
 الإشكال الأول :

ـــأ -م علـــى مـــا تقـــدّ  -ة اهريــّـالأحكـــام الظّ      مصـــالح وملاكـــات في  ة لم تنشـــأ مـــنحكـــام طريقيّ
 نّ أبمعـنى (( ، وليسـت علـى نحـو السـببية ة من نفس ملاكات الأحكـام الواقعيـّتنشأ قاتها بل متعلَّ 
دفـــع محـــذور  مـــرّ  وقـــدهـــذه الأمـــارة )) ،  ا في حـــدوث مـــلاك في مـــوردة تكـــون ســـببً مـــارة الحجّـــالأ

، ويبقـى ((المفسـدة  فيالمكلـف لقـاء إو علـى المكلـف ة لتفويت المصلحة اهريّ استلزام الأحكام الظّ 
فــــوات المصـــلحة والوقــــوع في ســـؤال يوجـــه للمنكــــرين للســـببية وهـــو أنــــه كيـــف يــــتم دفـــع مشـــكلة 

، وقد تم الجواب عليه في الجمع بين الحكم الظاهري والحكـم الـواقعي ، وكـان الجـواب أنـه  المفسدة
المفســدة الــتي يقــع فيهــا المكلــف إنمــا هــي  كيــف هــذه المصــلحة الفائتــة تكــون مجبــورة ، وكيــف أن
 ملاحظة للتزاحم القائم بين الملاكات الأهم والمهم )) .
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على القول بالسببية  يَ عِ ادُّ  من مصالح وملاكات على ما ة �شئةً اهريّ ولو كانت الأحكام الظّ      
تصـويب لأنـه ويلزم ال(( ، والتصويب محال أو باطل أو خلاف ظهور الأدلة )) ، صويب للزم التّ 

ن يبقـــى الوجـــوب أيســـتحيل  الواجـــب الـــواقعيّ  ة بـــنفس مـــلاكاهريــّـبعـــد فـــرض وفـــاء الوظيفـــة الظّ 
ــــ الــــواقعيّ  (( الحكــــم بــــل ينقلــــب اهر )) أو الثــــوب الطــــ(( كصــــلاة الجمعــــة  قــــه الأولا بمتعلَّ مختصًّ

،  مرينامع بين الأبالج)) ((الوجوب الواقعيق لا محالة ويتعلَّ الواقعي من التعيينية إلى التخييرية )) 
لأن الحكــم الــواقعي هــو التعيينيــة ، فــإذا انقلــب إلى التخييريــة فهــذا (( صــويب وهــذا نحــو مــن التّ 

معنــاه أن المــلاك تغــيرّ مــن شــيء إلى شــيء آخــر ، فــلا فــرق في أن يتغــير المــلاك مــن النجاســة إلى 
هم يقولون بأن تمـام مـلاك  ،الطهارة وبين أن يتغير من التعيينية إلى التخييرية ، فكلاهما تصويب 

الحكم الواقعي موجود في متعلق الحكم الظاهري ، ولو كان تمام مـلاك الحكـم الـواقعي موجـود في 
متعلــق الحكــم الظــاهري لكــان ينبغــي علــى المــولى أن يجعــل الحكــم تخيــير� لا تعيينيــا ، فيقــول صــل 

، والمفــروض أن لا يقــول  الظهــر أو الجمعــة لأن صــلاة الظهــر تســتوفي تمــام مــلاك صــلاة الجمعــة
تجــب الصــلاة في الثــوب يقــول ، و تجــب صــلاة الظهــر تعيينــا يقــول أو تجــب صــلاة الجمعــة تعيينــا 

، بــل يجــب أن يقــول بالتخيــير بــين أن يصــلي بثــوب طــاهر وبــين أن يصــلي بثــوب الطــاهر تعيينــا 
لأن ظـاهر الـدليل نجس ، وهذا خلاف دلالة الدليل على التعيينية ، فيلزم التصويب بهذا المقدار 

هو التعيينية ، وظاهر أن الأمر الظاهري يفـي بتمـام مـلاك الواقـع هـو التخييريـة ، فيلـزم أن يكـون 
ما فرض أنه حكم تعييني يلزم أن يكون تخيير� ، وهذا خلاف ظاهر الدليل ، وبهـذا المقـدار يلـزم 

 .))التصويب 
 الإشكال الثاني :

 نَ مَ ضْــن تَ أ مــن مصــالح لا بــدّ  ةاهريــّة الظّ ف بســبب الحجّــكلَّــمــا يفــوت علــى الم نّ أمنا إذا ســلَّ     
هــذه  بقــدر مــا يفــوت بســبب لاّ إمصــلحة  هــذا لا يقتضــي افــتراض نّ أ لاّ إه تداركَــالظاهريــة  ةُ الحجّــ

(( ، ســـلمنا أن الحجـــة الظاهريـــة جعلهـــا معنـــاه أ�ـــا تريـــد أن تتـــدارك مـــا فـــات  الحجـــة الظاهريـــة
لا بد أن يرى أن ما فاتـه مـن مـلاك الواقـع أي مقـدار ، لنفـرض المكلف من ملاك الواقع ، لكن 

أن صلاة الظهر صلاها المكلف بثوب نجس في أول الوقت ثم بعـد سـاعات في الوقـت انكشـف 
لــه نجاســة الثــوب ، والــذي خســره المكلــف هــو فضــيلة أول الوقــت مــن الصــلاة لا مــلاك الواقــع ، 

ظـر مـاذا خسـر المكلـف ، فـإذا خسـر فضـيلة أول والصلاة الظاهرية تفـي بمـا خسـره المكلـف ، فنن
الوقت ، فالحجـة الظاهريـة تفـي بهـذا المقـدار ، فلـو قيـل لـه أعـد الصـلاة يقـول لـو أعـدت الصـلاة 
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فلا أحصل على الثواب الموجود في أول الوقت ، فيقال له ما دام صليت بالثـوب الـنجس الـذي  
يجـب كشف له النجاسـة خـارج الوقـت كان طاهرا ظاهرا فيعطى لك ثواب أول الوقت ، وإذا ان

عليــه القضــاء حــتى يجــبر مــا فاتــه مــن المــلاك لأن مــا فاتــه وهــو فضــيلة أول الوقــت وهــو جــزء مــن 
الصـلاة بالثـوب الطـاهر  الملاك ، وقد حصل عليه ، والجزء الآخر من المـلاك يحصـل عليـه بقضـاء

ى لأن المــدَّعى هــو أن الأمــر واقعــا ، فيجــبر مــا فاتــه مــن المــلاك ، وهــذا الــدليل أخــص مــن المــدَّع
الظاهري يفي بتمام ملاك الواقع ، والدليل يدل على أن الأمر الظـاهري يفـي بمـا خسـره المكلـف 

، فالدعوى أوسع من الدليل ، دليل الحكم الظاهري يقول المقـدار الـذي خسـره من ملاك الواقع 
فلســان الحكــم الظـــاهري المكلــف يعطيــه المــولى ، وخســر جــزء المـــلاك وهــو فضــيلة أول الوقــت ، 

يقــول مـــا خســرته أعطيـــك بدلــه ، فيعطيـــه جـــزء المــلاك ، فلـــو صــلى في ثـــوب نجــس واقعـــا طـــاهر 
، نه لم يصل صلاة بثـوب طـاهر واقعـاظاهرا ولم ينكشف له الخلاف أبدا فإنه خسر كل الملاك لأ

لأنـك  فـأ� أعطيـك كـل المـلاكفالشارع يقول إذا خسرت كل الملاك فـأ� أضـمن لـك كـل المـلاك 
واقعي من ملاك فأتفضل عليك بتمـام مـلاك تعبدت بالحكم الظاهري فتستحق تمام ما للحكم ال

بـين مـن يصـلي في الثـواب الحكم الواقعي ، فالشارع يقول تعبَّد بمـا أقـول وأ� أعطيـك ، فـلا فـرق 
لأن الشارع ضمن ذلك ، فـإذا طاهر واقعا وبين من يصلي بثوب نجس واقعا طاهر ظاهرا ثوب ب

خسـر فضــيلة أول الوقــت فالشــارع يضــمن هــذا المقـدار ، والمــدَّعى أن الأمــر الظــاهري يفــي بتمــام 
مــلاك الأمـــر الـــواقعي مطلقـــا ســـواء انكشـــف الخـــلاف أم لم ينكشـــف ، والـــدليل أخـــص مـــن هـــذا 
المــدعى ، فيقــول إن لم ينكشــف يســتحق ، وإذا انكشــف فــإن الشــارع يعــوِّض مــا فــات المكلــف 

 لاّ إة الوقت لم يكن مـا فـات بسـبب الحجّـ ا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء، فإذ)) من الملاك 
(( أي اسـتيفاء ا عـمما مكـان اسـتيفائهأصـل مـلاك الواقـع لإ ل وقتها مـثلا لالاة في أوّ فضيلة الصّ 

فضــيلة أول الوقــت وأصــل مــلاك الواقــع معــا ، وفي نســخة ( اســتيفائه معهــا ) أي اســتيفاء مــلاك 
مـــر الأ لِ بَـــمـــن قِ  المصـــلحة المستكشـــفة نّ أ، وهـــذا يعـــني ظاهريـــة ووجودهـــا )) الواقـــع مـــع الحجـــة ال

ذي الـّ حوبالنّ  لأمارةبا د العمليّ عبّ مارة والتّ في سلوك الأ -أي هذه المصلحة  -ا هي نمّ إاهري الظّ 
وليســت التعبــدي (( فيجــبر الشــارع مــا فاتــه مــن المــلاك )) لوك ف بهــذا السّــيجــبر مــا يخســره المكلَّــ

، )) لتصويبالسببية واتقولون إنه يلزم (( حتى اهرية بذاتها الظّ  ق وبالوظيفةبالمتعلَّ  قائمةً  المصلحة
(( لأن أمـد المصـلحة  مـد المصـلحة أ د في أثناء الوقـت بانكشـاف الخـلاف انتهـىعبّ فإذا انقطع التّ 

ينكشــف كــان متمــثلا بالجــري العملــي والســلوك بمقتضــى الأمــارة ، ويوجــد التعبــد بالأمــارة إذا لم 
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، وهـــذا مـــا الواقـــع ، وإذا انكشـــف الواقـــع فـــلا معـــنى للتعبـــد بالأمـــارة ، فينتهـــي أمـــد المصـــلحة )) 
لأنـه يسـتوفي مـا خسـره المكلـف ((  جزاء عقلاً للإ وعليه فلا موجب، ة لوكيّ يسمى بالمصلحة السّ 

مــــن المــــلاك ، فيجــــب الإتيــــان بالصــــلاة بالثــــوب الــــنجس واقعــــا الطــــاهر ظــــاهرا داخــــل الوقــــت ، 
 قلنــاإذا و ، ويوجــد فــرق بــين الســببية والمصــلحة الســلوكية والقضــاء بثــوب طــاهر خــارج الوقــت ، 

ســلوك الأمــارة فمــا هــو الفــرق بــين هــذا وبــين الســببية الــتي قلــتم ببطلا�ــا ؟ ، فلــو قلنــا إن الحكــم 
الظــاهري فيـــه مصـــلحة يســـتوفي المصـــلحة أو جـــزءا مـــن المصـــلحة فهـــذا تصـــويب ، فهـــذا يعـــني أن 

لظــاهري فيــه مصــلحة مســتقلة أو جــزء مســتقل مــن المصــلحة مــع أنكــم قلــتم بأن الحكــم الحكــم ا
الظــاهري لا مصــلحة مســتقلة فيــه ، فرجعنــا إلى الســببية والتصــويب الباطــل ، الجــواب لا ، يوجــد 

لأن ذاك كــان يــرى أن متعلــق الأمــر الظــاهري والحجــة الظاهريــة فيــه مصــلحة ، فــرق بــين المقــامين 
بد بالجري العملـي بهـا يقتضـي التعـويض ، ويبقـى المتعلـق بـلا مصـلحة مسـتقلة ونحن نقول إن التع

العمـــل بمقتضـــى في تكـــون المصـــلحة فيـــه ، فالمصـــلحة ليســـت في متعلـــق الحكـــم الظـــاهري ، وإنمـــا 
والجـري العملـي التعبـد بالحكـم الظـاهري في  ، فتكـون المصـلحةالسلوك والعمـل بالحكـم الظـاهري 

 .) )على أساس الحكم الظاهري 
: " السـببية بمعـنى المصـلحة السـلوكية الـتي  ١٦٣ص  ٢يقول السيد الشـهيد في التقريـرات ج     

 جاءت في كلمات المحقق النائيني " .
 دعوى الإجزاء :

(( يريـــد الســـيد الشــــهيد هنـــا الإشـــارة إلى كــــلام صـــاحب الكفايـــة ، قــــال صـــاحب الكفايــــة     
ــع دائــرة صــة كأصــالة الطهــارة نســتفيد مــن دليــل بعــض الأصــول العمليــة المرخِّ  نســتفيد منــه أنــه يوسِّ

متعلَّق الحكم الواقعي ، الشارع يقول : " صل في ثوب طاهر واقعا " ، فإذا قال أ� جعلت هـذا 
ــع دائــرة الحكــم الــواقعي ، فنقــول بالإجــزاء ، وهــذا مــن قبيــل  طــاهرا تعبــدا ، فمعــنى ذلــك أنــه وسَّ

ــع دائــرة الحكــم الاســتظهار الــذي تم ذكــره في الحكــم الاضــ طراري ، فنســتظهر مــن الــدليل أنــه يوسِّ
الواقعي ، فمن يقبل الاستظهار يقول بالإجزاء ، ومن لا يقبل الاستظهار يقول بعـدم الإجـزاء ، 
لــذلك لا بــد أن نــرى أن دليــل : " كــل شــيء لــك طــاهر " هــل فيــه قابليــة توســيع متعلَّــق الحكــم 

أنـه حـاكم أو لـيس بحـاكم ، مـن يقـول بالحكومـة يقـول  الواقعي أو ليس فيـه هـذه القابليـة ، بمعـنى
بالإجزاء ، لذلك إذا صلى في ثوب نجس واقعا طـاهر ظـاهرا ثم انكشـفت لـه النجاسـة فـلا تجـب 
الإعادة لأن الشارع قال بالإجزاء ، ومن لا يقول بالحكومة لا يقول بالإجـزاء ، لـذلك لا بـد أن 

١٥١ 
 



وقــال صــاحب الكفايــة أنــه لا يجــري في الأمــارات ، ، نــرى أن الأدلــة الظاهريــة كأصــالة الطهــارة 
، وقال السيد الشهيد في أول القسم الأول مـن الحلقـة الثالثـة تحـت وإنما يختص بالأصول العملية 

وعلى هذا الأسـاس فصَّـل صـاحب إلى بعض الأحكام الظاهرية ) : " عنوان ( التصويب بالنسبة
كأصـالة   -ضوع ، فبنى على أن الأصـول الموضـوعية الكفاية بين الأمارات والأصول المنقِّحة للمو 

ــع دائــرة الحكــم الــواقعي المترتــب علــى ذلــك الموضــوع دون الأمــارات ، وهــذا غــير  -الطهــارة  توسِّ
" ، وقد تحـدَّث عنـه تحـت عنـوان ( دلالـة عض الحديث عنه إن شاء الله تعالىصحيح ، وسيأتي ب

يل المطلــب ســيأتي في القســم الثــاني مــن الحلقــة الأوامــر الاضــطرارية علــى الإجــزاء عقــلا ) ، وتفصــ
  الثالثة في مبحث الحكومة )) .

(( ، وهـي الأصـول العمليـة  ةيـّحكومـة بعـض أدلـة الحجّ  مِ هُّ وَ تـَـجـزاء بِ مكـان دعـوى الإإيبقى و     
ة وتوســــعتها ة الأحكــــام الواقعيـّــعلــــى أدلـّــالمنقحـــة للموضــــوع كأصـــالة الطهــــارة دون الأمـــارات )) 

ـــع موضـــوع الأحكـــام الواقعيـــة )) ((لموضـــوعها  ، وقـــد أوضـــحنا ذلـــك ، فـــبعض أدلـــة الحجيـــة توسِّ
(( في أول القســـم الأول مـــن الحلقـــة الثالثـــة تحـــت عنـــوان ( التصـــويب بالنســـبة إلى بعـــض  اســـابقً 

الاســـتظهار مـــن لســـان المـــنهج الاســـتظهاري أي علـــى  وهـــو إجـــزاء مبـــنيّ ، الأحكـــام الظاهريـــة )) 
صة كأصالة الطهارة والأصول اة يّ دليل الحجّ  الـتي ذكرهـا المحقـق ة بالملازمـة العقليـّ ولا علاقة لـهلمرخِّ

 .النائيني في المصلحة السلوكية أي ليس مبنيا على المنهج العقلي 
 دفع دعوى الإجزاء :

ـــو     ـــم عنـــد التّ وهّ �تي دفـــع هـــذا التّ ة في مباحـــث اهريــّـوالحكومـــة الظّ  ةمييـــز بـــين الحكومـــة الواقعيّ
 ن شاء الله تعالى .إعارض التّ 
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 متن الكتاب :
 هيامتناع اجتماع الأمر والنّ 

 

يمتنـع اجتمـاع  وعلـى هـذا الأسـاس، ة ة الواقعيـّكليفيـّبين الأحكام التّ  ضادّ في التّ  كَّ لا شَ     
 تائج وعالم الامتثال .النّ  هما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك وبلحاظهي لتضادّ الأمر والنّ 

هــي هــي المفســـدة ومبــادئ النّ ، ة والمحبوبيـّـ مــر هــي المصـــلحةمبــادئ الأ نّ ل فــلأا الأوّ مّــأ    
 ة .والمبغوضيّ 

وقـد ، ب بينهمـا تـّمكـان الترّ إا وعـدم ف عـن امتثالهمـا معًـالمكلَّـ اني فلضـيق قـدرةا الثـّمّ أو     
عــن الجمــع بــين شــيئين ولم يكــن  فمــا ضــاقت قــدرة المكلَّــه كلّ نـّـأالقــدرة  ســبق في مباحــث

 ب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين .تّ الترّ  كانمبالإ
هي عنه مـن النّ  دليل آخر على ودلّ  يءمر بشدليل على الأ وعلى هذا الأساس إذا دلّ     

في  ضـادّ بين الجعلـين بسـبب التّ  نافيليلان متعارضين للتّ ) كان الدّ  لِّ صَ ) و ( لا تُ  لِّ قبيل ( صَ 
مكــان إعــن الجمــع بــين الامتثــالين مــع عــدم  فق قــدرة المكلَّــوبســبب ضــي ، لاً عــالم المــلاك أوّ 

 ا .ب ثانيً تّ الترّ 
ات في الخصوصـيّ  شـكال فيـه مـن حيـث الأسـاس ، ولكـن قـد نفـترض بعـضإلا  وهذا مماّ     

فيـزول الامتنـاع ، واحـد  يءشـ ا علـىحقًّ  ينِْ عَ مِ تَ تي قد تخرجهما عن كو�ما مجُْ هي الّ الأمر والنّ 
 ات فيما يلي :تلك الخصوصيّ  ويمكن تلخيص، بين دليليهما عارض ولا ينشأ التّ 

ـــر بالطّ الأ قَ ن نفـــترض تعلَّـــ: أة الأولى الخصوصـــيّ      ـــى نحـــو التّ م ـــة عل ـــيربيع ـــيّ  خي ـــين  العقل ب
، ) امِ مَّـفي الحَ  لِّ صَـلا تُ ) و (لِّ (صَـ نة من حصصها من قبيـلة معيَّ هي بحصّ النّ  قَ حصصها وتعلَّ 

ذلـك يوجـب  في أنّ  كَّ قييد ، ولا شَ طلاق والتّ بالإ ينِْ قَ المتعلَّ وهذا الافتراض يوجب اختلاف 
ه ف عن الجمـع بـين الامتثـالين ، وذلـك لأنـّوهو ضيق قدرة المكلَّ  نافياني للتّ بب الثّ زوال السّ 
الامتثــالين ،  ام فهــو قــادر علــى الجمــع بــيني في غــير الحمّــن يصــلِّ أف مكــان المكلَّــبإ إذا كــان

فقد يقـال بزوالـه ، المبادئ  في عالم ضادّ نافي وهو التّ ل للتّ بب الأوّ ال السّ تحقيق ح ا المهمّ نمّ إو 
ــ نّ ا لأأيضًــ ــه متعلِّ ــ ق بالجــامع ولاالوجــوب بمبادئ ة ، والحرمــة بمبادئهــا قائمــة يســري إلى الحصّ

ه هـل نـّأو  خيير العقليّ م في التّ على بحث تقدّ  لهما ، وهذا مبنيّ  حد المعروضفلم يتّ ، ة بالحصّ 
 ن قيــلإلحصــص ولــو بلحــاظ عــالم المبــادئ ، فــا ووجــوبات مشــروطة لشــرعيًّ  اتخيــيرً يســتبطن 

١٥٣ 
 



ل بب الأوّ السّـ ب علـىغلـّقييـد في التّ طـلاق والتّ قين بالإاختلاف المتعلَّ  دِ باستبطانه ذلك لم يجُْ 
ن أنكـر� الاسـتبطان المـذكور إو  وجوب الجامع يسري ولو بمبادئـه إلى الحصـص ، نّ نافي لأللتّ 
 ة .هي عن الحصّ والنّ  مر بالمطلقنافي وجواز الأل بعدم التّ ه القو اتجّ 

هـي مر بالمطلق والنّ الأ نافي بينائيني ( رحمه الله ) برهنت على التّ ق النّ مدرسة المحقّ  غير أنّ     
 نّ أمـر بالمطلـق يعـنى ن الأأالمذكور ، وهي  ة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطانعن الحصّ 

ــ خــيص في تطبيــق الجــامع اه الترّ طــلاق مــؤدّ حصصــه ، والإ حيــةا مــن �الواجــب لــوحظ مطلقً
خيص في وعليــه فــالترّ ، د بعــدد الحصــص وهــذا متعــدّ ، تلــك الحصــص  واحــدة مــن يّ أعلــى 
ة ضـمعرو  ةنفس الحصّ  نّ لأ ؛هي لا محالة ينافي هذا النّ عنها  نهيّ لماة الجامع على الحصّ  تطبيق

هـي عـن بـل بـين النّ  مـر بالمطلـقة والأهـي عـن الحصّـنّ ات بـين النافي لا يقع بالذّ فالتّ ، لهما معا 
 مر .ق الأطلاق متعلَّ إاتج عن خيص فيها النّ ة والترّ الحصّ 
ه نّ أا الاستبطان المذكور سابقً  بدعوى ثباتهإنافي بطريقة الميرزا هذه و ثبات التّ إوالفرق بين     

علــى نحــو الكراهــة عــن هــي وجـوب المطلــق والنّ  بــين علـى طريقــة المــيرزا لا يكــون هنــاك تنــافٍ 
ــفَ  بهــذاخــيص ، و لا تنــافي الترّ  الكراهــة نّ ة مــن حصصــه لأحصّــ ــ رَ سَّ لاة في المــيرزا كراهــة الصّ
 ام وأمثالها .الحمّ 
هـي عـن والنّ  مـر بالمطلـقنافي واقع بـين الأا فالتّ ا على مسلك الاستبطان المذكور سابقً مّ أو     

 ا .ا أو كراهتيًّ ة سواء كان تحريميًّ الحصّ 
طــلاق لــيس الإ نّ في غــير وجيهــة لأنــاثبــات التّ إطريقــة المــيرزا هــذه في  نّ أحقيــق ولكــن التّ     

م طــلاق كمــا تقــدّ ن حقيقــة الإفــلأا ه لــيس ترخيصًــنــّأا مّــأ ،طبيــق ولا يســتلزمه ا في التّ ترخيصًــ
خـيص ه لا يسـتلزم الترّ نـّأا مّـأو  ،جعـل الحكـم عليهـا  بيعة عندما يـرادعدم لحاظ القيد مع الطّ 

ــا يســتلزم عــدم المــانع مــن قِ نمــّإ عــدم لحــاظ القيــد نّ فــلأ  يّ أقــه علــى مــر في تطبيــق متعلَّ الأ لِ بَ
 مـرجاعـل الأ لِ بـَوعـدم المـانع مـن قِ  يءمـر شـالأ لِ بـَوعـدم المـانع مـن قِ ، الحصـص  ة منحصّ 

 ل .الأوّ  اني دونهو الثّ  هى عقلاً آخر ، وما ينافي النّ  يءش خيص الفعليّ المساوق للترّ 
غم مـن علـى الـرّ  نـافية وافترضـنا الامتنـاع والتّ حال فإذا تجـاوز� هـذه الخصوصـيّ  يّ أوعلى     

 ة الأخرى ، كما يلي :الخصوصيّ  إلى نصل حينئذٍ  ينِْ قَ قييد بين المتعلَّ طلاق والتّ الاختلاف بالإ

١٥٤ 
 



 ،هي بعنوان آخـر والنّ  مر بعنوان ،ق الأد العنوان وتعلّ ن نفترض تعدّ : أانية ة الثّ الخصوصيّ    
د تعـــدّ  نّ أل بأحـــد وجهـــين ، الأوّ  نـــافيب جـــواز الاجتمـــاع ورفـــع التّ د العنـــوان قـــد يســـبّ وتعـــدّ 

د العنــوان في دفــع د تعــدّ دعــوى الاكتفــاء بمجــرّ  انين ، والثــّوَ ن ـْعَ  ـُد المــالعنــوان يــبرهن علــى تعــدّ 
 ا .ن والوجود خارجً وَ ن ـْعَ مُ ـال نافي مع الاعتراف بوحدةالتّ 

ــأ     مــر اســتبطان الأ ي بتقريــبأ، نــافي بكــلا تقريبيــه يــدفع التّ  إذا تمّ ل فهــو ا الوجــه الأوّ مّ
طبيـــق علـــى خـــيص في التّ الترّ  وبتقريـــب اســـتلزامه، بالجـــامع للوجـــوبات المشـــروطة بالحصـــص 

 قــريبين ، ولكــنّ لا يجــري كــلا هـذين التّ  د الوجــود الخـارجيّ إذ مـع تعــدّ ؛ هــي ة المنــافي للنّ الحصّـ
د د العنــوان يكشــف عــن تعــدّ د تعــدّ مجـرّ  برهــان علــى أنّ  ذ لاة هــذا الوجــه إشـكال في تماميــّالإ
ــعَ المُ   نّ أنعــم إذا ثبــت  ،واحــد  مكــان انتــزاع عنــوانين مــن موجــود خــارجيّ بالإ نّ ا لأن خارجًــوَ نـْ

د يســاوق تعــدّ  دهتعــدّ  نّ أة فمــن الواضــح وعيــّل حقيقتــه النّ تمثــّ يءة للشــة حقيقيّــالعنــوان ماهيــّ
تان ، ولكـن لـيس  تان نوعيّ ماهيّ  الواحد الخارجيّ  يءن للشا إذ لا يمكن أن يكو خارجً  يءالش
ـــوان يشـــكّ  كـــلّ  ـــعن ـــة النّ ل الماهيّ ـــوَ ن ـْعَ مُ ة لِ وعيّ ـــل هِ نِ ـــيرً  ب ـــاوين العَ كث ة يَّ ضِـــرَ ا مـــا يكـــون مـــن العن

 .ةعَ زَ ت ـَن ـْمُ ـال
 ة لا بالوجـودهنيـّالذّ  ورق بالعنـاوين والصّـا تتعلـّنمّ إحكام الأ نّ أاني فحاصله ا الوجه الثّ مّ أو     

 .نافي كفى ذلك في عدم التّ  ادً هن متعدّ فإذا كان العنوان في أفق الذّ ،  مباشرةً  الخارجيّ 
الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج ، وهذا  لها ضُ رِ عْ ا ي ـَنمّ إهن العناوين في الذّ  ن قيل إنّ إف    

لخــارجي والوجــود ا، ط العنــوان بتوسّــ علــى الوجــود الخــارجيّ  هايــةيعــني اســتقرار الحكــم في النّ 
 ط عنوانين .مر و�ي عليه ولو بتوسّ أيثبت  نأفلا يمكن ، واحد 

عنـد جعـل الحكـم  هن مـرآة للخـارجملاحظـة العنـوان في الـذّ  كان الجواب على ذلـك أنّ     
العنــوان ملحــوظ بمــا هــو  نّ أيعــني  انمــّإو ،  الحكــم يســري إلى الخــارج حقيقــةً  نّ أعليــه لا يعــني 

 ة .ذهنيّ صلاة أو غصب لا بما هو صورة 
الاســـتبطان المـــذكور  ي بـــدعوىأل قريـــب الأوّ نـــافي بالتّ ا يـــدفع التّ نمـّــإ وهـــذا الوجـــه إذا تمّ     
 مشـروطة بعـدد الحصـص فكـلُّ  لاة إذا كـان يسـتبطن وجـوباتمر بجـامع الصّـالأ نّ إف ؛ا سابقً 

ــ وجــوبٍ  ة مــن حصــص بهــذا العنــوان لا بهــا بمــا هــي حصّــ لاةة مــن حصــص الصّــبحصّــ قٌ متعلِّ
د العنــوان ، ولكــن هــى بعــد افــتراض تعــدّ الوجــوبات المشــروطة والنّ  ، فــلا تنــافي بــين الغصــب

١٥٥ 
 



المنافـاة بـين  وهـو، ائيني ق النـّفاده المحقّـأذي اني الّ قريب الثّ نافي بالتّ المذكور لا يدفع التّ  الوجه
ان لاة إذا كـة الصّـلحالـة غصـبيّ  طـلاق الواجـبإ نّ طبيق لأخيص في التّ ة والترّ هي عن الحصّ النّ 

 ة لا محالة .لتحريم هذه الغصبيّ  الحالة فهو منافٍ  د بهذهخيص في تطبيقه على المقيَّ يعني الترّ 
 نّ أنـافي و لدفع التّ  غير �فعتين ينِْ ابقت ـَالسّ  ينِْ ت ـَالخصوصي ـّ نّ م بأن نسلِّ : أالثة ة الثّ الخصوصيّ     
نــا نفــترض نين ، ولكنّ و�ــي بعنــوا مــرأن يجتمــع عليهــا ألاة في المكــان المغصــوب لا يمكــن الصّــ

ا إذا كـان هـذا عمّـ ثُ حَـبْ ي ـُف ـَ،  ة زمـا�ً في الفعليـّ هـي مـع عـدم تعاصـرهمامـر والنّ قـة للأا متعلَّ �ّ أ
 نافي أو لا .ا في دفع التّ �فعً 
ــــه     ــــة طــــروّ ( في نســــخة : المعــــروف ) المقصــــود  ومثال ــــار ،  حال الاضــــطرار بســــوء الاختي

وأخـــرى يـــدخلها ، الأرض المغصـــوبة بـــدون اختيـــاره يـــدخل إلى  نســـان تارةً الإ نّ أوتوضـــيحه 
 ف في المغصــوبصــرّ ا إلى التّ خول مضــطرًّ وفي كلتــا الحــالتين يصــبح بعــد الــدّ  بســوء اختيــاره ،

بسـوء الاختيـار في  ا إليـه لاهذا المقـدار يكـون مضـطرًّ  نه الخروج غير أنّ ذي يتضمّ بالمقدار الّ 
هــذا  ب علــى ذلــك أنّ ويترتــّ،  انيــةفي الحالــة الثّ  إليــه بســوء الاختيــار اومضــطرًّ ، الحالــة الأولى 

ـــة الأولى يكـــون مُ  ـــه مـــن قِ صًـــخَّ رَ المقـــدار في الحال ـــا في ـــ لِ بَ ـــالشّ ـــة الثّ ارع خلافً ـــة لأا للحال  نّ اني
هـي سـاقط علـى النّ  م ، ولكـنّ والإدانـة كمـا تقـدّ  ةالاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسـؤوليّ 

وعليـه ،   وينافيـه خطـاباً الاختيـار لا ينـافي الاختيـار عقـاباً  بسوء الاضطرار نّ م بأالقول المتقدّ 
 ن تطـولأي حـال الخـروج بـدون ن يصـلِّ أف مكان المكلَّ ا وكان بإقً يِّ لاة ضَ الصّ  فلو كان وقت

في  كَّ ولا شَــ،  بــنفس خروجــه فهــذه صــلاة في المكــان المغصــوب ىلَّ صَــة الخــروج فَ بــذلك مــدّ 
عنـه  بسـوء الاختيـار غـير منهـيّ  ا إليـه لاج باعتبـاره مضـطرًّ الخـرو  نّ وجوبها في الحالـة الأولى لأ

 منذ البدء .
مــر غــير هــي والأالنّ  عنهــا ومــأمور بهــا غــير أنّ  ا منهــيّ بأ�ـّـ انيــة فقــد يقــالا في الحالــة الثّ مّــأو     

 بالاضــطرار هــي ســقط خطــاباً النّ  نّ وذلــك لأ، ا هنــا جــاز ثبوتهمــا معًــ ومــن ، زمــا�ً  نِ يْ رَ متعاصِــ
 لاة حـال الخـروجإلى الصّـ هَ جَّـوَ مـر ت ـَوالأ،   وإدانةً الاختيار وإن لم يسقط عقاباً  وءالحاصل بس

 هي فلم يجتمعا في زمان واحد .بعد سقوط النّ 
لــو كــان  هــيســقوط النّ  نّ هــي لأبــين الأمــر والنّ التّنــافي ذلــك لا يــدفع  نّ أالتحقيــق  ولكــنّ     

ا إذا كــان بســبب مّــأو ، ر بعــد ذلــك مــن يطــرأ الأأل في تقــدير الملاكــات لأمكــن لنســخ وتبــدّ 
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ا يقتضـى سـقوط الخطـاب لا نمـّإذي هـو نحـو مـن العصـيان فهـذا الاضطرار بسوء الاختيار الّ 
ابق خــذ� بالقــول السّــأهــذا إذا  ،حــال  علــى كــلّ  نــافي بلحــاظ المبــادئ ثابــتفالتّ ، المبــادئ 

 إذا أنكـر� هـذه المنافـاةو ،  بسـوء الاختيـار ينـافي الاختيـار خطـاباً  الاضـطرار نّ ذي يقول بأالّ 
 مر أوضح .فالأ
، أخــرى في المقــام  هــي مــن �حيــةون هنــا مشــكلة اجتمــاع الأمــر والنّ وقــد واجــه الأصــوليّ     

ــأوحاصــلها  ــنّ ــتخلّ كــون الخــروج مقدّ   ضَ ترُِ ه قــد افـْ مــة ومقدّ ، الواجــب مــن الغصــب  صمــة لل
ذي لا ابق الــّهــي السّــه بالنّ ا عنــكونــه منهيًّــ مــع ا فعــلاً فيكــون الخــروج واجبًــ، الواجــب واجبــة 

الخـروج  نّ بأ مُ زَ تـَـلْ فهـل ي ـُ،  بروحـه وملاكـه فقـط علـى الأقـلّ  ا أوا بخطابه وروحـه معًـيزال فعليًّ 
ف في المغصـوب علـى نحـو ينفـي صـرّ أو بتخصيص في دليل حرمـة التّ ،  مة للواجبليس مقدّ 

وجـــوب  في قاعـــدةأو بانخـــرام ، ف صـــرّ ة مـــن التّ مـــر عـــن هـــذه الحصّـــل الأ�ـــي مـــن أوّ  وجـــود
 وجوه بل أقوال .، مة المقدّ 
، هــو تــرك البقــاء  والواجــب، ان الخــروج والبقــاء متضــادّ  نّ أفحاصــله : ل ا الوجــه الأوّ مّـأ    

 الحلقة السابقة ، وهذا الوجـه حـتىّ  م فيه كما تقدّ مة لترك ضدّ ين ليس مقدّ دّ وفعل أحد الضّ 
لمشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقـط بـل في هذه ا نّ المشكلة على العموم لأ لا يحلّ  إذا تمّ 

ب بسـوء اختيـاره إلى الوقـوع من قبيـل مـن سـبّ ، ة فيها ميّ نكار المقدّ إ حالات أخرى لا يمكن
الحالـة  رب في هـذهة الشّـميـّمقدّ  نّ إم فـراب المحـرّ ينحصر علاجـه بشـرب الشّـ كٍ لِ هْ مُ  ضٍ رَ في مَ 

 واضحة .
ــمّــأو      خصــيص المــذكور التّ  مــع قيــام برهــان علــى لاّ إخــذ بــه لأاني : فــلا يمكــن اا الوجــه الثّ
 آخر للمشكلة . حلّ  يّ أر بتعذّ 
ُ عَ ت ـَمُ ـالث : فهو الا الوجه الثّ مّ أو      انقسـامها إلى  مة من �حيـةالمقدّ  نّ إن يقال وذلك بأ،  ينِّ

 م على أقسام :فرد مباح وفرد محرّ 
جــه هــذه الحالــة يتّ  فعــلا ، وفي إلى فــردين مــن هــذا القبيــل ن تكــون منقســمةً أأحــدها :     

يـدركها العقـل لا تقتضـي أكثـر مـن  تيالملازمـة الـّ نّ لأ ةم خاصّـنحو غـير المحـرّ  الوجوب الغيريّ 
 ذلك .
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، م في الفرد المحـرّ  -ف في ذلك وبدون دخل للمكلَّ  -ا أساسً  ن تكون منحصرةً أثانيها :    
مــن  أهــمّ  فســيّ إذا كــان الوجــوب النّ  مرّ نحــو الفــرد المحــ جــه الوجــوب الغــيريّ وفي هــذه الحالــة يتّ 

 . وتسقط الحرمة حينئذٍ ، حرمته 
نفسـه  زَ جَّـف عَ المكلَّـ م غـير أنا إلى فرد مبـاح وفـرد محـرَّ أساسً  ثالثها : ان تكون منقسمةً     

م في الفــرد المحــرَّ  الانحصـارَ  نّ أالعقــل  وفي هــذه الحالـة يــدرك، بسـوء اختيــاره عــن الفـرد المبــاح 
علـى مـا  م يظـلّ نحوه ما دام بسوء الاختيار ، فـالفرد المحـرَّ  ه الوجوب الغيريّ لتوجّ  غٍ وِّ سَ مُ  رُ ي ـْغَ 

مـة مـع بقــاء ف نفسـه عـن الفــرد المبـاح مـن المقدّ ويكــون تعجيـز المكلَّـ،  هـو عليـه مـن الحرمـة
ــزً المحــرَّ  الفــرد ــه تعجي ــه شــرعً م علــى حرمت ــذي المقدّ ا ل ــان ب عــن  االمنــع شــرعً  نّ مــة لأا عــن الاتي
بسـوء اختيـار  حاصـلاً  عجيـزكـان هـذا التّ   عـن الواجـب ، ولمـاّ  مة الواجـب تعجيـز شـرعيّ مقدّ 

القــول المشــهور دون العقــاب  مــة علــىمــر بــذي المقدّ ل للأف فيســقط الخطــاب المتكفّــالمكلَّــ
 نّ مــة لأمــة المحرَّ مــة ولــو بارتكــاب المقدّ المقدّ  العقــل يحكــم بلــزوم تحصــيل ذي والإدانــة غــير أنّ 
ه مـة غـير أنـّم من المقدّ إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد المحرَّ  رين ، وهذا يؤديمذلك أهون الأ

ا ســوء الاختيــار فيســقط الخطــاب علــى القــول المشــهور الاضــطرار أساسًــ كــان منشــأ هــذا  لمــاّ 
تسـتتبعه مـن  روحهـا بمـا نّ أو  ها ساقطة فعـلاً الخطابات كلّ  وينتج عن ذلك أنّ ، العقاب  دون

 . ة ثابتإدانة ومسؤوليّ 
في ذلك بين الأمر  هي لا يختلف الحالحالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنّ  وفي كلّ     
مـلاك الامتنـاع مشـترك ، فكمـا لا  نّ لأ فسـيّ مـع النّ  أو الغـيريّ  ينِْ أو الغيريَّــ ينِْ فسـيـَّ هي النّ والنّ 

 لغــيره باً لنفســه كــذلك لا يمكــن أن يكــون محبــو  ا ومبغوضًــواحــد محبــوباً  يءيمكــن أن يكــون شــ
ا ذهبنـا إلى نَّـن كُ إوالبغض متنافيان بسائر أنحائهما ، ونحـن و  الحبّ  نّ لأ ا لنفسه مثلاً ومبغوضً 

وهـذا   ا اعترفنـا بـه في مرحلـة المبـادئ ،نَّـكِ في مرحلة الجعـل والحكـم ولَ  الغيريّ  نكار الوجوبإ
 ئ وليســت قائمــةً المبــاد نكتــة الامتنــاع تنشــأ مــن �حيــة نّ في تحقيــق مــلاك الامتنــاع لأ كــافٍ 

 للحكمين . بالوجود الجعليّ 
لان ليلان المـتكفّ الـدّ  ه علـى الامتنـاع يـدخلنـّأا ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهـي مّ أو     
هــي دليــل النّ  نّ مــر لأدليــل الأ هــي علــىدليــل النّ  مُ دَّ قَــوي ـُ، عــارض هــي في باب التّ مــر والنّ للأ

 أقوى . موليّ طلاق الشّ والإ،  طلاقه بدليّ إمر ودليل الأ طلاقه شموليّ إ

١٥٨ 
 



ينحصـــر امتثـــال  ن لمإفـــ وحينئـــذٍ ، ليلين ا علـــى القـــول بالجـــواز فـــلا تعـــارض بـــين الـــدّ مّـــأو     
في مقـام الامتثـال فـلا تـزاحم  ف مندوحـةٌ الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلَّ 

 زاحم بين الواجب والحرام .وقع التّ  لاّ إا و أيضً 
عـارض ذكـر� مـن التّ  ال الواجـب بالفعـل المشـتمل علـى الحـرام فترتـبط بمـاة امتثـا صحّ مّ أو     
 هــي فــلا يصــحّ دليــل النّ  مَ دِّ قــُليلين وَ الــدّ  عــارض بــينعلــى التّ  نيَِ ه إذا بــُن يقــال : إنــّزاحم بأوالتــّ

مقتضـى تقـديم دليـل  نّ  لأا أو عبـاد�ًّ ليًّ ا توصّـواجبً  كان  امتثال الواجب بالفعل المذكور سواءٌ 
جــزاء غــير إو ، ا للواجــب فــلا يكــون مصــداقً ، وعــدم شمولــه لــه  مــرطــلاق الأإســقوط  هــيالنّ 

 عـارض فينبغـيعلى عدم التّ  نيَِ وإذا بُ ، م الواجب على خلاف القاعدة كما تقدّ  الواجب عن
وقـع  وأجـزأ سـواءٌ  ا صحّ ليًّ فإن كان توصّ ،  ا أو عباد�ًّ ليًّ فصيل بين أن يكون الواجب توصّ التّ 
ــ ــ زاحم لعــدمالتّ ــه علــى وجــه والأ، للواجــب  ه مصــداقوجــود المندوحــة أو لا لأنّ مــر ثابــت ب
زاحم ووجود المندوحة ، وان كان في حالة عدم التّ  طلاقزاحم ، وعلى الإتب في حالة التّ الترّ 

ـــإذا كـــان مَ  وأجـــزأ كـــذلك  صـــحّ عبـــاد�ًّ  د عـــارض هـــو القـــول بالجـــواز بمـــلاك تعـــدّ عـــدم التّ  نىَ بـْ
د العنـــوان مـــع وحـــدة كـــان مبنـــاه القـــول بالجـــواز بمـــلاك الاكتفـــاء بتعـــدّ  اا إذمّـــأو  ،ن وَ ن ـْعَ مُ ـالـــ
واحد  الوجود الخارجيّ  نّ أ المفروض حينئذٍ  نّ جزاء لأة والإحّ في الصّ  لُ كَ شْ تَ سْ يُ  ن فقدوَ ن ـْعَ مُ ـال
 تيِّ جل عـدم تأََ لأ باطلة فتقع العبادة، ب به نحو المولى قرّ ومع حرمته لا يمكن التّ ، ه حرام نّ أو 

 مر .طلاق دليل الأإالقربة لا لمحذور في قصد 
عــارض فــلا يختلــف التّ  ة العمــل مــن أجــل افــتراضحالــة حكمنــا فيهــا بعــدم صــحّ  وفي كــلّ     

نافي بين الوجوب والحرمـة ، وهـذا تابع للتّ  عارضالتّ  نّ في ذلك بين الجاهل والعالم بها لأالحال 
حالـة  ف وجهلـه ، وفي كـلّ ظـر عـن علـم المكلَّـبقطـع النّ  ينِْ نافي قائم بين وجوديهما الـواقعيـَّ التّ 

 نأب بــه فينبغــي قــرّ قصــد التّ  رِ ذُّ عَــت ـَوَ  عبــادةً  هِ نــِوْ ة العمــل مــن أجــل كَ صــحّ  حكمنــا فيهــا بعــدم
ب بالفعــل قرّ ا مــع الجهــل بهـا وعــدم تنجزهــا فــالتّ مّــأو  ،ز الحرمـة الــبطلان بصــورة تنجّــ صَ صَّـيخَُ 

 . ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذٍ 
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 : التوضيح
 هيامتناع اجتماع الأمر والنّ 

 

يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية ، فملاك الوجوب والأمر هـو المصـلحة ، ومـلاك     
الحرمة والنهي هو المفسدة ، ولا يعقل أن يكون هنـاك فعـل واحـد مـن جهـة واحـدة فيـه مصـلحة 

، ا غير معقول ، هذا من حيـث الملاكـات ومحبوبية وفيه مفسدة ومبغوضية في نفس الوقت ، هذ
 .فلا يعقل في عالم الملاكات لوقوع التضاد بين ملاكات الأحكام الواقعية 

وأما من حيث الامتثال فلا يعقل أيضا أن يؤمر المكلَّف بفعل وينهى عن نفس الفعل ، فـلا     
ل يجـب أن تنـدفع نحـو يعقل أن يقول المولى انبعث عن الفعل ويقول لا تنبعث عن الفعل ، ويقـو 

الفعــل ، ويقــول أمســك عــن الفعــل ، وهــذان لا يجتمعــان لأنــه يلــزم منهمــا اجتمــاع النقيضــين ، 
 واجتماع النقيضين محال .

فعل واحد من جهـة واحـدة مـع حفـظ تمـام لوعلى هذا الأساس لا يعقل أن يوجد أمر و�ي     
) و ( لاَ تُصَـــلِّ ) ، فـــالأول أمـــر  الخصوصـــيات والحيثيـــات ، فـــلا يمكـــن أن يقـــول الشـــارع ( صَـــلِّ 

فيقـع التضـاد في عـالم الامتثـال بسـبب ضـيق قـدرة المكلَّـف بفعل ، والثاني �ي عن نفس الفعل ، 
 عن امتثال الوجوب والنهي لمتعلَّق واحد .

بعض الموارد قد تدخل عوامل وخصوصيات وحيثيات خارجية مرتبطـة بالأمـر أو بالنهـي  وفي    
إذا جـرّد� الأمـر والنهـي عـن الخصوصـيات الخارجيـة و ، بجواز اجتماع الأمر والنهي قد يقال فيها 

فــلا يجــوز أن يتعلــق الأمــر والنهــي بمتعلَّــق واحــد في نفــس الوقــت لا في عــالم الملاكــات ولا في عــالم 
الامتثال ، وهذا متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء ، وإنمـا يقـع الكـلام بـين الأصـوليين والفقهـاء 
في الموارد التي تدخل بعض الخصوصيات الخارجيـة علـى متعلَّـق الأمـر أو علـى متعلَّـق النهـي فهـل 

 يؤثر ذلك على استحالة اجتماع الأمر والنهي فنقول بجواز اجتماعهما أو لا يؤثر ؟
 

 الكتاب :التطبيق على 
ــبــين الأحكــام التّ  ضــادّ في التّ  كَّ لا شَــ     لاف فيــه ، وتم إثباتــه في (، وهــذا لا خــة ة الواقعيّــكليفيّ

التضـاد بـين الأحكـام التكليفيـة  وعلى أساس، الحلقة الثانية ، وتقدم هنا في الحلقة الثالثة أيضا) 
تـائج النّ  هما بلحاظ المبادئ وعـالم المـلاك وبلحـاظتضادّ بسبب هي يمتنع اجتماع الأمر والنّ الواقعية 

 وعالم الامتثال .
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 لاك :التضاد بلحاظ المبادئ وعالم الم
من حيـث المـلاك ،  مر هي المصلحةمبادئ الأ نّ لأيمتنع اجتماع الأمر والنهي في عالم الملاك     

مـــن ة والمبغوضـــيّ مـــن حيـــث المــلاك ، هـــي هـــي المفســدة ومبــادئ النّ ، مـــن حيـــث الإرادة ة والمحبوبيـّـ
في لحكــم روح احيــث الإرادة (، ومــر ســابقا أن روح الحكــم لــيس في عــالم الجعــل والحكــم ، وإنمــا 

 يعقل أن يحب المولى شـيئا ويـبغض نفـس الشـيء في وقـت مبادئ الجعل من الملاك والإرادة ، ولا
 .) من حيثية واحدة ، هذا غير معقول واحد من جهة واحدة

 : تائج وعالم الامتثالالنّ  بلحاظالتضاد 
الأمــر  امتثــالف عــن المكلَّــ ضــيق قــدرةبســبب  يمتنــع اجتمــاع الأمــر والنهــي في عــالم الامتثــال    

(لأن الترتـــب يجـــري في ضـــدين لهمـــا ثالـــث ، وأمـــا في ب بينهمـــا تــّـمكـــان الترّ إا وعـــدم معًـــ والنهـــي
 وقــد ســبق في مباحــث، ) مــا ثالــث فـلا يمكــن الترتــب بينهمــاالمتناقضـين والضــدين اللــذين لــيس له

ب بـــين تــّـالترّ  مكـــانف عـــن الجمـــع بـــين شـــيئين ولم يكـــن بالإمـــا ضـــاقت قـــدرة المكلَّـــه كلّ نـّــأالقـــدرة 
(لأنه يكون داخلا في باب التعـارض ، وأمـا إذا أمكـن أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين 

ففـي ويمكـن تمييـز باب التعـارض عـن باب التـزاحم ، الترتب فإنه يكون داخلا في باب التزاحم ، 
كمـين لجمـع بـين الحباب التعارض لا يمكن الجمع بين الحكمين ، وأمـا في باب التـزاحم فـيمكن ا

 .) عن طريق الترتب
نفــس  هــي عــنالنّ  دليــل آخــر علــى ودلّ  يءمــر بشــدليــل علــى الأ وعلــى هــذا الأســاس إذا دلّ     

في )  لِّ صَـ) و ( لا تُ  لِّ مـن قبيـل ( صَـ) مـع عـدم وجـود اخـتلاف في الخصوصـيات( ذلك الشـيء
 لا ،عــالم المــلاك أوّ في  ضــادّ بــين الجعلــين بســبب التّ  نــافيليلان متعارضــين للتّ كــان الــدّ وقــت واحــد  

 ا .ب ثانيً تّ مكان الترّ إعن الجمع بين الامتثالين مع عدم  فوبسبب ضيق قدرة المكلَّ 
والقاعـدة (، ولا �تي مـن حيـث الأسـاس (بـين الأصـوليين والفقهـاء) شكال فيـه إلا  وهذا مماّ     

لحكمــين في عــالم البحــث فيــه بلحــاظ عــالم المــلاك وبلحــاظ عــالم الامتثــال لأنــه يقــع التضــاد بــين ا
تي قـد تخرجهمـا هي الّ ات في الأمر والنّ الخصوصيّ  ، ولكن قد نفترض بعضالملاك وعالم الامتثال) 

ــ ينِْ عَــمِ تَ عــن كو�مــا مجُْ  (، ففــي التنــاقض توجــد شــروط لا بــد أن تتحقــق ، واحــد  يءشــ ا علــىحقًّ
بعـض الشـروط حـتى  وكذلك في التضاد توجد شروط لا بد أن تتحقـق ، وهنـا تـتم المحاولـة لإلغـاء

ــــه يم ــــاع ولا ينشــــأ التّ ،  )كــــن الاجتمــــاع أو لا يمكــــن الاجتمــــاعنــــرى أن ــــزول الامتن عــــارض بــــين في
 .دليليهما
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 خصوصيات الأمر والنهي :
 ات فيما يلي :تلك الخصوصيّ  يمكن تلخيص    

 
 التوضيح :
 :ة الأولى الخصوصيّ 

ة ، لا هذا الفرد من الصلاة ولا ذاك نفترض أن الأمر تعلق بالطبيعة التي هي الجامع كالصلا    
الفــرد مــن الصــلاة مطلــوب مباشــرة ، وقلنــا ســابقا إن الأوامــر تتعلــق بالطبــايع لا بالأفــراد ، والفــرد 
مصــداق للطبيعــة ، والمطلــوب هــو الطبيعــة لا الفــرد ، فــإذا كــان الأمــر متعلِّقــا بالجــامع وبالطبيعــي  

، مثـل ( صَـلِّ ) و ( لا تُصَـلِّ حصـص الجـامع كطبيعي الصلاة ، وكـان النهـي متعلقـا بحصـة مـن 
، هذا مورد من موارد الخـلاف بـين الأصـوليين ، فهـل يمكـن أن يجتمـع الأمـر والنهـي في الحمّام ) 

 لا يجتمعان ؟أو في هذا المورد 
 

 إذن :
تعلـــق الأمـــر بالطبيعـــي بـــلا أن يســـري إلى الحصـــص والأفـــراد ، وتعلـــق النهـــي بحصـــة وفـــرد مـــن     

 ، فهل يقع التنافي بين الأمر والنهي أو لا يقع ؟الطبيعي 
 

 الجواب :
إذا لم يَسْــرِ الجــامع إلى الأفــراد وكــان يوجــد عنــد المكلــف القــدرة علــى الجمــع بينهمــا فــلا يقــع     

التنافي ، مثل ( صَلِّ ) و ( لا تُصَلِّ في الحمّام ) ، فالأمر تعلـق بطبيعـي الصـلاة لأنـه مطلـق غـير 
، فيمكنه الصلاة في البيت أو في الحمام أو في المسجد ، والنهي تعلق بحصـة مـن  مقيَّد بأيّ قيد

  أو لا ؟فيالطبيعي الجامع ، وهي الصلاة في الحمام ، فهل يقع التناحصص 
فمتعلق الأمر هو الجامع ، ومتعلق أن الجامع لا يسري إلى الحصص ، لا بد أن نفترض أولا     

هــي تعلقــا بشــيئين لا بشــيء واحــد ، ويمكــن أن يجتمعــا في حالــة النهــي هــو الحصــة ، فــالأمر والن
، فتوجـد عنـده قــدرة واحـدة ، وهـي فيمـا إذا كـان المكلـف يمكنـه أن يصـلي في غـير الحمـام أيضـا 

أن لا يصلي في الحمام ، فقد امتثل الجامع لأنه فرد من الجامع ، وتخلص عن النهي عن الصـلاة 
 لصلاة في الحمام فيوجد بحث آخر .وأما إذا كان مضطرا ل، في الحمام 
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 إذن :
إذا التزمنا بأن الوجـوب لا يسـري مـن الجـامع إلى الحصـص وقلنـا إن المكلـف كـان قـادرا علـى     

أن يصلي في غير الحمام فلا محذور في أن يجتمع الأمر والنهـي ، فـالأمر بجـامع الصـلاة ، والنهـي 
النهــي ، والمكلـــف يســتطيع أن يجمــع بـــين عــن الحصــة ، وهــذه مـــن مــوارد جــواز اجتمـــاع الأمــر و 

 الأمر والنهي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
لأنـه لم يؤخـذ الطبيعـة ( بين حصـص العقليّ  خييربيعة على نحو التّ مر بالطّ الأ قَ ن نفترض تعلَّ أ    

ــــه في التخيــــير الشــــرعي يوجــــد قــــول بأن علــــى نحــــو لا في لســــان الشــــارع ،  ــــير الشــــرعي لأن التخي
والأفراد وقـول آخـر بأن الوجـوب يتعلـق بـنفس الحصـص ن الجامع إلى الحصص الوجوب يسري م

في  لِّ صَــ) و ( لا تُ  لِّ ( صَــ مــن قبيــل الطبيعــة نــة مــن حصــصة معيَّ هــي بحصّــالنّ  قَ وتعلَّــ )، والأفــراد
، (فالأمر تعلق بالجامع وفيه تخيير عقلي بين حصص الطبيعة ، والنهي تعلق بحصة مـن ام ) مَّ الحَ 

، (فمتعلَّق الأمر قييد طلاق والتّ بالإ ينِْ قَ وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلَّ ، ع) حصص الجام
يوجــب  اخــتلاف المتعلَّــق في الإطــلاق والتقييــد في أنّ  كَّ ولا شَــمطلــق ، ومتعلَّــق النهــي مقيَّــد ،) 

ه إذا  لأنــّف عــن الجمــع بــين الامتثــالين ، وذلــك وهــو ضــيق قــدرة المكلَّــ نــافياني للتّ بب الثــّزوال السّــ
(، فـلا يقـع الامتثـالين  ام فهو قادر علـى الجمـع بـيني في غير الحمّ ن يصلِّ أف مكان المكلَّ بإ كان

 .) على الجمع فسيأتي البحث فيما بعد، وإذا لم يكن قادرا تناف في عالم الامتثال 
(، فنحتـــاج إلى  المبـــادئ في عـــالم ضـــادّ نـــافي وهـــو التّ ل للتّ بب الأوّ تحقيـــق حـــال السّـــ ا المهـــمّ نمـّــإو     

، فإن أثبتنـا أنـه لا يوجـد تنـاف في عـالم في عالم المبادئ أنه يوجد تناف أو لا يوجد جديد بحث 
المبادئ كما لا يوجد تنـاف في عـالم الامتثـال فنلتـزم بالجـواز ، وإن أثبتنـا أنـه يوجـد تنـاف في عـالم 

الأمــر متعلِّقــا بالمطلــق والنهـــي  المبــادئ فــلا نلتــزم بالجــواز ، فنبحـــث في عــالم المبــادئ أنــه إذا كـــان
بالحصة فهل يَـرْفَعُ التنافي بلحاظ عالم المبادئ كما يرفع بلحاظ عالم الامتثال أو لا يرفع ، فنسأل 

 هل الوجوب يسري من الجامع إلى الحصص أو لا يسري ؟
 فإن قلنا إن الوجـوب لا يسـري مـن الجـامع إلى الحصـص ، فكمـا أنـه لا يوجـد تنـاف في عـالم    

الامتثــال كــذلك لا يوجــد تنــاف في عــالم المبــادئ ، وإذا قلنــا بأن الوجــوب يســري مــن الجــامع إلى 
أيضـا ، فيقـع التنـافي في هـذه فيها �ي سيكون فيها أمر ، و الحصص ، فحصة الصلاة في الحمّام 
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، واختـــار الســـيد الشـــهيد فيمـــا ســـبق أن الوجـــوب لا يســـري مـــن الجـــامع إلى الحصـــص ، الحصـــة 
يسري بلحاظ عالم الجعل والاعتبار لا مطلقا ، فبلحاظ عـالم الإرادة والمحبوبيـة فالسـر�ن  ولكنه لا

وجــداني وإن كــان غــير مــبرهن ، فــإن مــن أحــب شــيئا أحــب الحصــص الــتي تحقــق ذلــك الشــيء ، 
: " إذ لا مـانع تحـت عنـوان ( التخيـير في الواجـب ) حيث قال السيد الشهيد  وهذا تقدم سابقا
زمــة في هــذه المرحلــة ( أي مرحلــة المحبوبيــة ) بــين حــب الجــامع وأنحــاء مــن الحــب مــن دعــوى الملا

، لأن الكـلام هنـا عـن المبـادئ التكوينيـة للحـب ، وهـذه الملازمـة لا برهـان  المشروط للحصص "
عليها ، ولكنها مطابقـة للوجـدان ، فالسـيد الشـهيد آمـن بالملازمـة بلحـاظ عـالم الحـب ، فالحصـة 

للجـــامع يســـري إلى الحصـــص ولكـــن بشـــرط ، فالصـــلاة في الحمـــام تكـــون  فيهـــا حـــب لأن الحـــب
محبوبة ، ولكن محبوبة بشرط ترك باقي الحصص ، فتكـون الصـلاة في الحمـام محبوبـة ومبغوضـة في 
نفس الوقت ، فيقع التنافي إلا أن نلتزم بأن الوجوب لا يسري مـن الجـامع إلى الحصـص لا نفـس 

لا يســري الوجـوب ولا مبــادئ الوجــوب فـيمكن الجمــع بــين  الوجـوب ولا مبــادئ الوجـوب ، فــإذا
، وأما إذا قلنـا بأن الوجـوب يسـري مـن الجـامع إلى الحصـص بلحـاظ عـالم الجعـل أو الأمر والنهي 
بلحاظ عالم الحـب والإرادة فإنـه يقـع التنـافي ، وهنـا مـا هـو متبـنى الأصـولي في التخيـير على الأقل 

ع إلى الحصــص أو لا يســري ، ثم إن قــال لا يســري مــن العقلــي ، هــل يســري الوجــوب مــن الجــام
، فهــل يســري بلحــاظ عــالم الحــب والإرادة أو لا يســري بلحــاظ عــالم الجعــل الجــامع إلى الحصــص 

فـــإن قـــال بعـــدم الســـراية في العـــالمين معـــا فـــيمكن القـــول بأن الوجـــوب تعلـــق بشـــيء والنهـــي تعلـــق 
مــا مــن آمــن بالملازمــة في العــالمين معــا أو بشــيء آخــر ، فــلا مــانع مــن اجتمــاع الأمــر والنهــي ، وأ

على الأقل في عالم الحب والإرادة كالسيد الشهيد فلا يمكـن أن يرفـع التنـافي بحسـب عـالم المبـادئ 
في ا أيضًــ التنــافي والتضــاد فقــد يقــال بــزوال، ) أي لا يمكــن أن يقــول بجــواز اجتمــاع الأمــر والنهــي

، ) وهــــذا فــــرض، (ة يســــري إلى الحصّــــ ق بالجــــامع ولاالوجــــوب بمبادئــــه متعلــِّــ نّ◌ّ لأعــــالم المبــــادئ 
(لأن الوجــــوب والحرمــــة عارضــــان لهمــــا  حــــد المعــــروضفلــــم يتّ ، ة والحرمــــة بمبادئهــــا قائمــــة بالحصّــــ

محمولان ، ومعروضهما وموضوعهما هما الصلاة ، لكن تلـك صـلاة وهـي الجـامع ، وهـذه صـلاة 
 خيــير العقلــيّ م في التّ علــى بحــث تقــدّ  ، وهــذا مبــنيّ أخــرى وهــي الحصــة ، وإحــداهما غــير الأخــرى) 

(بلحـــاظ عـــالم المبـــادئ أي الحـــب المشـــروط ولا يقصـــد وجـــوبات ا شـــرعيًّ  اه هـــل يســـتبطن تخيـــيرً نـّــأو 
شــرعية ولا يقصــد الوجــوب المشــروط ، وقلنــا يوجــد قــول إن التخيــير الشــرعي مرجعــه إلى التخيــير 

تخيــير الشــرعي ، ولكــن بلحــاظ عــالم العقلــي ، وقــول آخــر يقــول إن التخيــير العقلــي مرجعــه إلى ال
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(فقـط وإن ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ المبادئ لا بلحاظ عالم الجعل) 
 لم يكن بلحاظ عالم الجعل والاعتبار ، أو لا يستبطن تخيير ا شرعيا) ؟

 القول الأول :
لمبــادئ علــى الأقــل فيقــع (بلحــاظ عــالم ا التخيــير العقلــي للتخيــير الشــرعي باســتبطان ن قيــلإ    

نـافي ل للتّ بب الأوّ السّـ ب علـىغلـّقييـد في التّ طـلاق والتّ قـين بالإاخـتلاف المتعلَّ  يدِ يجُْ  لاالتنافي و) 
 دئمبــالحــاظ ب علــى الأقــل(بلحــاظ عــالم الجعــل ومبــادئ الجعــل أو) وجــوب الجــامع يســري  نّ لأ

 ت فيقع التنافي) .(، فهذه الحصة محبوبة ومبغوضة في نفس الوقإلى الحصص  الجعل
 القول الثاني :

مــر نــافي وجــواز الأه القــول بعــدم التّ اتجّــ التخيــير العقلــي للتخيــير الشــرعين أنكــر� اســتبطان إ    
 ة .هي عن الحصّ والنّ  بالمطلق

 إذن :(
 بأن إدخال خصوصية الإطلاق تؤثر أو لا تؤثر ؟تلخص إلى هنا     

 الجواب :
فتؤثر بعض الأحيان فيقال بالجواز ، ولا تؤثر في بعض الأحيان  لا بد من القول بالتفصيل ،    

الأخرى فيقال بعدم الجواز فيكون ملحَقًا بامتناع اجتماع الأمـر والنهـي أي يكـون ملحقـا بأصـل 
 )القاعدة وهو استحالة اجتماع الأمر والنهي .

 
 التوضيح :

 رأي مدرسة المحقق النائيني :
قالــــت بالتنــــافي ، ولكــــن هــــل التنــــافي في عــــالم المبــــادئ أو في عــــالم مدرســــة المحقــــق النــــائيني (      

 الامتثال ؟
التنـافي قلنا يمكن دفع التنافي في عالم الامتثال بطريقة سهلة ولا توجد مشكلة ، وإنما مشكلة     

، والمــيرزا النــائيني أقــام برهــا� علــى وجــود التنــافي ، حينمــا نقــول الوجــوب في عــالم المبــادئ توجــد 
أنـــك مـــرخَّص في تطبيـــق الجـــامع علـــى أي المطلـــق هـــو معـــنى بالجـــامع أي تعلـــق بالمطلـــق ، و  تعلـــق

حصـــة مـــن الحصـــص ، حينمـــا يقـــول المـــولى : " أكـــرم العـــالم " معنـــاه أكـــرم أي عـــالم أنـــت تريـــد ، 
فأنت مرخص في التطبيق علـى العـالم الأول أو علـى العـالم الثـاني أو علـى العـالم الثالـث أو علـى . 
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طلاق معناه الترخيص في تطبيق الجامع على أي حصة شئت من الحصص ، فالصلاة . . ، فالإ
في الحمـام حصـة مـرخص فيهـا ، فتكـون مطلوبـة ، وهـي في نفـس الوقـت منهـي عنهـا ، فالصـلاة 
في الحمام حصة مطلوبة ومنهي عنها ، فيقـع التنـافي بـين الأمـر والنهـي ، وإذا وقـع التنـافي نـدخل 

 ن سؤال :، ولكفي باب التعارض 
 متى يتنافى النهي مع الترخيص ؟

 الجواب :
النهي التحريمي يتنافى مع الترخيص لا النهي التنزيهي الكراهتي ، الميرزا النائيني يقـول إذا كـان     

النهي تحريميا فإنه يتنـافى مـع الترخـيص ، ولكـن إذا كـان النهـي كراهتيـا فـلا يتنـافى مـع الترخـيص ، 
ة في الحمام �يا تحريميا فيتنافى مع الترخيص ولا يجتمع مع الأمر ، وأما فإذا كان النهي عن الصلا

إذا كـان النهــي عـن الصــلاة في الحمـام �يــا كراهتيــا فـلا يقــع التنـافي مــع الترخـيص لأن كــل مكــروه 
 .جائز ومرخَّص فيه 

 إذن :
لا النهـــي ي فقـــط برهـــان المـــيرزا النـــائيني يقـــول بعـــدم اجتمـــاع الأمـــر والنهـــي في النهـــي التحريمـــ    

ســواء  النهــي مطلقــا في يقــول  - لــو تمّ  -لاســتبطان الســيد الشــهيد القائــل باوأمــا برهــان ، مطلقــا 
كـان عـن طريـق المحبوبيـة والمبغوضـية فـلا   السـيد الشـهيد؛ لأن برهان كان النهي تحريميا أم كراهتيا 

وز تركهـا ، وبرهـان الســيد الـتي يجـالكراهتيـة يعقـل أن يكـون محبـوبا ومبغوضـا ولـو بنحـو المبغوضـية 
التخيير العقلي للتخيير الشرعي وعن طريق الملازمـة بـين يثبت التنافي عن طريق استبطان الشهيد 

التخيير العقلي والتخيير الشرعي ، وبرهان المحقق النائيني يختص بحالة النهـي التحريمـي فقـط ، ولا 
 )يشمل حالة النهي الكراهتي .

 

 الكتاب :التطبيق على 
هـي عـن مر بالمطلـق والنّ الأ نافي بينائيني ( رحمه الله ) برهنت على التّ ق النّ مدرسة المحقّ  غير أنّ     

، فالسـيد الشـهيد ( التخيـير العقلـي للتخيـير الشـرعي ة بطريقة أخـرى منفصـلة عـن اسـتبطانالحصّ 
مــر ن الأأالطريــق الأخــرى هــي ، و ) ذا الاســتبطان بلحــاظ عــالم المبــادئأثبــت التنــافي عــن طريــق هــ

خـيص الترّ  مـؤداه ومعنـاهطـلاق حصصـه ، والإ ا مـن �حيـةالواجـب لـوحظ مطلقًـ نّ أبالمطلق يعـنى 
، د بعـدد الحصـص متعـدّ الترخـيص وهـذا ، تلـك الحصـص  واحـدة مـن يّ أفي تطبيق الجـامع علـى 
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نفس  نّ لأ ؛هي لا محالة ينافي هذا النّ عنها  نهيّ لماة الجامع على الحصّ  خيص في تطبيقوعليه فالترّ 
، فالنهي عارض عليها ، وبمقتضى الإطلاق يكـون  (معا  لنهي والترخيصة لضمعرو  ةالحصّ هذه 
مـــر ة والأهـــي عـــن الحصّـــات بـــين النّ نـــافي لا يقـــع بالـــذّ فالتّ ، )  اـليهــــا عـارضــــص عـيــــرخـتـر والـالأمـــ

هـي بـين النّ تنـافي يقـع البـل (، ومعنى بالذات أنـه لا يقـع التنـافي بينهمـا بصـورة مباشـرة) ،  بالمطلق
(، فمنشأ التنـافي إطـلاق متعلَّـق الأمـر مر ق الأطلاق متعلَّ إاتج عن خيص فيها النّ ة والترّ عن الحصّ 

 .وليس نفس الأمر) 
سؤال : هل يوجد فرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا وبـين إثبـات التنـافي بطريقـة اسـتبطان 

 التخيير العقلي للتخيير الشرعي ؟
 الجواب :

التخيير العقلي للتخيير استبطان  بدعوى التنافي ثباتإنافي بطريقة الميرزا و ثبات التّ إالفرق بين     
هـي علـى نحـو الكراهـة وجوب المطلق والنّ  بين ه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تنافٍ نّ أ الشرعي

وز (، فكــــل مكــــروه يجــــخــــيص لا تنــــافي الترّ  الكراهــــة نّ لأ ذلــــك المطلــــق ة مــــن حصــــصعــــن حصّــــ
(، فـيمكن أن يجتمعـا ولا يوجـد أي ام وأمثالها لاة في الحمّ الميرزا كراهة الصّ  رَ سَّ فَ  بهذا، و ارتكابه) 

، يمحذور في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي ، نعم يوجد محذور في اجتماع الأمر والتنهـي التحريمـ
يحة ، ولكنهــا أقــل فيكــون معــنى الكراهــة في العبــادة هــو قلــة الثــواب ، فالصــلاة في الحمــام صــح

 .ثوابا من الصلاة في غير الحمام) 
 مـر بالمطلـقنـافي واقـع بـين الأفالتّ  التخيـير العقلـي للتخيـير الشـرعيا على مسـلك اسـتبطان مّ أو     
(، على رأي المحقق النائيني كان التنـافي بـين ا ا أو كراهتيًّ تحريميًّ النهي ة سواء كان هي عن الحصّ والنّ 

، وأمـا ، فمتعلق الأمر فيه إطـلاق الأمر بالمطلق نفس طلاق متعلق الأمر لا النهي عن الحصة وإ
 .) بالمطلق والأمرعن الحصة بين النهي بالذات على رأي السيد الشهيد فالتنافي يقع 

 

 التوضيح :
 رأي السيد الشهيد في طريقة المحقق النائيني :

بالتنـــافي بـــين الأمـــر والنهـــي بلحـــاظ عـــالم كـــان الكـــلام في طريقـــة المـــيرزا النـــائيني فيمـــا يـــرتبط      
المبـــادئ ، قـــال المـــيرزا : وإن كـــان الأمـــر متعلِّقـــا بالمطلـــق والنهـــي متعلِّقـــا بالحصـــة إلا أن الإطـــلاق 
معنــاه الترخــيص في تطبيــق الجــامع علــى أي حصــة مــن الحصــص ، فالحصــة المنهــي عنهــا مــرخص 
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 ولكــن بنحــو مشــروط ، وعلــى هــذا أيضــا في تطبيــق الجــامع عليهــا ، فهــي مطلوبــة أيضــا للمــولى
، والســيد يقــع التنــافي بــين النهــي والأمــر في هــذه الحصــة ، هــذا مــا ذكــره المحقــق النــائيني الأســاس 

الشهيد يقول إن برهان المحقق النائيني غير تام ، وذلك لأن الإطلاق فسّره بمعـنى ، وقلنـا إن هـذا 
وقال مؤداه الترخيص ، ومعـنى ذلـك أنـه لـوحظ التفسير ليس تاما ، المحقق النائيني فسّر الإطلاق 

في الإطــلاق عــدم القيــد ، فيكــون الإطــلاق هــو لحــاظ عــدم القيــد ، وهــذا معــنى وجــودي ، وهــو 
على أي حصة من الحصص ، والسيد الشهيد يقول إن الإطلاق هو الجامع الترخيص في تطبيق 

 .ص لا هو نفس الترخيص ، وقد يقال إن لازم عدم لحاظ القيد هو الترخيعدم لحاظ القيد 
 إذن :

علـى أي حصـة مـن الجـامع تارة يُـفَسَّرُ الإطلاق بلحاظ عدم القيد بمعنى الترخيص في تطبيـق     
ـــرُ  الحصـــص ، فـــإذا لم يقيِّـــد بقيـــد معنـــاه طبِّقـــه علـــى أي حصـــة مـــن الحصـــص ، وتارة أخـــرى يُـفَسَّ

لاق ، ومدلولــه الالتزامــي هــو الإطــلاق هــو عــدم لحــاظ القيــد ، وهــذا هــو المــدلول المطــابقي للإطــ
 يق الجامع على أي حصة من الحصص .الترخيص في تطب

نقــــول إن الإطــــلاق لا يثبــــت الترخــــيص ولا يســــتلزم الترخــــيص ، لا يثبــــت الترخــــيص بنحــــو     
المـــدلول المطـــابقي ، ولا يســـتلزم الترخـــيص بنحـــو المـــدلول الالتزامـــي ، أمـــا أنـــه لا يثبـــت الترخـــيص 

وقـد يقـال إنـه يسـتلزم اظ عدم القيد بل الإطـلاق هـو عـدم لحـاظ القيـد ، فلأن الإطلاق ليس لح
الترخــيص لأن المــولى حينمــا لم يقيــِّد بقيــد فلازمــه أن المكلــف مــرخَّص في تطبيــق الجــامع علــى أي 

 �تي سؤال :حصة ، ولكن 
هل هو ترخيص بنحـو الحكـم الوضـعي أو هذا الترخيص الذي يستفاد من إطلاق الأمر     

 الحكم التكليفي ؟بنحو 
 الجواب :

الترخـيص بنحـو الحكــم الوضـعي معنــاه أن أي واحـد مــن هـذه الحصـص لــو أتـى بهــا فهـو مجُْــزٍ     
ل للطبيعة لأن المأمور به هو الجامع ، وأي حصة  ، ق الجـامع تحقِّ من الحصص عن الطبيعة ومحَُصِّ

، وعدم لحاظ القيد يستلزم  عدم لحاظ القيدالإطلاق في الأمر ، والإطلاق هو وهذا هو مدلول 
ــــق الجــــامع  ويكــــون الترخــــيص الوضــــعي ، ومعــــنى الترخــــيص الوضــــعي أن أي حصــــة �تي بهــــا يحقِّ

 .مسقِطا للتكليف 
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مــن الوجــوب والترخــيص بنحــو الحكــم التكليفــي هــو حكــم مــن الأحكــام التكليفيــة الخمســة     
بالمعـــــنى لإباحـــــة التكليفيـــــة ، وهـــــو اوالحرمـــــة والاســـــتحباب والكراهـــــة والإباحـــــة بالمعـــــنى الأخـــــص 

 ، والترخيص التكليفي ليس هو مدلول الأمر ، ومدلول الأمر هو الترخيص الوضعي .الأخص
الترخـــيص التكليفـــي لا بـــد أن يصـــرحِّ بـــه المـــولى ، فيقـــول أ� رخصـــت لـــك في أن تطبقـــه هنـــا     

وإنمـا يسـتفاد مـن وتطبقه هنـا ، وبعبـارة أخـرى الترخـيص التكليفـي لـيس مـدلولا لإطـلاق الأمـر ، 
الآمـــر ، فـــلا بـــد أن نميِّـــز بـــين الترخـــيص التكليفـــي والترخـــيص الوضـــعي ، ومـــدلول الإطـــلاق هـــو 

 الترخيص الوضعي لا الترخيص التكليفي .
 سؤال : هل يقع تنافٍ بين النهي التكليفي والترخيص الوضعي ؟

 الجواب :
التكليفيـة بعضـها مـع بعـض ، ولا يقـع لا يقع التنافي بينهما لأن التنـافي يكـون بـين الأحكـام     

التنــافي بــين حكــم تكليفــي وحكــم وضــعي ، مــثلا لا يقــع التنــافي بــين الحرمــة التكليفيــة والصــحة 
، مــثلا البيــع في يــوم الجمعــة حــرام ولكنــه صــحيح ، فالحرمــة تجتمــع مــع الصــحة ولا يقــع الوضــعية 

إذا قـال المــولى أ� ترخـيص التكليفــي التنـافي بينهمــا ، والـذي لا يجتمــع معـه النهــي التكليفـي هــو ال
، فالتنـافي يقـع بـين النهـي أبيح لك أن تطبق الجامع على أي حصـة فيشـمل الحصـة المنهـي عنهـا 

معنــاه التكليفــي ، فــالنهي التكليفــي معنــاه المبغوضــية ، والترخــيص التكليفــي والترخــيص التكليفــي 
لا يقـع التنـافي بـين الترخـيص الوضـعي و ، ة اللامبغوضية ، فيقع التنافي بين المبغوضية واللامبغوضي

وبين النهي الموجود في الحصة ، والمحقق النائيني كان طلاق الأمر الالتزامي لإدلول المالمستفاد من 
نظـــره إلى الترخـــيص التكليفـــي ، ولكـــن المســـتفاد هـــو الترخـــيص الوضـــعي الـــذي معنـــاه أن تطبيـــق 

، وأي حصــة  الطبيعــةامع الــذي هــو الجــامع علــى أي حصــة مــن الحصــص يكــون مجــز� عــن الجــ
ــله ، فــلا بــد أن نفــرق بــين الترخــيص المســتفاد مــن الأمــر  ــق الجــامع وتحصِّ الترخــيص  الــذي هــوتحقِّ

 .هو الترخيص التكليفي الذي الوضعي وبين الترخيص المستفاد من الآمر 
 

 الكتاب :التطبيق على 
ا طلاق ليس ترخيصًـالإ نّ نافي غير وجيهة لأثبات التّ إطريقة الميرزا هذه في  نّ أحقيق التّ ولكن     
 ، الإطلاقُ الترخـيصَ (بنحـو المـدلول الالتزامـي)  ولا يستلزمبنحو المدلول المطابقي) (طبيق التفي 

(لا م عـدم لحـاظ القيـد طلاق كمـا تقـدّ ن حقيقة الإفلأفي التطبيق ا ليس ترخيصً  الإطلاق نّ أا مّ أ
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لا  الإطـــلاق نّ أا مّـــأو  ، ى الطبيعـــةجعـــل الحكـــم علـــ يـــرادعنـــدما  بيعـــة مـــع الطّ لحـــاظ عـــدم القيـــد) 
(لا مـن مـر الأ لِ بـَا يستلزم عدم المانع مـن قِ نمّ إ عدم لحاظ القيد نّ فلأفي التطبيق خيص يستلزم الترّ 

، فـــالترخيص المســـتفاد مـــن الحصـــص  ة مـــنحصّـــ يّ أعلـــى  الأمـــر قفي تطبيـــق متعلَّـــقِبـَــلِ الآمـــر) 
والــذي هــو الترخــيص ( يءمــر شــالأ لِ بَــوعــدم المــانع مــن قِ ،  إطــلاق الأمــر هــو الترخــيص الوضــعي

، آخــر  يءشــ خــيص الفعلــيّ المســاوق للترّ  مــرجاعــل الأالآمــر أو  لِ بَــوعــدم المــانع مــن قِ ) الوضــعي
 )الترخيص التكليفـيهو الذي (ثاني هو ال هى عقلا، وما ينافي النّ والذي هو الترخيص التكليفي 

ــــذي هــــو الترخــــيص الو (ل الأوّ  دون ــــ، ضــــعي ال ــــاف ب ين الحكــــم التكليفــــي والحكــــم ولا يوجــــد تن
، وإنمــا التنــافي يكــون بــين النهــي التكليفــي والترخــيص التكليفــي لأن الأحكــام التكليفيــة الوضــعي

متنافيـــة متضـــادة فيمـــا بينهـــا ، وبعبـــارة أخـــرى يوجـــد دليـــل علـــى التنـــافي والتضـــاد بـــين الأحكـــام 
 .تضاد بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي) التكليفية ، ولا يوجد دليل على التنافي وال

 إذن :
إلى هنا اتضح أنه لم يتم برهـان علـى أنـه إذا تغـاير متعلَّـق الأمـر والنهـي بالإطـلاق والتقييـد لا     

يرتفـــع التنـــافي إلا إذا بنينـــا علـــى أن الأمـــر يتعلَّـــق بالجـــامع ولا يســـري إلى الحصـــص لا جعـــلا ولا 
 اجتماع الأمر والنهي .ملاكا ، عند ذلك نقول بجواز 

 

 التطبيق على الكتاب :
ــ     وافترضــنا الامتنــاع (وهــي الإطــلاق والتقييــد) الأولى ة إذا تجــاوز� الخصوصــيّ وعلــى أي حــال ف
(، نفـترض أن أحـدهما مطلـق  ينِْ قَـقييـد بـين المتعلَّ طلاق والتّ غم من الاختلاف بالإعلى الرّ  نافيوالتّ 

فــع التنــافي بــين الأمــر والنهــي ، فَـيُـلْحَــقُ بأصــل القاعــدة وهــي أن والآخــر مقيَّــد ، ولكــن هــذا لا ير 
الأمــر والنهــي لا يجتمعــان علــى متعلَّــق واحــد وإن كــان أحــدهما مطلقــا والآخــر مقيَّــدا ، وبــذلك) 

فــإن إذا اســتطعنا أن نثبــت عــدم التنــافي بــين الإطــلاق والتقييــد ، فــ( الثانيــةة الخصوصــيّ  نصــل إلى
، ولكـن إذا ثبـت أن التنـافي ثابـت بـين الإطـلاق يكـون بطريـق أولى   ثانيـةالتنافي في الخصوصية ال

 . أن ترفع التنافي أو لا يمكن وصية الثانية لنرى أ�ا هل يمكنوالتقييد عند ذلك ننتقل إلى الخص
إذا كــان المتعلَّــق في الأمــر والنهــي واحــدا مــن حيــث العنــوان ، ولكــن أحــدهما مطلــق والآخــر     

لنــا إن هــذا لا يرفــع التنــافي ننتقــل إلى البحــث الثــاني وهــو أن نغــيرِّ العنــوان وإن كــان مقيَّــد ، فــإن ق
الوجــود الخــارجي واحــدا لكــن العنــوان متغــاير فنبحــث لنــرى أنــه يرفــع التنــافي أو لا يرفــع التنــافي ، 
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فـع وأما إن قلنا إن وحدة العنـوان مـع اخـتلاف في الإطـلاق والتقييـد يرفـع التنـافي فبطريـق أولى يرت
في حالــة وحــدة العنــوان التنــافي إذا اختلــف العنــوان ، فــنحن إذا آمنــا بعــدم التنــافي وأنكــر� التنــافي 

بطريــق أولى ، فيقــع الحــديث في الخصوصــية فــلا إشــكال أنــه إذا تغــاير العنــوان فــإن التنــافي يرتفــع 
لتنــافي في الخصوصــية الثانيــة أ�ــا يمكــن أن ترفــع التنــافي أو لا يمكــن أن ترفــع التنــافي بعــد الإيمــان با

 الأولى ، وأما لو أنكر� التنافي في الخصوصية الأولى فقطعا يرتفع التنافي في الخصوصية الثانية .
إذا قلنــا إن متعلَّــق الأمــر هــو الصــلاة ومتعلــق النهــي هــو الصــلاة ، ولكــن قيــّد� متعلَّــق النهــي     

و الصــلاة ، والمعنــون قطعــا يكــون واحــدا بقيــد ، ومتعلــق الأمــر لم نقيِّــده بقيــد ، العنــوان واحــد هــ
أيضـــا هـــو الصـــلاة ، ويســـتحيل أن يكـــون العنـــوان واحـــدا والمعنـــون اثنـــين ، نعـــم يمكـــن أن يوجـــد 
عنــوا�ن ويكــون المعنــون واحــدا ، ومــع وحــدة العنــوان يرتفــع التنــافي فبطريــق أولى يرتفــع التنــافي مــع 

نيـــة ، نعـــم الوجـــود الخـــارجي واحـــد غـــير ولا نحتـــاج إلى البحـــث في الخصوصـــية الثاتعـــدد العنـــوان 
متعــدِّد ، وإنمــا البحــث في العنــوان ، وأمــا إذا قلنــا هنــاك بالتنــافي قلنــا إن وحــدة العنــوان وإن تغــاير 
ــــد هــــذا لا يرفــــع التنــــافي فتصــــل النوبــــة إلى الحــــديث عــــن  أحــــدهما عــــن الآخــــر بالإطــــلاق والتقيي

الأمــر يكـون لــه عنـوان ، ومتعلَّـق النهــي يكـون لــه  الخصوصـية الثانيـة بأن نغــيرِّ العنـوانين ، فمتعلَّـق
عنــوان آخــر ، ولكــن المعنــوَن في الواقــع الخــارجي واحــد ، فمــن حيــث الوجــود هــو واحــد ، ولكــن 
مـن حيـث العنـوان متغـاير ، فهـل يرتفــع التنـافي أو لا يرتفـع ، فالبحـث في الخصوصـية الثانيــة �تي 

الأولى ، وأمـــا إذا آمنـــا بعـــدم التنـــافي في الخصوصـــية بعـــد افـــتراض الامتنـــاع والتنـــافي في الخصوصـــية 
 .)  الأولى فلا إشكال في عدم التنافي في الخصوصية الثانية بطريق أولى

 

 ح :التوضي
 الخصوصية الثانية :

فمـــن حيـــث د العنـــوان مـــع وحـــدة المعنـــوَن خارجـــا ، أن نفـــترض تعـــدّ  والخصوصـــية الثانيـــة هـــي    
الصــــلاة والغصــــب ، هــــذان عنــــوا�ن ، والصــــلاة في مكــــان الوجــــود الخــــارجي همــــا واحــــد ، مثــــل 

، فمع نفس الصلاة يحصل التصرف الغصبي ، مغصوب من حيث الوجود الخارجي شيء واحد 
فالتصرف الغصبي من حيث الوجود هو الفعل الصلاتي ، والفعل الصلاتي من حيث الوجود هو 

صــلاة ) وعنــوان ( الغصــب ) ، ، ولكــن مــن حيــث العنــوان اثنــان : عنــوان ( الالتصــرف الغصــبي 
 فهل يرفع التنافي بين الأمر والنهي أو لا يرفع التنافي بينهما ؟

١٧١ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
، هي بعنوان آخر النّ تعلق و  مر بعنوان ،ق الأد العنوان وتعلّ ن نفترض تعدّ أالخصوصية الثانية :    

 :حد وجهين بأ نافيب جواز الاجتماع ورفع التّ د العنوان قد يسبّ وتعدّ 
 :ل الأوّ الوجه 

، ، وهذا برهان أنه كلما تعدد العنوان تعـدد المعنـون (ن وَ ن ـْعَ مُ ـد الد العنوان يبرهن على تعدّ تعدّ    
إذا قيــل إن الفعــل الصــلاتي فعــل فــنؤســس قاعــدة وهــي أنــه كلمــا تعــدد العنــوان تعــدد المعنــون ، ف

، ولكن لا يمكن تمييز فعلان لا فعل واحد  واحد فلا يتعدد المعنون ، فيقال بأنه في الواقع يوجد
أحــدهما عــن الآخــر ، والــدليل هــو أن تعــدد العنــوان يســتلزم تعــدد المعنــون ، والــدليل علــى هـــذه 
القاعــدة أنــه لا يمكــن أن يوجــد موجــود واحــد ويكــون لــه عنــوا�ن كالأســد والبقــر ، ولا يمكــن أن 

دد العنـــوان فـــلا يعقـــل أن يكـــون يكـــون موجـــود واحـــد أبـــيض وأســـود في نفـــس الوقـــت ، فـــإذا تعـــ
المعنون واحدا ، فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون ، وإذا تعدد المعنون فالأمر تعلق بشيء 
والنهـي تعلــق بشـيء آخــر ، ولا محــذور في ذلـك ، فالصــلاة واجبــة ، والنظـر إلى الأجنبيــة حــرام ، 

بالصلاة ، والحرمة متعلقة بالنظر  فشخص يصلي وأثناء الصلاة ينظر إلى الأجنبية ، الأمر متعلق
إلى الأجنبية ، فمتعلق الأمر والنهي ليس شيئا واحدا ، فالصلاة صحيحة ، فكلما تعدد العنوان 

 .)  تعدد المعنوَن خارجا
 الوجه الثاني :

 مــع الاعــتراف بوحــدةبــين الأمــر والنهــي نــافي د العنــوان في دفــع التّ د تعــدّ دعــوى الاكتفــاء بمجــرّ     
 
ُ
(، وأما في الوجه الأول فيقولون لا نعترف بأن المعنون من حيث الوجود ا ن والوجود خارجً وَ ن ـْعَ الم

الخارجي هو واحد بل هو متعـدد لأنـه لـو كـان واحـدا فالتنـافي باق ، فنقـول أن المعنـون متعـدد ، 
 .والجواب أن المعنون ليس متعدِّدا) 

 

 التوضيح :
 الوجه الأول :

، فتعــدد العنــوان إنمــا تلزم تعــدد المعنــوَن إذا كــان العنــوان مفهومــا مــاهوّ� تعــدد العنــوان إنمــا يســ    
، فـلا يكشف عن تعدد المعنون إذا كان ماهية نوعية أي من المعقولات الأولية والمفاهيم الماهوية 

يعقل أن يكون ماهيتان لوجـود واحـد ، والمفهـوم المـاهوي يحكـي عـن حـدود الوجـود ، ولكـن إذا 
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الوجود والعلــة والمعلــول كــأي المعقــولات الثانيــة الفلســفية   - ةفلســفيالم اهيفــن الممــكــان المفهــوم 
فتعـدده لا يكشـف عـن تعـدد  -والكثرة والقدرة والعلم والحياة ( لا المعقولات الأوليـة ) والوحدة 

الله ســـبحانه موجـــود وحـــي وعـــالم وقـــادر ، فتعـــدد العنـــاوين لا أن المعنـــون ، والشـــاهد علـــى ذلـــك 
تعدد المعنون لأن الله سبحانه واحـد لا تعـدد فيـه ، فمـع أن المفـاهيم متعـددة ولكـن يكشف عن 

المعنــون موجــود بوجــود واحــد ، مثــال آخــر أنــت موجــود وشــيء ، وهــذان عنــوا�ن ولكنــك أنــت 
لــيس داخــلا في ) الشــيء ( ، فمفهــوم واحــد ، فوجــودك هــو شــيئيتك ، وشــيئيتك هــو وجــودك 

فـإذا كـان العنـوان مـن المعقـولات الثانويـة ، نـاطق اليـوان هو الحان الإنس فتعريفماهية الإنسان ، 
، ومفهـــوم ( الشـــيء ) يصـــدق علـــى الإنســـان ، ولكنـــه مفهـــوم أي مـــن المفـــاهيم العامـــة العرَضـــية 

مـــن ذاتـــه وماهيتـــه ، فلـــيس مفهـــوم  عرَضـــي لأنـــه عـــارض عليـــه لازم لـــه ولـــيس ذاتيـــا لـــه ولا جـــزء
ا هــو لازم عرَضــي ، والصــلاة والغصــب ليســا مــن الماهيــات ) جــزءا ذاتيــا للإنســان ، وإنمــ(الشــيء

النوعية والمفاهيم الماهوية ، وإنمـا مـن المفـاهيم العرَضـية الانتزاعيـة ، وإذا كـا� مـن المفـاهيم العرَضـية 
، والماهيــة النوعيــة بتعــدد العنــوان لا يمكــن أن فــإن تعــددها لا يكشــف عــن تعــدد المعنــون خارجــا 

ــــو  ــــر مــــن معن ــــة ن واحــــد ، وهكــــذاتحمــــل علــــى أكث والمفــــاهيم  يظهــــر الفــــرق بــــين المفــــاهيم الماهوي
في وقت واحد ، ولكن ، فالإنسان لو تعدد له ألف حيثية فلا يمكن جعله إنسان وبقر الفلسفية

ت ، فهـــو علـــة مـــن حيـــث إن لـــه الشـــيء الـــذي هـــو علـــة يمكـــن أن يكـــون معلـــولا في نفـــس الوقـــ
، ر الشــيء علــة ومعلــولا مــع اخــتلاف الحيثيــة ، وهــو معلــول مــن حيــث إن لــه علــة ، فصــامعلــولا

، ولا يمكن أن يكون الشيء أبيض وأسود في نفس الوقـت وهذا من خصائص المفهوم الفلسفي 
فمـع اخـتلاف العنـوان والحيثيـة ، وهـذا مـن خصـائص المفهـوم المـاهوي ، حتى لو اختلفت الحيثية 

وأمــا في المفهــوم الفلســفي فمــع لا يمكــن أن تحكــي عــن معنــون واحــد بماهيــات نوعيــة متعــددة ، 
 .تعدد العنوان والحيثية فيمكن أن تحمل على المعنون أكثر من عنوان 

 إذن :
كــل تعــدد في العنــوان يكشــف عــن تعــدد في المعنــون غــير تام مطلقــا ، نعــم هــو القــول بأن  إن     

فــإن هـذا القــول فية تام في الماهيـات النوعيـة ، وأمــا في المفـاهيم غـير النوعيــة أي في المفـاهيم الفلسـ
غــير وارد ، فيرجــع الإشــكال مــن الأول ، وهــو أن تعــدد العنــوان لا يكشــف عــن تعــدد المعنــون ، 

 . فإذا لم يكشف عنه فلا يرتفع التنافي لا بحسب التنافي الأول ولا بحسب التنافي الثاني
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 الكتاب :التطبيق على 
 ي بتقريـــب، أنــافي بكــلا تقريبيــه يــدفع التّ  (وهــو أن المعنــون متعــدد) فإنــهالوجــه الأول  إذا تمّ     

وبتقريب ، (بحسب نظرية السيد الشهيد) مر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص استبطان الأ
إذ مـع (بحسـب نظريـة المحقـق النـائيني) ؛ هـي ة المنـافي للنّ طبيـق علـى الحصّـخيص في التّ الترّ  استلزامه

(لأن الأمـر تعلـق بشـيء والنهـي تعلـق بشـيء قريبين لتّ لا يجري كلا هذين ا د الوجود الخارجيّ تعدّ 
آخر ، مثلا الأمر تعلق بالصلاة ، والنهي تعلق بالنظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة ، فأحدهما غـير 
الآخر ، ولا يقع التنافي بين الأمر والنهي ، فإذا تم هذا الوجه وهو أن تعدد العنوان يكشف عن 

 .فيندفع كلا التقريبين للتنافي المتقدِّمين في الخصوصية الأولى)  تعدد المعنون والوجود الخارجي
 إشكال :

د العنــوان يكشــف عــن د تعــدّ مجــرّ  برهــان علــى أنّ  إذ لاالأول ة الوجــه شــكال في تماميّــالإ �تي    
 تعـــدّ 

ُ
ـــعَ د الم  مـــن موجـــود خـــارجيّ ) بـــل عنـــاوين كثـــيرة(مكـــان انتـــزاع عنـــوانين بالإ نّ ا لأن خارجًـــوَ نـْ

الله ســبحانه موجــود حــي عــالم قــادر مريــد مــتكلم ، فهــذه عنــاوين كثــيرة لله ســبحانه ، (، فــواحــد
وهــذه العنــاوين لا تحكــي عــن حــدّ الوجــود ، وإنمــا تحكــي عــن نحــو الوجــود ، فــلا محــذور أن تنتــزع 

 عناوين متعددة من معنون واحد) .
(بأن تنتزع من حد وجود ة وعيّ ل حقيقته النّ تمثّ  يءة للشة حقيقيّ العنوان ماهيّ  نّ أنعم إذا ثبت     

مــــن حيــــث الوجــــود  يءد الشــــيســــاوق تعــــدّ  العنــــوان دتعــــدّ  نّ أفمــــن الواضــــح الشــــيء الخــــارجي)  
(، فـإذا انتزعنـا مـن حـد تان تان نوعيّ ماهيّ  الواحد الخارجيّ  يءإذ لا يمكن أن يكون للش الخارجي

ه ماء فـلا يمكـن أن ينتـزع منـه وجوده الخارجي إنسان فلا يمكن أن ينتزع منه سماء ، وإذا انتزع من
، فـلا يمكـن أن يكـون زيت ، فهذه ماهيات حقيقية نوعية إذا تعددت فلا بد أن يتعـدد المعنـون 

ة وعيّـــة النّ ل الماهيّـــعنـــوان يشـــكّ  ، ولكـــن لـــيس كـــلّ ) شـــيء واحـــد أبـــيض وأســـود في نفـــس الوقـــت
 يَّ ضِــرَ مــن العنــاوين العَ العنــوان ا مــا يكــون كثــيرً  بــل هِ نــِوَ ن ـْعَ مُ لِ 

ُ
مــن المعنــون (، وهــي ليســت  ةعَــزَ ت ـَن ـْة الم

، فـالله سـبحانه يصـدق عليـه داخلة في ذاتيات الشيء بل هي من لوازم الشيء كمفهـوم الوجـود 
ســبحانه لا ماهيــة لــه لأن لا حــد أنــه موجــود ، ولكــن هــذه ليســت ماهيــة الحــق ســبحانه لأن الله 

وقــد  ، وهــذا هــو الوجــه الأول ، بســيط حقيقــة مــن كــل جهــة، فيتعــدد العنــوان والمعنــون واحــد لــه
 .) تبينّ عدم تمامية هذا الوجه
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 التوضيح :
 الوجه الثاني :

واحـدا لمـا تقـدّم فيمـا والوجـود الخـارجي تعدد العنوان كاف لرفـع التنـافي حـتى لـو كـان المعنـون     
كــان   ، فــإذاســبق أن الأحكــام الشــرعية لا تتعلــق بالوجــود الخــارجي بــل تتعلــق بالعنــاوين الذهنيــة 

العنوان في الذهن متعددا فلا محـذور بأن يكـون أمـر بأحـدهما و�ـي عـن الآخـر ، فـالأمر لم يتعلـق 
بالصلاة الخارجية بل تعلق بمعروض الأمر ، ومعروض الأمر هو الصـلاة في ذهـن الآمـر ، والنهـي 

  .لم يتعلق بالغصب الخارجي بل تعلق بعنوان الغصب الموجود في ذهن الناهي 
 

 الكتاب :على التطبيق 
 ة لا بالوجــود الخــارجيّ هنيــّالذّ  ورق بالعنــاوين والصّــا تتعلــّنمـّـإحكــام الأ نّ أ الوجــه الثــاني حاصــل    

كفـى ذلـك في عـدم ) -كالصلاة والغصب   -( ادً هن متعدّ فإذا كان العنوان في أفق الذّ ،  مباشرةً 
 .بين الأمر والنهي نافي التّ 

 

 التوضيح :
 إشكال :

الشـــارع العنـــوان معروضـــا للوجـــوب أو معروضـــا للنهـــي لا يريـــد العنـــوان بمـــا هـــو عنـــدما يجعـــل     
عنوان بل بما هو مـرآة إلى الخـارج ، فيتعلـق الأمـر والنهـي بالخـارج ، والخـارج واحـد ، فيقـع التنـافي 

، وفي القضـا� الحقيقيــة قلنـا تارة أنـك تنظــر إلى المـرآة وتريـد أن تــرى بـين الأمـر والنهــي في الخـارج 
تك فيهـــا ، فتريـــد أن تـــرى صـــورتك لا أن تـــرى المـــرآة مـــا هـــي ، فقـــد يوجـــد عيـــب في المـــرآة صـــور 

ولكنك لا تـرى هـذا العيـب ، فـالعنوان الـذي يجعلـه المـولى معروضـا للأمـر أو النهـي لا �خـذه بمـا 
هــو نظــر إلى المــرآة بــل يجعلــه بمــا هــو نظــر للصــورة الــتي تحكــي عــن خــارج المــرآة ، فالصــورة ليســت 

ل الواجــب هــو مــا تحكــي عنــه الصــورة ، ومــا تحكــي عنــه الصــورة واحــد لا متعــدد ، فيقــع واجبــة بــ
 .التنافي بين الأمر والنهي 

 

 الكتاب :التطبيق على 
(، الأمر والنهي بما هي مرآة للخـارج  ( أي للعناوين )  لها ضُ رِ عْ ا ي ـَنمّ إهن العناوين في الذّ  إنّ     

، وهــذا يعــني رجيــة واجبــة لا أن الصــلاة الذهنيــة واجبــة) فالشــارع يريــد أن يقــول إن الصــلاة الخا
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(، فابتداء وبالنظـرة ط العنوان بتوسّ  على الوجود الخارجيّ  هايةفي النّ ( أمرا و�يا ) استقرار الحكم 
الساذجة يكون الحكم على الصورة ، ولكن في النهاية وبالنظرة الدِّقِّيَّة يكون الحكم على الوجـود 

 ى الوجـــود الخـــارجيمـــر و�ـــي علـــأيثبـــت  نأفـــلا يمكـــن ، د الخـــارجي واحـــد والوجـــو ، الخـــارجي) 
فالصـلاة والغصــب عنـوا�ن ، ولكنهمـا يحكيــان عـن شـيء واحــد (، ط عنـوانين ولـو بتوسّــالواحـد 

في الخــارج وهـــو الصـــلاة في المغصـــوب ، ولا يمكـــن أن نقـــول إن الصـــلاة في المغصـــوب مـــأمور بهـــا 
 .) ومنهي عنها في نفس الوقت

 
 وضيح :الت

 الجواب :
لا يمكن أن تتعلق بالوجود الخـارجي لأن الوجـود الخـارجي هـو  -كالأمر والنهي   -الأحكام     

مصـــداق معـــروض الحكـــم ولـــيس هـــو المعـــروض ، ولـــيس هـــو المعـــروض لأن الفـــرد الخـــارجي هـــو 
، سقطه ويعدمهأن يتعلق الأمر بما يمُسْقِطٌ للأمر ومُعْدِمٌ للأمر ولا يوجد الأمر والنهي فلا يمكن 

الــذي لا يوجــده ، وإنمــا فــلا يعقــل أن يتعلــق الأمــر والنهــي بالمصــداق الخــارجي والوجــود الخــارجي 
فإذا انتهيت من الصلاة فإن الأمر ينتهي لا أن الأمر يتعلـق بهـذه الصـلاة الخارجيـة الـتي ، يعدمه 

لانتهـــاء مـــن الصـــلاة انتهيـــت منهـــا ، فـــالأمر لا يوجـــد بالصـــلاة الخارجيـــة ، وإنمـــا ينتهـــي الأمـــر با
الخارجية ، وإذا انتهى الأمر بها فلا يعقل أن يتعلق الأمر بها ، فالأمر والنهي يستحيل أن يتعلقا 
بالوجود الخارجي ، وإنما يتعلقان بالصورة الذهنية ، ولكن الصورة الذهنية لها حيثيتان ، فالصورة 

، ويعـبر عنهـا بالكيـف النفسـاني ،  الـنفسالذهنية تارة تلحظ بما هي موجود من موجـودات عـالم 
وتارة أخرى تلحظ بما هـي حاكيـة عـن شـيء وراءهـا وعـن الخـارج ، فالصـورة الذهنيـة تارة تلحـظ 
بمــا هــي موجــود مــن موجــودات هــذا العــالم ، وتارة أخــرى تلحــظ هــي مَعْــبرَ إلى الخــارج ، فــالأمر 

ت هــذا العــالم بــل بلحــاظ أ�ــا يتعلــق بالصــورة الذهنيــة لا بلحــاظ أ�ــا موجــود مــن موجــوداوالنهــي 
معـــبر إلى الخـــارج ، فلـــو أراد المـــولى الصـــورة الذهنيـــة بمـــا هـــي موجـــود مـــن الموجـــودات فيكفـــي أن 
يتصور المكلف الصـلاة في ذهنـه فيسـقط التكليـف عنـه ، ولكـن المـولى لا يريـد تصـور الصـلاة في 

ونحــن نقــول إن الأمــر جيــة ، الصــلاة الخار الصــورة الذهنيــة بمــا هــي معــبر إلى الــذهن ، وإنمــا يريــد 
 والنهي تعلقا بالصورة الذهنية ولكن لا بما هي بالحمل الشايع بل بما هي بالحمل الأوّلي .
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 : بعبارة أخرى
كــــان الإشــــكال علــــى أن تعــــدد العنــــوان يكفــــي لاجتمــــاع الأمــــر والنهــــي ورفــــع التنــــافي كــــان      

للأمــر والنهــي ، وإنمــا أخــذ بمــا هــو حــاكٍ الإشــكال هــو أن العنــوان بمــا هــو عنــوان لم يؤخــذ متعلَّقــا 
 عن الخارج يعني هو الخارج .

وكــان الجــواب عــن هــذا الإشــكال بأنــه يســتحيل تعلــّق الأمــر والنهــي بالخــارج ، فيــأتي الســؤال     
 التالي :

لــيس يتعلــق بالصــور الذهنيــة ومــن جهــة أخــرى تقولــون  لاتقولــون إن الأمــر والنهــي  مــن جهــة    
ونحــن لا يوجــد عنــد� إلا صــورة ذهنيــة أو خــارج ، فتقولــون يســتحيل أن يتعلــق  ســار� إلى الخــارج

 بالخارج وتقولون لا يتعلق بالصور الذهنية فهل هناك أمر ثالث ؟
 الجواب :

الإنســـان الجاهـــل إذا علـــم بشـــيء فجهلـــه يتبـــدّل إلى علـــم ووجـــود ، نعـــم يوجـــد أمـــر ثالـــث ،     
هــو صــورة ذهنيــة ، هــذه الصــورة الذهنيــة يمكــن أن  هــذا الــذي وُجِــدَ عنــدهفأضــيف إليــه شــيء ، 

 تلحظ بلحاظين :
 اللحاظ الأول :

الصــورة الذهنيــة وجــود مــن وجــودات عــالم الوجــود الإمكــاني ، بهــذا اللحــاظ لا تحكــي عــن      
، شـــيء ، فمـــا في الخـــارج موجـــود ، والصـــورة الذهنيـــة موجـــودة أيضـــا في قبـــال الوجـــود الخـــارجي 

 .، والوجود الذهني وجود آخر  فالوجود الخارجي وجود
 اللحاظ الثاني :

في  الوجـود الـذهني لـيسأن يُـنْظَرَ إلى الصورة الذهنية بمـا هـي حاكيـة عـن الموجـود الخـارجي ،     
 إن الوجود الذهني مرآة للوجود الخارجي .قبال الوجود الخارجي بل 

ث عــن العلــم ، وهــذا لــيس وفي الفلســفة تارة يبحــث عــن الوجــود الــذهني ، وتارة أخــرى يبحــ    
تكــرارا ، وإنمــا همــا بحثــان ، فبحــث الوجــود الــذهني بحــث المرآتيــة عــن الخــارج ، وبحــث العلــم بحــث 

 الوجود في قبال الخارج .
 إذن :

 في عالم الوجود يوجد ثلاثة أشياء :    
 وجود خارجي . -١
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 وجود ذهني يلحظ بلحاظين : -٢
 لحاظ المرآتية .-أ    
 اتية والاستقلالية .لحاظ الذ-ب    
 وقلنا في مباني صاحب الكفاية آلية واستقلالية .    
عندما نقول إن الصورة الذهنية هي المعروضة للأمر والنهي فبأي لحاظ تكون معروضة للأمر     

 والنهي وبأي لحاظ بلحاظ المرآتية أو بلحاظ الاستقلالية ؟
يـــد مـــن المكلـــف إيجـــاد الصـــورة في الـــذهن فـــإذا إذا قلنـــا اســـتقلالية فمعـــنى ذلـــك أن الشـــارع ير     

أوجـد الصــورة في الــذهن فقـد امتثــل ، نعــم المــولى يريـد الصــورة الذهنيــة ولكــن بمـا هــي حاكيــة عــن 
الخارج ومعبر إلى الخارج وآلة إلى الخارج ، وبما هي آلة يعبر عنها بالحمل الأولي ، وبما هي وجود 

 استقلالي يعبر عنها بالحمل الشايع .
 تيجة :الن

معروض الأمر والنهي هو الصورة الذهنية بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع ، وهذا لا يستلزم     
أن يكون الأمر والنهي متعلِّقا بالوجود الخارجي ، فلـم نلتـزم بأن الشـارع يريـد الصـورة الذهنيـة بمـا 

تـــزم بأن الشـــارع يريـــد هـــي صـــورة ذهنيـــة ، ولم نلتـــزم بأن الشـــارع يريـــد الوجـــود الخـــارجي ، وإنمـــا نل
الصــورة الذهنيــة بمــا هــي حــاكٍ عــن الخــارج ، وتكــون الصــلاة الخارجيــة مــثلا مصــداقا للمعــروض 

 . ومصداقا لما أمر به ولا يتعلق الأمر بالصلاة الخارجية مباشرة
 

 الكتاب :التطبيق على 
الحكـم يسـري إلى  نّ أعند جعل الحكم عليه لا يعـني  هن مرآة للخارجملاحظة العنوان في الذّ     

(، فـالأمر والنهـي لم يتعلَّقـا بالوجـود الخـارجي ، ولم يتعلَّقـا بالوجـود الـذهني بالحمـل  الخارج حقيقةً 
( أي العنـوان ملحـوظ بمـا هـو صـلاة أو غصـب  نّ أيعـني  انمـّإو ، الشايع أي بما هـو وجـود ذهـني) 

مر والنهـــي تعلَّقـــا بالوجـــود (أي بالحمـــل الشـــايع ، فـــالأة لا بمـــا هـــو صـــورة ذهنيّـــبالحمـــل الأولي ) 
، فــــالعنوان الــــذهني بالحمــــل الأولي أي بمــــا هــــو آلــــة للخــــارج وحــــاك عــــن الخــــارج ومعــــبر للخــــارج 

 .) ملحوظ بما هو وجود ذهني أي باللحاظ الآلي ، لا بما هو علم أي لا باللحاظ الاستقلالي
ه تم دفـع الإشـكال ، وإثبـات (إلى هنا على مستوى الحلقة الثالثة يكون الوجه الثاني تاما لأنـ    

إذا الثـاني الوجـه ) ، فات أعلـى مـن مسـتوى الحلقـة الثالثـةتماميته أو عدم تماميتـه موكـول إلى دراسـ
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مــر بجــامع الأ نّ إفــ ؛ا الاســتبطان المــذكور ســابقً  ي بــدعوىأل قريــب الأوّ نــافي بالتّ ا يــدفع التّ نمـّـإ  تمّ 
ة مـــن بحصّـــ قٌ متعلـِّــ وجـــوبٍ  صـــص فكـــلُّ مشـــروطة بعـــدد الح لاة إذا كـــان يســـتبطن وجـــوباتالصّـــ

ة مـن حصـص بمـا هـي حصّـ ذه الحصـةلا بهـ -أي بمـا هـو صـلاة  -بهذا العنـوان  لاةحصص الصّ 
هـــى بعـــد الوجـــوبات المشـــروطة والنّ  ، فـــلا تنـــافي بـــين(، والنهـــي متعلـــق بمـــا هـــو غصـــب) الغصـــب 

وجـوده الـذهني لا (، فالصـلاة بمـا هـي صـلاة غـير الغصـب بمـا هـو غصـب بد العنـوان افتراض تعـدّ 
بمـا هـو علــم ، وإذا قيـل إن الخـارج واحــد فنقـول بأن الأمــر والنهـي لم يتعلقـا بالخــارج ، وإنمـا تعلقــا 

، هــذا بنــاء علــى تقريــب بالحصــص ، ومــن حيــث الحصــص الصــلاة شــيء والغصــب شــيء آخــر 
 .) السيد الشهيد

لا يــدفع )  الأمــر والنهــي بــين(الــذي يــرى الاكتفــاء بتعــدد العنــوان لرفــع التنــافي ثــانيال والوجــه    
خـيص ة والترّ هـي عـن الحصّـالمنافـاة بـين النّ  وهو، ائيني ق النّ فاده المحقّ أذي اني الّ قريب الثّ نافي بالتّ التّ 

ة لحالـــة غصـــبيّ  طـــلاق الواجـــبإ نّ لأ) الحصـــة المنهـــي عنهـــا(علـــى كـــل حصـــة ومنهـــا طبيـــق في التّ 
لتحـــريم هـــذه  الحالـــة فهـــو منـــافٍ  د بهـــذهلمقيَّـــخـــيص في تطبيقـــه علـــى الاة إذا كـــان يعـــني الترّ الصّـــ

، فالتقريــب الثـاني كـان يــرى أن الإطـلاق معنـاه الترخــيص في التطبيـق ، فــالفرد (ة لا محالـة الغصـبيّ 
المغصوب يمكن أن أطبق عليه ، فيكون مأمورا به ، ومنهي عنه لأنه مغصوب ، فيقع التنافي بين 

لك المحقــق النــائيني عنــدما نضــع يــد� علــى الحصــة ، فعلــي مســالأمــر والنهــي في الفــرد المغصــوب 
المنهي عنها فمن حيث الإطلاق الحصة مـأمور بهـا ، وهـي منهـي عنهـا ، فيقـع التنـافي بـين الأمـر 

، وإذا قلنـــا إن مبنـــاه تام والنهـــي في تلـــك الحصـــة ، ولكـــن قلنـــا إن مبـــنى المحقـــق النـــائيني غـــير تام 
 . )فيمكن مناقشة الوجه الثاني بهذا البيان

 

 التوضيح :
 :الثة ة الثّ الخصوصيّ 

لـــو فرضـــنا أن وحـــدة العنـــوان مـــع الاخـــتلاف بالإطـــلاق والتقييـــد لا يرفـــع التنـــافي وأن تعـــدد     
مع وحدة المعنون لا يرفع التنافي ، فيصـل الكـلام إلى الخصوصـية  -كالغصب والصلاة -العنوان 

و قلنـا إن الخصوصـية الأولى ترفـع التنـافي فقطعـا ، ولرفع التنافي ترفع التنافي أو لا تالثالثة وأنه هل 
وعلـــــى الخصوصـــــية الثالثـــــة ، وكـــــذلك لـــــو قلنـــــا إن يرتفـــــع التنـــــافي بنـــــاء علـــــى الخصوصـــــية الثانيـــــة 

الخصوصية الأولى لا ترفع التنافي والخصوصية الثانية ترفع التنافي فبالأولوية الخصوصية الثالثة ترفـع 
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الثالثة لمعرفة أ�ا ترفـع التنـافي أو لا ترفـع التنـافي إذا أنكـر� التنافي ، ويصل البحث إلى الخصوصية 
 .بأن الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية يمكنهما أن ترفعا التنافي بين الأمر والنهي 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 ينِْ ت ـَالخصوصـــي ـّ نّ م بأن نســـلِّ أ(�تي البحـــث في الخصوصـــية الثالثـــة بعـــد) الخصوصـــية الثالثـــة :     

 نّ أو ) لخصوصية الثانيـة لا ترفـع التنـافي(أو على الأقل أن انافي لدفع التّ  غير �فعتين الأولى والثانية
 مــرأ ى هــذه الصــلاةن يجتمــع علــألا يمكــن (أي الخصوصــية الثانيــة) لاة في المكــان المغصــوب الصّــ

لم يســتطع  (نضــيف عــاملا جديــدا لنــرى هــل يمكــن رفــع التنــافي بعــد أننــا و�ــي بعنــوانين ، ولكنّ 
 وتعـدد العنـوان ووحـدة المعنـون أنوالاخـتلاف في الإطـلاق والتقييـد وتعـدد المعنـون وحدة العنوان 

في  الأمـــر والنهـــي هـــي مـــع عـــدم تعاصـــرمـــر والنّ قـــة للأمتعلَّ  الصـــلاة نأنفـــترض ) ـيرفـــع التنـــافي ، فـــ
غـير �فـع في نـافي أو دفـع التّ  ا في�فعًـ عـدم التعاصـر الزمـانيا إذا كـان عمّـ ثُ حَـبْ ي ـُف ـَ،  ة زمـا�ً الفعليّ 

(، فعندما يكـون الأمـر فعليـا فـالنهي لـيس فعليـا ، وعنـدما يكـون النهـي فعليـا فـالأمر  دفع التنافي
لــــيس فعليــــا ، فهــــل يمكــــن أن يجتمــــع الأمــــر والنهــــي أو لا يمكــــن ؟ ، وأمــــا في الخصوصــــية الأولى 

ولى كـا� فعليـين إطلاقـا وتقييـدا ، والثانية فكل من الأمر والنهي كـان فعليـا ، ففـي الخصوصـية الأ
ــــا ،  ــــة الأمــــر بالصــــلاة كــــان فعليــــا والنهــــي عــــن الغصــــب كــــان فعلي وكــــذلك في الخصوصــــية الثاني
وسنضــرب لكــم مثــالا يتبــين منــه أن الأمــر والنهــي ليســا فعليــين ، عنــد وجــود الأمــر بالصــلاة لا 

عنـدما قـال لـه لا تغصـب ، فيوجد �ي عنها ، وعنـد وجـود النهـي عـن الصـلاة لا يوجـد أمـر بهـا 
فلا يوجد أمر بالصلاة ، وعندما قال له صل فلا يوجد �ي عن الغصب ، فهما غير متعاصـرين 

 .) زما�
 

 ح :التوضي
في الصــورة الأولى إذا افترضــنا أن الإنســان أخــذ قســرا ووضــع في مكــان مغصــوب ، فــدخل في    

دخـــل بنفســـه بســـوء اختيـــاره إلى مكـــان المكـــان المغصـــوب لا باختيـــاره ، وفي الصـــورة الثانيـــة أنـــه 
بسـوء  سـواء كـان لا باختيـاره أمفي المكـان المغصـوب كـان مغصوب ، ولنفترض أن هذا الإنسـان  

لمباح رأى بأنه إذا أراد أن يخرج من المكان المغصوب ويصل إلى المكان اف، أراد أن يخرج و اختياره 
في المكـــان المغصـــوب ، فـــإذا كـــان  ، ففـــي هـــذه الحالـــة يجـــب عليـــه أن يصـــليفـــإن الصـــلاة تفوتـــه 

داخلا لا باختياره فالخروج من المكان المغصوب ليس منهيا عنه ، فيوجد أمر بالصلاة ولا يوجد 
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�ي عن الغصب ، فصلاته صـحيحة ، وهـذا لـيس محـل كلامنـا لأنـه يوجـد أمـر ولا يوجـد �ـي ، 
، والاضــطرار بســوء يخــرج ولكــن إذا فرضــنا أنــه دخــل المكــان المغصــوب بســوء اختيــاره ويريــد أن 

(تأكـد : أو منهيـا عنـه محرمـا و المكـان المغصـوب  مـن خروجهالاختيار لا ينافي الاختيار ، فيكون 
، وهـو مـأمور بالصـلاة في نفـس الوقـت ، فـاجتمع فيكون بقاؤه في المكان المغصـوب منهيـا عنـه) 

 عليه أمر و�ي ، وهذا هو محل كلامنا .
 قد يقال :

 وجد أمر فلا يوجد �ي ، وهنا يوجد أمر و�ي .إنه إذا كان ي    
 الجواب :

هنا لا يوجد �ي لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا أي لا     
يعقــل وجــود الخطــاب بالنهــي ، المشــهور قــالوا لا يعقــل أن يوجــد هنــا خطــاب ( لا تغصــب ) ، 

ن في المكان المغصوب إلى أن يخرج ، فلا يوجد في حقـه هو مضطر لأن يكو و فهو يريد أن يخرج 
فيوجـــد أمـــر ويوجـــد أمـــر بالصـــلاة ، فصـــلاته صـــحيحة لأنـــه يوجـــد أمـــر ولا يوجـــد �ـــي ، �ـــي ، 

بالصلاة ولا يوجد �ـي عـن الغصـب ، ولكـن يوجـد لـه عقـاب لأن الاضـطرار بسـوء الاختيـار لا 
لكن ينافيـه خطـابا فـلا يوجـد خطـاب موجّـه موجود ، و في حقّه فالعقاب ، ينافي الاختيار عقابا 

وهذا المثال يتم علـى مسـلك المشـهور الـذين قـالوا لا ينافيـه عقـابا وينافيـه خطـابا ، والسـيد إليه ، 
الشــهيد قــال لا ينافيــه خطــابا ، فالخطــاب بالنهــي موجــود كمــا أن الخطــاب بالأمــر موجــود ، فــلا 

 يتم المثال على مبنى السيد الشهيد .
 

 الكتاب :لى التطبيق ع
 .الاضطرار بسوء الاختيار  حالة طروّ في المقام ( في نسخة : المعروف ) المقصود  ومثاله    

 توضيح ذلك :
ــــاره  نســــان تارةً الإ نّ أوتوضــــيحه       وأخــــرى يــــدخل، يــــدخل إلى الأرض المغصــــوبة بــــدون اختي

ف في صــرّ ا إلى التّ ضـطرًّ خول موفي كلتــا الحـالتين يصـبح بعــد الـدّ  بسـوء اختيـاره ، الأرض المغصـوبة
ا يكون مضـطرًّ الذي يتضمنه الخروج هذا المقدار  نه الخروج غير أنّ ذي يتضمّ بالمقدار الّ  المغصوب

يكـــون و ، (حينمـــا يجـــبر علـــى دخـــول الأرض المغصـــوبة) بســـوء الاختيـــار في الحالـــة الأولى  إليـــه لا
 ب على ذلك أنّ ويترتّ ، وء اختياره) (عندما دخل بس انيةإليه بسوء الاختيار في الحالة الثّ  امضطرًّ 
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 لِ بَــا فيــه مــن قِ صًــخَّ رَ في الحالــة الأولى يكــون مُ (مــن التصــرف الغصــبي بمقــدار الخــروج) هــذا المقــدار 
ى مــن شــاهق بــدون اختيــاره فــلا مَــرْ (لأنــه لا يوجــد في حقــه لا خطــاب ولا مــلاك كمــن ي ـُارع الشّــ

 نّ انيــة لأا للحالــة الثّ خلافــًولا عقــاب) يقــال لــه لا تــرم بنفســك ، فــلا يوجــد في حقــه لا خطــاب 
يوجـد في حقـه خطـاب لا لا (، فـم والإدانة كمـا تقـدّ  ةالاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤوليّ 

(وهــــو قــــول م هــــي ســــاقط علــــى القــــول المتقــــدّ النّ  ، ولكــــنّ يوجــــد عقــــاب) لكــــن تــــرم بنفســــك ، و 
(ومســـؤولية وإدانـــة ، فيوجـــد  ر عقـــاباً بســـوء الاختيـــار لا ينـــافي الاختيـــا الاضـــطرار نّ بأالمشـــهور) 
 (حينمــاا قً يِّ لاة ضَــالصّــ وعليــه فلــو كــان وقــت، (، فــلا يوجــد خطــاب)  وينافيــه خطــاباً عقــاب ،) 

ن أي حـــال الخـــروج بـــدون ن يصـــلِّ أف مكـــان المكلَّـــوكـــان بإ) يريـــد أن يخـــرج مـــن الأرض المغصـــوبة
مركـــب بحيـــث يســـتطيع أن  ((كمـــن يكـــون فيبـــنفس خروجـــه  ىلَّ صَـــة الخـــروج فَ بـــذلك مـــدّ  تطـــول

((، فيكون منهيّا عن هـذه  فهذه صلاة في المكان المغصوب)) يصلي فيه مع المحافظة على القبلة
ـــة الأولى  الصـــلاة في وجـــوب كَّ ولا شَـــ، )) الصـــلاة ((حينمـــا أكـــره علـــى دخـــول الأرض في الحال

((أي ا إليـه مضـطرًّ  روج))((أي باعتبار الخ الخروج باعتباره نّ لأالمغصوبة ، فهو مأمور بالصلاة)) 
((لأنــه لا منــذ البــدء ((أي عــن الخــروج)) عنــه  غــير منهــيّ فهــو بســوء الاختيــار  لاإلى الخــروج)) 

لأنه أجبر على الدخول إلى الأرض المغصوبة ، فيوجد أمر ولا يوجد في حقّه خطاب لا تغصب 
طــــاب لا يوجــــد �ــــي ، بخــــلاف مــــن دخــــل بســــوء اختيــــاره ، فبمجــــرد مــــا دخــــل يتوجــــه إليــــه خ

 .)) تغصب
((نعـم مـأمور بهـا ، ولكـن  عنها ومـأمور بهـا  منهيّ  الصلاة بأنّ  انية فقد يقالا في الحالة الثّ مّ أو     

كيـــف يكـــون منهيـــا عنهـــا مـــع أنـــه لا خطـــاب ؟ ، لنفـــترض عـــدم وجـــود الخطـــاب ، ولكـــن روح 
ية ، فلا يوجد الخطاب موجود ، وحقيقة الحكم ليس بالجعل وإنما بمبادئه  ، فيوجد �ي ومبغوض

فرق على مبنى السيد الشهيد أو على مبنى المشهور ، على مبـنى السـيد الشـهيد عقـابا وخطـابا ، 
وعلـى مبـنى المشـهور عقـابا لا خطــابا ، ووجـود العقـاب معنـاه فعليــة المـلاك ، ومعـنى فعليـة المــلاك 

 تجتمع مع محبوبية أن الحكم بروحه موجود وإن لم يكن بجعله موجودا ، فالمبغوضية موجودة ، فلا
((لأنــه في حالــة وجــود الأمــر لا يوجــد �ــي  زمــا�ً  نِ يْ رَ مــر غــير متعاصِــهــي والأالنّ  غــير أنّ الصــلاة)) 

لأنـــه يســـتحيل الخطـــاب ، وفي حالـــة وجـــود النهـــي ( لا تغصـــب ) لا يوجـــد أمـــر بالصـــلاة لعـــدم 
هـــي ســـقط النّ  نّ وذلـــك لأ، ا معًـــ الأمـــر والنهـــي هنـــا جـــاز ثبـــوت ومـــن ، دخـــول الوقـــت مـــثلا))

إلى  هَ جَّـوَ مـر ت ـَوالأ،   وإدانـةً عقـاباً النهـي الاختيـار وإن لم يسـقط   بالاضطرار الحاصـل بسـوءخطاباً 
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، ((فيرتفــع في زمــان واحــد  الأمــر والنهــي فلــم يجتمــع، هــي بعــد ســقوط النّ  لاة حــال الخــروجالصّــ
 .التنافي بين الأمر والنهي لعدم اتحادهما زما�)) 

 :رأي السيد الشهيد 
 ، ((لماذا ؟))هي بين الأمر والنّ التّنافي ذلك لا يدفع  نّ أالتحقيق     

 

 ح :التوضي
 سقوط الخطاب ( أمرا أو �يا ) على قسمين :

 القسم الأول : سقوط الخطاب على نحو النسخ :
 هنا الملاك لا يبقى .    

 القسم الثاني : سقوط الخطاب لاشتراط القدرة :
ه ، ولكن الملاك يبقى في حقـه ، الجعـل والخطـاب يسـقط ، ولكـن روح ندالمكلف لا قدرة ع    

 الجعل بمبادئه يبقى .
والـذي يرفـع التنـافي هـو القسـم الأول وهـو ســقوط الخطـاب علـى نحـو النسـخ لا مـن باب ســقوط 

 الخطاب من باب ضيق قدرة المكلف .
 إذن :

 يتعاصرا زما� . في المقام يوجد القسم الثاني ، فالتنافي لا يرتفع وإن لم    
 

 الكتاب :التطبيق على 
بــين الأمــر التّنــافي لا يــدفع  عــدم التعاصــر الزمــاني بــين جعــل الأمــر وجعــل النهــي نّ أالتحقيــق     
 لماذا ؟))، ((هي والنّ 
مـر بعـد ذلـك ن يطـرأ الأأل في تقدير الملاكات لأمكن لو كان لنسخ وتبدّ  هيسقوط النّ  نّ لأ    

وجــاء ك النهــي كــان موجــودا إلى الزمــان الأول ، ثم انتهــى مــلاك النهــي ((ولا محــذور فيــه ، فمــلا
فنســخ الحكــم وجــاء الأمــر بســبب مــلاك آخــر ، مــثلا كــان المســلمون منهيــون عــن الزمــان الثــاني 

، كم الأول نسخ وجاء مكانه حكم آخر، وهنا لا يوجد تنافي لأن الحالجهاد ثم أمر الله بالجهاد 
بســــبب الاضــــطرار بســــوء ((ســــقوط النهــــي)) ا إذا كــــان مّــــأو ، )) لومقامنـــا لــــيس مــــن هــــذا القبيــــ

 .المبادئ سقوط ا يقتضى سقوط الخطاب لا نمّ إذي هو نحو من العصيان فهذا الاختيار الّ 
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 إذن :
 نّ ذي يقـول بأابق الـّخذ� بالقول السّ أهذا إذا  ،حال  على كلّ  نافي بلحاظ المبادئ ثابتالتّ     

، قلنــا بأن التنــافي بــين الأمــر والنهــي يكــون في  نــافي الاختيــار خطــاباً بســوء الاختيــار ي الاضــطرار
عـالمين : عـالم المـلاك ، وعـالم الامتثــال ، وهنـا في عـالم المـلاك يوجــد فيـه تنـاف لأن مـلاك المحبوبيــة 

 موجود ، وملاك المبغوضية موجود وإن لم يكن خطاب النهي موجودا .
)) وأن الاضـطرار بسـوء الاختيـار لا ينـافي نى السيد الشهيدعلى مب((وإذا أنكر� هذه المنافاة     

 عــــدم اجتمـــاع الأمــــر والنهــــيف -كمـــا لا ينافيــــه عقـــابا   -الاختيـــار خطــــابا ولا يســـقط الخطــــاب 
، فــإذا قلنـا إن الخطــاب يسـقط فــيمكن تصـوير التنــافي بـين الأمــر والنهـي فضــلا عـن وجــود حأوضـ

المشـهور يكـون التنـافي أوضـح سـواء قلنـا  ، وعلـى مسـلك السـيد الشـهيد ومسـلكخطاب النهـي 
 .إن حقيقة الحكم وروحه بالجعل أم قلنا بأن حقيقة الحكم وروحه بمبادئه 

قــد يقــال إن ((وهنــا تظهــر ثمــرة أخــرى بــين مســلك الســيد الشــهيد ومســلك المشــهور ، نعــم     
 ابان : خطــــاب بالأمــــر وخطــــابالنتيجــــة واحــــدة ، ولكــــن المســــألة تصــــير أوضــــح ، يوجــــد خطــــ

فـلا يوجـد ، ولا يجتمعان ، وعلى مسلك المشهور الذين قالوا بأن حقيقة الحكم بالخطاب بالنهي
فيمكن تصوير التنـافي علـى ، ومن قال بأن حقيقة الحكم بمبادئه  تناف لأن الخطاب غير موجود

 )) .مسلك المشهور
 إذن :

 الأولى والثانية . تبينّ أن الخصوصية الثالثة لا ترفع التنافي فضلا عن الخصوصيتين   
 

 التوضيح :
 مشكلة أخرى تواجه الأصوليين :

يجـــب علـــى الغاصـــب أن يخـــرج مـــن المكـــان المغصـــوب بأســـرع وقـــت ، وطـــي المســـافة مقدمـــة     
للخروج ، ومقدمة الواجب واجبة ، وهي في نفس الوقـت تصـرف في الغصـب ، فتكـون محرمـة ، 

 ، فأيهما نقدِّم ؟مع بينهما ولا يمكن الجفيقع التنافي بين الوجوب والحرمة 
 

 الكتاب :التطبيق على 
((لا مـن أخـرى في المقـام  هـي مـن �حيـةون هنا مشكلة اجتمـاع الأمـر والنّ وقد واجه الأصوليّ     

 ، �حية أن الصلاة مأمور بها ومنهي عنها حتى نحل المشكلة بالتعاصر ، فهذه مشكلة أخرى))

١٨٤ 
 



 
ــــنــّــأ المشــــكلة وحاصــــل الواجــــب مــــن  صمــــة للــــتخلّ مقدّ بطــــي المســــافة ن الخــــروج كــــو   ضَ ترُِ ه قــــد افـْ
ـــ، مـــة الواجـــب واجبـــة ومقدّ ، الغصـــب هـــي ا عنـــه بالنّ كونـــه منهيًّـــ ا فعـــلا مـــعفيكـــون الخـــروج واجبً

، قـــال الســـيد  ((علـــى مســـلك الســـيد الشـــهيدا ا بخطابـــه وروحـــه معًـــذي لا يـــزال فعليًّـــابق الــّـالسّـــ
، ((على مسـلك المشـهور ))  كه فقط على الأقلّ بروحه وملا  أو))، الشهيد بأنه لا ينافيه خطابا

ـــلْ فهـــل ي ـُ وهـــو إنكـــار أن الخـــروج  الأول الوجـــه((هـــذا هـــو  مـــة للواجـــبالخـــروج لـــيس مقدّ  نّ بأ مُ زَ تـَ
حــتى تطبقــوا قاعــدة أن وجــوب شــيء يســتلزم مــن الغصــب  مقدمــة للواجــب الــذي هــو الــتخلص

ف في المغصـــوب علــى نحـــو ينفـــي رّ صـــبتخصـــيص في دليـــل حرمــة التّ  مُ زَ تـَــلْ ي ـُأو ، ))وجــوب مقدمتـــه
وهـو أن الخـروج  الثـاني ((هـذا هـو الوجـهف صـرّ ة مـن التّ مـر عـن هـذه الحصّـل الأ�ي من أوّ  وجود

، فننكر المقدمة الثانية بأن النهي السابق موجود خطابا وملاكا أو موجود ملاكا  ليس منهيا عنه
النهـــي وجـــود بالتخصـــيص في  عىلا خطـــابا ، فنقـــول لـــيس موجـــودا لا خطـــابا ولا ملاكـــا ، فيـــد

ــلْ ي ـُأو ، )) ، فهــذه الحصــة مــن التصــرف لا يوجــد فيهــا �ــي الســابق وجــوب  بانخــرام في قاعــدة مُ زَ تـَ
، قاعـدة وجـوب شـيء يسـتلزم وجـوب مقدمتـه صـحيحة إلا في  الثالـث ((هذا هو الوجـهمة المقدّ 

 :جوه بل أقوال و ، ))هذا المورد فإن المقدمة لا تجب لأ�ا لا يمكن أن تجب وهي محرمة
 

 ح :التوضي
مـن الغصـب واجـب ، ولكـن حيـث كان الكلام في أنه لا إشكال ولا شبهة في أن التخلص      

إن التخلص من الغصب واجب فمقدمته واجبة بناء على قاعدة مقدمة الواجب واجبة ، وعلـى 
ع بســوء هــذا الأســاس فــالخروج يكــون واجبــا ، ومــن جهــة أخــرى هــذا الخــروج محــرم أيضــا لأنــه وقــ

، فهـــو وإن كـــان مضـــطرا إلا أن الاضـــطرار بســـوء الاختيـــار لا ينـــافي الاختيـــار ، إمـــا لا الاختيـــار 
ينافي الاختيار خطابا وعقابا على رأي السيد الشهيد ، وإما ينافيه خطـابا ولا ينافيـه عقـابا علـى 

ة هنـا سـواء  رأي المشهور ، فهـو محـرم لأن حقيقـة الحكـم هـي في مبادئـه ، ومبـادئ الحرمـة موجـود
كان الجعل موجـودا أم لـك يكـن موجـودا ، ومـن هنـا وقـع الكـلام في أن هـذا الفعـل لا يعقـل أن 

 يكون واجبا ومحرما في نفس الوقت ، فماذا نفعل ؟
 :في المسألة  توجد ثلاثة وجوه    

 

١٨٥ 
 



 الأول للمحقق الأصفهاني : الوجه
لص من الغصب حتى نطبق قاعدة الخروج وطي المسافة ليس مقدمة للواجب الذي هو التخ    

 مقدمة الواجب واجبة .
 الثاني : الوجه
 أن نلتزم بأن الخروج واجب وليس حراما .    

 الثالث : الوجه
 أن نلتزم بانخرام في قاعدة مقدمة الواجب واجبة .    

 
 �تي إلى التفصيل :

 الوجه الأول :تفصيل 
علـــى لكـــبرى ( مقدمـــة الواجـــب واجبـــة ) الخـــروج لـــيس مقدمـــة للواجـــب ، لـــذلك لا تنطبـــق ا    

الخروج ، ذكر المحقـق الأصـفهاني أن الواجـب هـو تـرك البقـاء في المكـان المغصـوب ، وبـترك البقـاء 
يحصـــل الـــتخلص مـــن الغصـــب ، والخـــروج هـــو مقدمـــة الواجـــب ، فـــالخروج مقدمـــة لـــترك البقـــاء ، 

تبعــا لــه الســيد الشــهيد في فتطبــق قاعــدة مقدمــة الواجــب واجبــة ، وقــد ذكــر المحقــق الأصــفهاني و 
الحلقـــة الثانيـــة وســـتأتي الإشـــارة إليـــه بعـــد ذلـــك أن تـــرك أحـــد الضـــدين لـــيس مقدمـــة لفعـــل الضـــد 
الآخر ، أو فعل أحد الضـدين لـيس مقدمـة لـترك الضـد الآخـر ، مـثلا فعـل الصـلاة لـيس مقدمـة 

أن فعــل أحــد  لــترك الإزالــة ، وتــرك الإزالــة لــيس مقدمــة لفعــل الصــلاة ، والبرهــان علــى ذلــك لــو
الضدين مقدمة لترك الضد الآخر يلزم منه الدور ، والدور محال ، والنتيجـة أنـه لا توجـد مقدميـة 

وفي بين فعل أحد الضدين وترك الضد الآخر ، ولا بين ترك أحد الضـدين وفعـل الضـد الآخـر ، 
الواجــب هــو  الواجــب هــو تــرك البقــاء ، ومقدمــةان ، وهمــا ضــدالمقــام �تي إلى البقــاء والخــروج ، 

ن المغصــوب يتوقــف علــى الخــروج ، فــالخروج واجــب لأنــه مقدمــة واجــب ، وتــرك البقــاء في المكــا
 .الخروج 

 المقدمة الأولى للجواب :
ترك البقاء في المكان المغصـوب واجـب ، ومقدمـة تـرك البقـاء هـو الخـروج ، ومقدمـة الواجـب     

 واجبة ، فيكون الخروج واجبا .
 

١٨٦ 
 



 جواب :المقدمة الثانية لل
البقــاء والخـــروج متضـــادان ، فـــلا يعقـــل أن يكـــون الخــروج مقدمـــة لـــترك البقـــاء لأن فعـــل أحـــد     

 الضدين ليس مقدمة لترك ضده ، فالخروج ليس مقدمة لترك البقاء .
 النتيجة :

إذا وجـــب شـــيء ( إذا لم يكـــن الخـــروج مقدمـــة لـــترك البقـــاء فـــلا يمكـــن تطبيـــق كـــبرى قاعـــدة     
 ثبات أن الخروج واجب لأنه ليس مقدمة للواجب .لإ) وجبت مقدمته 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 دعوى أن الخروج ليس مقدمة للواجب الذي هو ترك البقاء : الوجه الأول :

، لأ�مــــا لا يجتمعــــان في موضــــع واحــــد ان الخــــروج والبقــــاء متضــــادّ (المقدمــــة الأولى هــــي أن)     
، (والمـدعى أن الخـروج مقدمـة لـترك البقـاء أي البقـاء هـو تـرك  الواجـب(المقدمة الثانية هي أن) و

فعــل أحــد ثانيـة أن) الحلقــة ال في(قــد تقـدم و، أن فعـل أحــد الضـدين مقدمــة لـترك الضــد الآخـر) 
(أي تــرك البقــاء ، فالضــد هــو البقــاء ، والواجــب  همــة لــترك ضــدّ لــيس مقدّ (أي الخــروج) ين دّ الضّــ

لـيس مقدمـة لفعـل الصـلاة كمـا أن فعـل الصـلاة لـيس  هو ترك البقاء ، وهذا مثـل أن تـرك الإزالـة
 .مقدمة لترك الإزالة ، وسيأتي البحث في الحلقة الثالثة فيما بعد) 

 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد في الوجه الأول :

المـوارد الـتي يكـون بـين الواجـب  الوجه الأول تام على نحو الموجبة الجزئيـة لأنـه في مثـل هـذه      
تضـــاد لا يعقـــل أن يكـــون الخـــروج مقدمـــة لـــترك  -أي الخـــروج  -ومقدمتـــه  -بقـــاء أي تـــرك ال -

البقاء ، هذا صحيح ، ولكن جميع الأمثلة ليست كـذلك ، فهنـاك بعـض المـوارد نجـد فيهـا أنـه لا 
فهـــو إشــكال أن هـــذا مقدمـــة للآخــر ، مـــثلا إنســـان أكــل طعامـــا يـــؤدي بــه إلى مـــرض مهلـــك ، 

ففي هذه الحالة يجب عليه  محرما توقف علاجه على شرب دواء بسوء اختياره أكل الطعام ، وإذ
لأن حفظ النفس واجب ، فمـن جهـة هـو أوقـع نفسـه في المـرض المهلـك المحرم شرب هذا الدواء 

فيــأتي الإشــكال أن ، واجــب حفــظ الــنفس  ة لأنواجبــومــن جهــة أخــرى المقدمــة ،  والــدواء محــرم
، ولا لـتخلص مـن المـرض وامقدمـة لحفـظ الـنفس واجـب لأنـه شرب الـدواء ، و شربه حرام  الدواء

 .يعقل أن يكون شرب الدواء محرما وواجبا في نفس الوقت 

١٨٧ 
 



 إذن :
الوجه الأول تام ، ولكن في بعض الموارد الوجه الأول غـير تام ، ونحـن كلامنـا في بعض الموارد    

صـــفهاني ، لــيس فقــط في باب الغصــب والصــلاة حــتى يمكـــن حــل الإشــكال بمــا ذكــره المحقــق الأ
، فة لا في خصوص باب الغصـب والصـلاةفي الحالات المختلفنحن نريد أن نعطي قاعدة علامة 

لــو فرضــنا أنــه وقــع الشــيء حرامــا لأنــه بســوء الاختيــار ، وهــو في نفــس الوقــت مــا  مــن الحــالاتو 
ففــي حالــة الصــلاة في الأرض المغصــوبة يقــال إن مقدمــة لواجــب لأن مقدمــة الواجــب واجبــة ، 

 ليس مقدمة للواجب ، ولكنه ليس كذلك دائما . الخروج
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد في الوجه الأول :

(وفي كــل المشــكلة علــى العمــوم  لا يحــلّ  (والوجــه الأول غــير تام) ، وعلــى فــرض التماميــة فإنــه    
ــــال  نّ لأالحــــالات)  فقــــط بــــل في الصــــلاة في الأرض المغصــــوبة هــــذه المشــــكلة لا نواجههــــا في مث

 .ة فيها ميّ نكار المقدّ إ حالات أخرى لا يمكن
 مثال :

 نّ إم فـراب المحـرّ ينحصـر علاجـه بشـرب الشّـ كٍ لـِهْ مُ  ضٍ رَ ب بسـوء اختيـاره الوقـوع في مَـمن سبّ     
، فمـن حيـث إنـه شـراب محـرم يحـرم شـربه ، ومـن الحالة واضـحة  في هذهللواجب رب ة الشّ ميّ مقدّ 

ولا يعقـل ج ويكون مقدمة للواجـب فشـرب الشـراب المحـرم واجـب ، حيث إنه يتوقف عليه العلا
، ولا إشــكال في مقدميــة شــرب الــدواء أن يكــون الشــيء الواحــد حرامــا وواجبــا في نفــس الوقــت 

 .للعلاج من المرض المهلك ، ولا �تي قول المحقق الأصفهاني في المقام 
 إذن :

 لا يمكن حل المشكلة بناء على الوجه الأول .    
 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني :

الادعــــاء بأن هــــذه الحصــــة مــــن أول الأمــــر غــــير محرّمــــة ، عنــــدما دخــــل في الأرض المغصــــوبة     
فخروجه مـن الأرض المغصـوبة مقدمـة للـتخلص الواجـب ، تارة يمكـن أن يـتخلص مـن الحـرام بـلا 

 علــــىتصــــرف في الغصــــب كــــأن يطــــير في الهــــواء ، وتارة أخــــرى الــــتخلص مــــن الغصــــب يتوقــــف 

١٨٨ 
 



التصرف في الغصب ، هذا المقـدار مـن التصـرف الـذي هـو الخـروج مـن أول الأمـر لم يكـن حرامـا 
 وإن دخل إلى هذه الأرض بسوء اختياره .

 بعبارة أخرى :
الدليل الـذي دل علـى أن التصـرف في الغصـب حـرام لا يشـمل التصـرف الخروجـي للـتخلص     

وهذا هو معنى أن الدليل مـن أول الأمـر  ،من الغصب ، فهذا المقدار من الخروج خارج تخصصا 
لا يشـــمل هـــذه الحصـــة لا أنـــه شـــامل لهـــا ولكنهـــا تخـــرج تخصيصـــا ، فالحصـــة خارجـــة تخصصـــا لا 

 .تخصيصا 
، ولكن الثاني لوجه الأخذ باوإذا لم يمكن حل المشكلة عن طريق الوجوه الأخرى نضطر إلى     

 .الثاني لوجه با الأخذنضطر إلى يمكن تتميم الوجوه الأخرى لحل هذه المشكلة ، فلا 
 بعبارة أخرى :

قاعدة يذكرها العلماء وهي أنـه إذا كـان يوجـد دليـل وكـان لـه ظهـور في معـنى معـينّ فـلا نرفـع     
 اليد عن ذلك الظهور إلا إذا قام دليل عقلي قطعي على عدم إمكان الالتزام بذلك الظهور .

لـــه ظهـــور وهـــو أن الله ســـبحانه لـــه يـــدان وهمـــا مـــثلا لـــو قـــال : (بـــل يـــداه مبســـوطتان) هـــذا     
مبسوطتان ، ولكن قام الدليل العقلي القطعي على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فلا يعقـل 

 أن يكون له يدان ، فنتصرف في ظهور هذه الآية المباركة .
دليــل الغصــب يقــول يحــرم التصــرف في المغصــوب ، وفيــه إطــلاق أي ســواء  كــذلك في المقــام      

كـان التصـرف لأجــل الـتخلص مــن الغصـب أم لم يكـن التصــرف لأجـل الــتخلص مـن الغصــب ، 
وهــي أن التصــرف لأجــل الخــروج ففيــه إطــلاق بحيــث يشــمل كــل تصــرف ، ولكــن توجــد مشــكلة 

والــــتخلص مــــن الغصــــب واجــــب ولــــو بالوجــــوب الغــــيري ، فنخصــــص بنحــــو الخــــروج الموضــــوعي 
الأمـر مخـتص بغـير هـذه الحصـة أي حـرم غـير  التخصصي لا التخصيصي ، فدليل الحرمة مـن أول

، و�تي إلى الوجه الثاني إذا سقطت جميع الوجوه الأخـرى التصرف لأجل التخلص من الغصب 
لحــل المشــكلة ، وذلــك بأن قــام عنــد� برهــان علــى عــدم صــحة جميــع الوجــوه الأخــرى ، فينحصــر 

أول الأمـر هـذه الحصـة مـن  الحل بهذا الوجـه ، وهـو بأن نقـول دليـل تحـريم الغصـب لا يشـمل مـن
التصــرف الــذي هــو لأجــل الخــروج والــتخلص مــن الغصــب ، والســيد الشــهيد ســنذكر في الوجــه 

 .الثالث أنه يمكن علاج المشكلة بلا حاجة إلى الوجه الثاني 
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 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

 الأمر . أن يقال بأن دليل النهي وحرمة الغصب لا يشمل هذه الحصة من أول    
 رأي السيد الشهيد على الوجه الثاني :

ــــام برهــــان علــــى لاّ إ لوجــــه الثــــانيخــــذ بالا يمكــــن الأ     (لا يقصــــد خصــــيص المــــذكور التّ  مــــع قي
بالتخصــيص هنــا في مقابــل التخصــص ، وإنمــا المــراد أن دليــل حرمــة الغصــب لا يشــمل مــن أول 

: أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف الأمر هذه الحصة ، فالسيد الشهيد قال في الوجه الثاني 
ســبب ب) مــن التصــرففي المغصــوب علــى نحــو ينفــي وجــود �ــي مــن أول الأمــر عــن هــذه الحصــة 

وهــو الوجـــه الثالـــث ، فـــلا (، ولكـــن يوجـــد حــل آخـــر للمشـــكلة آخـــر للمشــكلة  حـــلّ  يّ أر تعــذّ 
 .) نحتاج إلى الوجه الثاني

 

 ح :التوضي
 الوجه الثالث :

ســابقا : ( أو بانخــرام في قاعــدة وجــوب المقدمــة ) ، في الوجــه الأول كنــا  قــال الســيد الشــهيد    
الصـــغرى فنقـــول إن الخـــروج لـــيس مقدمـــة ، وفي الوجـــه في نوافـــق علـــى القاعـــدة الكـــبرى وننـــاقش 

 فلا تكون مقدمة الواجب واجبة دائما .الثالث نقول الصغرى تامة ، ولكن نخصص الكبرى ، 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الثالث :الوجه 

ُ عَ ت ـَمُ ـهو ال     م علـى انقسامها إلى فـرد مبـاح وفـرد محـرّ  مة من �حيةالمقدّ  نّ إن يقال وذلك بأ،  ينِّ
 أقسام :

 

 ح :التوضي
إذا فرضنا أنه يوجد واجب كإنقاذ الغريق ، وكان يتوقف على مقدمـة كطـي المسـافة للوصـول     

وتارة أخــرى لا بــد مــن اجتيــاز مســافة مــن ، غريــق ، تارة يكــون المنقِــذ في المــاء فينقــذ الإلى النهــر 
الأرض إذا لم يكـن المنقِــذ في المــاء ، وهنــا مــرة الأرض تكـون ملكــا للغــير ولا يجيــز اجتيــاز أرضــه ، 
ومـــرة أخـــرى تكـــون الأرض ملكـــا للمنقِـــذ فيطـــوي المســـافة وينقـــذ الغريـــق ، فلـــو فرضـــنا أن هنـــاك 
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دمــة محرَّمــة كاجتيــاز أرض بــدون إذن مالكــه ، واجبــا، والواجــب يتوقــف علــى مقدمــة ، وهــذه المق
 فهل يجوز الاجتياز بدون إذن المالك أو لا يجوز ؟

 
 الجواب :

 تصور ثلاثة أقسام : نايمكن    
 

 القسم الأول :
الوصول إلى الغريق يوجد له طريقان : طريق جائز ، وطريق محرَّم ، وهما متساو�ن من حيـث     

تص بالطريـق الجـائز القاعـدة تخـمقدمة الواجب واجبـة هـل لقاعدة أن االمسافة ، فعندما نقول إن 
 شمل الطريقين الجائز والمحرم ؟تأو 
باختصاص القاعدة بالطريق الجائز ولا يشـمل الطريـق المحـرم ، فقاعـدة ( الملازمـة العقل يقول     

ذه محــرم هــ الآخــربــين وجــوب شــيء ووجــوب مقدمتــه ) في حالــة وجــود طــريقين أحــدهما جــائز و 
 . القاعدة مختصة بالطريق الجائز ، فالمقدمة المباحة تتصف بالوجوب الغيري دون المقدمة المحرمة

 

 القسم الثاني :
في باب التـزاحم ، إذا انحصر طريق الإنقاذ بالمقدمة المحرمة لعدم رضا مالـك الأرض ، فيـدخل    

مـــة أهـــم فـــلا بـــد أن يـــترك فـــإذا كـــان الواجـــب أهـــم فـــلا بـــد أن يرتكـــب الحـــرام ، وإذا كانـــت الحر 
 الواجب ، مثلا لو كان إنقاذ الغريق يتطلب قتل شخصين .

 

 القسم الثالث :
المقدمــة تنقســم إلى فــرد مبــاح وفــرد محــرم كمــا هــي في القســم الأول ، والعقــل يقــول بأن الفــرد     

ذ المبـــاح هـــو الواجـــب ، فـــإذا عجّـــز المكلـــف نفســـه عـــن الفـــرد المبـــاح فإنـــه بســـوء اختيـــاره ســـيأخ
 بالمقدمة المحرمة ، فهل المقدمة المحرمة تصير واجبة أو لا ؟

لا تصير المقدمة المحرمة واجبة لأنه أخذ بهـا بسـوء الاختيـار ، بـل تبقـى المقدمـة علـى حرمتهـا     
 ولا تتصف بالوجوب الغيري ، والحرمة تبقى فيها هل خطابا وملاكا أو ملاكا لا خطابا ؟

فالحرمــة باقيـة في المقدمــة ملاكـا وخطــابا علـى مبــنى السـيد الشــهيد ، علـى التفصــيل المتقـدم ،     
 وملاكا لا خطابا على مبنى المشهور .

 والسؤال الذي �تي :    
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 هل تحقيق ذي المقدمة يتوقف على المقدمة أو لا يتوقف عليها ؟
جـب أيضــا نعـم يتوقـف ، فالإنقــاذ يتوقـف علــى طـي المسـافة ، إذن الأخــذ بالمقدمـة المحرمــة وا    

لأن الإنقــاذ يتوقــف عليهــا ، فتصــير المقدمــة المحرمــة واجبــا ، فهــل تكــون حرامــا وواجبــا في نفــس 
 الوقت ؟

لا يمكن أن تكون حراما وواجبـا في نفـس الوقـت ، ولا يمكـن أن يجعـل المـولى الشـيء الواحـد     
لاكــات ســاقطة لموالخطــاب فهــل احرامــا وواجبــا في نفــس الوقــت ، هــذا في عــالم الجعــل والاعتبــار 

 أو لا ؟أيضا 
الملاكــات لا تســقط ، والشــخص يجــب أن يخــرج مــن المكــان المغصــوب ، ولا يجــوز لــه البقــاء     

لأن الخروج أهون الحرمتين ، وعنـدما يطلـب منـه الخـروج لا يعـني ذلـك أنـه يوجـد خطـاب وجعـل 
 ب .بالوجوب لأنه لا يمكن الجمع بين الحرمة والوجوب ، ولكن يوجد ملاك الوجو 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 القسم الأول :

 فعــلا ، وفيمحــرم) أي فــرد مبــاح وفــرد (إلى فــردين مــن هــذا القبيــل  منقســمةً المقدمــة ن تكــون أ    
يـدركها العقـل  تيالملازمـة الـّ نّ ة لأم خاصّـغـير المحـرّ (المبـاح) نحـو  جه الوجـوب الغـيريّ هذه الحالة يتّ 

، (فالعقــل يقــول بأخــذ مــن ذلــك  لا تقتضــي أكثــرَ مــة) ذي المقدووجــوب المقدمــة و وجــوب (بــين 
 .المقدمة المباحة وعدم شمول الملازمة للمقدمة المحرمة) 

 القسم الثاني :
في  - (الانحصـــار) ف في ذلـــكوبـــدون دخـــل للمكلَّـــ -ا أساسًـــ منحصـــرةً المقدمـــة ن تكـــون أ    

 أهـمّ  فسيّ إذا كان الوجوب النّ  ملمحرّ نحو الفرد ا جه الوجوب الغيريّ وفي هذه الحالة يتّ ، الفرد المحرم 
(تطبيقــا لقــانون التــزاحم بتقــديم الأهــم علــى المهــم ، وأمــا إذا   وتســقط الحرمــة حينئــذٍ ،  تــهمــن حرم

 .كانت الحرمة أشد فإن الوجوب يسقط) 
 القسم الثالث :

الأول)  (فعـلا كمـا كـان في القسـمم ا إلى فـرد مبـاح وفـرد محـرَّ أساسًـ منقسـمةً المقدمة ن تكون أ    
وفي هذه الحالـة ، (فأخذ بالفرد المحرم) نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح  زَ جَّ ف عَ المكلَّ  غير أن
ــم غَ في الفــرد المحــرَّ  الانحصــارَ  نّ أالعقــل  يــدرك مــا  الفــرد المحــرّم نحــو ه الوجــوب الغــيريّ لتوجّــ غٍ وِّ سَــمُ  رُ يـْ
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(بلحــاظ مرحلــة  علــى مــا هــو عليــه مــن الحرمــة م يظــلّ بســوء الاختيــار ، فــالفرد المحــرَّ الانحصــار دام 
المبــادئ ، ولا يســري الحــب الغــيري إلى الفــرد المحــرَّم حــتى علــى القــول بوجــود الملازمــة بــين وجــوب 

، فيوجـــد تخصـــيص في قاعـــدة الملازمـــة ، فـــنحن نـــؤمن بالملازمـــة ، المقدمـــة ووجـــوب ذي المقدمـــة 
م ، وهـــذا معـــنى وجـــود انخـــرام في قاعـــدة ولكـــن نقـــول إن الحـــب الغـــيري لا يســـري إلى الفـــرد المحـــر 

وجوب المقدمة ، ولا يسري الحب الغيري إلى الفرد المحرم لأنـه صـار إليـه بسـوء اختيـاره ، فمـدرك 
الملازمة هو الوجدان الذي يقول بأن من أحب شيئا أحب مقدمتـه ، والوجـدان لا يقضـي بحـب 

بحـب المقدمـة المحرمـة مـع الانحصـار بهـذه  المقدمة المحرمة مـع وجـود المقدمـة المباحـة ، والعقـل يقـول
المقدمــة المحرمــة مــع عــدم وجــود المقدمــة المباحــة ، وأمــا إذا كــان الانحصــار بالمقدمــة المحرمــة بســوء 

ويكــون ، )الاختيــار فــإن العقــل والوجــدان لا يقــول بســر�ن الحــب الغــيري إلى هــذه المقدمــة المحرمــة
م علـى حرمتـه المحـرَّ  مـة مـع بقـاء الفـردالمباح مـن المقدّ  ه عن الفردف نفسَ المكلَّ (اسم يكون)  تعجيزُ 
مـــة عـــن مقدّ  االمنـــع شـــرعً  نّ مـــة لأتيـــان بـــذي المقدّ ا عـــن الإشـــرعً  لمكلـــفل(خـــبر يكـــون) ا تعجيـــزً 

، فيصـــير المقدمـــة محرمـــة  بأن(لأن الشـــارع يقـــول لواجـــب الإتيـــان باعـــن  الواجـــب تعجيـــز شـــرعيّ 
ة ، وهذا تعجيز شرعي لا تكويني لأنه بأمر الشارع لمكلف عاجزا شرعا عن الإتيان بذي المقدما

لا بحكم العقل ، ولكن هل معنى ذلك أن المولى يريد منه البقاء في الأرض المغصوبة ؟ ، فالحرمة 
باقيـة ، ولكــن يجــب عليــه الخــروج مـن الأرض المغصــوبة ، وفي هــذه الحالــة لا بــد أن �تي بالمقدمــة 

بسـوء اختيـار  حاصـلاً (عن الواجـب)  عجيزكان التّ   ولماّ  ة) ،يخرج من الأرض المغصوبالمحرمة حتى 
(، يســقط الخطــاب القــول المشــهور  مــة علــىمــر بــذي المقدّ ل للأف فيســقط الخطــاب المتكفّــالمكلَّــ

لأن مقدمتـــه صـــارت محرمـــة ، وبـــذلك يصـــير ذي المقدمـــة محرمـــا ، والتعجيـــز الشـــرعي يكـــون في 
لـــو تـــرك دون العقـــاب والإدانـــة ) لمقدمـــة محرمـــة، فالجعـــل والخطـــاب يســـقط لأن ا مرحلـــة الخطـــاب

مـة ولـو المقدّ  العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي غير أنّ (لأنه تعجيز حاصل بسوء اختياره ) الواجب 
أهـون )  مـةمة المحرَّ مة ولو بارتكاب المقدّ المقدّ  تحصيل ذي(أي ذلك  نّ مة لأمة المحرَّ بارتكاب المقدّ 

م مـن إلى اضـطراره إلى ارتكـاب الفـرد المحـرَّ  ، وهـذا يـؤدي) وبتينوأقـل العقـ (وأقل الإدانتينمرين الأ
بالنســبة ا ســوء الاختيــار فيســقط الخطــاب الاضــطرار أساسًــ كــان منشــأ هــذا  ه لمــاّ مــة غــير أنـّـالمقدّ 

(بالنسـبة هـا الخطـابات كلّ  وينـتج عـن ذلـك أنّ ، العقـاب  ولا يسـقطعلـى القـول المشـهور للحرمة 
 بمــا الخطــابات (وملاكاتهــا بالنســبة للحرمــة والوجــوب) روح نّ أو  ســاقطة فعــلاً للحرمــة والوجــوب) 
( فعــلا أيضــا ، فلــو تــرك الإتيــان بــذي المقدمــة فهــو ة ثابــت ومســؤوليّ وعقــاب تســتتبعه مــن إدانــة 

١٩٣ 
 



يســتحق العقوبــة ، ولــو أتــى بالمقدمــة المحرمــة لتحقــق الواجــب فهــو يســتحق العقوبــة بدرجــة أقــل ، 
 .بتين حتى تحصّل الواجب وتتخلص من المحرم ) فالعقل يقول باختيار أقل العقو 

 :إلى هنا (النتيجة 
الخــروج وطــي المســافة حــرام لأنــه تصــرف في المغصــوب ، والخــروج واجــب غــيري لأنــه مقدمــة     

للواجب ، وهذه الحرمة وهذا الوجوب وجوب عقلي لا شرعي لأن الخطابات لا يمكن أن توجد 
ولكـن المبـادئ لاختيار خطـابا ، فالخطـابات غـير موجـودة ، لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي ا

والملاكــات غــير ســاقطة ، فــالخروج حــرام مــن حيــث هــو غصــب ، وواجــب لأنــه مقدمــة للــتخلص 
 الواجب .

 بعبارة أخرى :
من العقوبة مثلا ، ولو تحرك وتخلص من  ١٠٠لو جلس في مكانه ولم يتحرك يستحق درجة     

مـن  ٧٠مثلا ، وبذلك يستحق درجة  ٣٠فيستحق من الثواب  الغصب ومقدمة الواجب واجبة
، فـالوجوب علـى حالـه مـن حيـث المـلاك لا مـن حيـث الجعـل ، ، فيختـار العقوبـة الأقـل العقوبة 

 )والحرمة على حالها من حيث الملاك لا من حيث الجعل .
 

 ح :التوضي
هـي أو لا يجتمعـان ينتقـل إلى بعد أن انتهى السيد الشهيد من بيان أنـه هـل يجتمـع الأمـر والن    

بحــث آخــر ، وتبــينّ مــن البحــث في الخصوصــيات الــثلاث أنــه في أي مــورد يجــوز اجتمــاع الأمــر 
والنهــي وفي أي مــورد لا يجــوز اجتمــاع الأمــر والنهــي ، فســيأتي ســؤال وهــو : عنــدما نقــول يجــوز 

ي النفســـيين أو اجتمـــاع الأمـــر والنهـــي أو لا يجـــوز اجتماعهمـــا هـــل مـــراد� خصـــوص الأمـــر والنهـــ
 الأعم من ذلك ؟

قلنـــا إن الوجـــوب علـــى قســـمين : وجـــوب نفســـي ووجـــوب غـــيري ، والحرمـــة علـــى قســـمين :     
والواجـــب تكـــون مقدمتـــه واجبـــة حرمـــة نفســـية وحرمـــة غيريـــة عنـــدما بحثنـــا في مقـــدمات الحـــرام ، 
 بالوجوب الغيري ، والحرام تكون مقدمته محرمة بالحرمة الغيرية .

ول يجــوز اجتمــاع الأمــر والنهــي أو لا يجــوز اجتماعهمــا لــيس المــراد خصــوص صــورة عنــدما نقــ    
الأمر والنهي النفسيين ، بل مراد� كل الصور سواء كان الأمر نفسيا أم غـير� وسـواء كـان النهـي 
نفسيا أم غير� ، فتكون عند� أربع صور : وجوب نفسي وحرمة نفسية ، وجوب نفسي وحرمة 

١٩٤ 
 



، وكــل مــا ذكــر�ه في جــواز وحرمــة نفســية ، وجــوب غــيري وحرمــة غيريــة  غيريــة ، وجــوب غــيري
اجتمــاع الأمــر والنهــي أو امتناعهمــا يجــري في جميــع الصــور الأربعــة ، والــدليل علــى ذلــك أنــه قلنــا 
على الأقل في عالم الملاك توجـد محبوبيـة في الوجـوب الغـيري فضـلا عـن عـالم الحكـم والجعـل ، ولا 

واحــد محبــوبا نفســا ومبغوضــا غــيرا ، وكــذلك لا يعقــل أن يكــون الشــيء يعقــل أن يكــون الشــيء ال
 .مبغوضا نفسا ومحبوبا غيرا 

 

 الكتاب :التطبيق على 
في ذلــك بــين الأمــر  هــي لا يختلــف الحــالحالــة يثبــت فيهــا امتنــاع اجتمــاع الأمــر والنّ  وفي كــلّ     
(في الصــــور مــــلاك الامتنــــاع مشــــترك  نّ لأ فســــيّ مــــع النّ  أو الغــــيريّ  ينِْ أو الغيريَّـــــ ينِْ فســــيـَّ هــــي النّ والنّ 

لنفســـه كـــذلك لا يمكـــن أن  ا ومبغوضًـــواحـــد محبـــوباً  يء، فكمـــا لا يمكـــن أن يكـــون شـــالأربعـــة) 
ء بسـائر أنحـا(ولا يجتمعـان) والـبغض متنافيـان  الحـبّ  نّ لأ ا لنفسه مثلاً  لغيره ومبغوضً يكون محبوباً 

 . الحب والبغض نفسيا كان أم غير�
 إشكال :

ســيد الشــهيد أنكــر الملازمــة ســابقا فلــم يقبــل أن وجــوب شــيء يســتلزم وجــوب مقدمتــه وأن ال    
 حرمة شيء يستلزم حرمة مقدمته ، فلم يقبل الوجوب الغيري والحرمة الغيرية .

 الجواب :
(لأن الجعـل لا في مرحلة الجعـل والحكـم أو الحرمة الغيرية  الغيريّ  نكر الوجوبأ السيد الشهيد   

 اعـــترف هنَّـــكِ ولَ ، ء إلى شـــيء آخـــر ، فالجعـــل بيـــد الجاعـــل يجعلـــه حيـــث يريـــد) يترشـــح مـــن شـــي
(لأن حــب شــيء يســتلزم حــب والملاكــات في مرحلــة المبــادئ ووجــود الملازمــة  لوجــوب الغــيريبا

نكتـة الامتنـاع  نّ في تحقيـق مـلاك الامتنـاع لأ كـافٍ   وجود الملازمـة في مرحلـة المبـادئو  ،مقدماته) 
(لأن روح الحكـــم وحقيقـــة للحكمـــين  بالوجـــود الجعلـــيّ  دئ وليســـت قائمـــةً المبـــا تنشـــأ مـــن �حيـــة

 .) الجعل كاشف عن المبادئ والملاكاتالحكم في مبادئ الحكم لا في الجعل ، و 
 ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي أو امتناعهما :

 اجتماع الأمر والنهي :متناع القول باعلى  بناء -١
(، فيقـع تعـارض بـين دليـل الأمـر عـارض هـي في باب التّ مـر والنّ لألان لليلان المـتكفّ الـدّ  يدخل    

، وذكر� قواعـد باب التعـارض ، وحـل التعـارض إمـا بتقـديم أحـدهما علـى الآخـر أو  ودليل النهي

١٩٥ 
 



ودليـل  طلاقـه شمـوليّ إهي دليل النّ  نّ مر لأدليل الأ هي علىدليل النّ  مُ دَّ قَ وي ـُ، ) التخيير أو التساقط
مــن الإطــلاق البــدلي فيقــدَّم الإطــلاق الشــمولي أقــوى  موليّ طــلاق الشّــوالإ،  طلاقــه بــدليّ إمــر الأ

 .على الإطلاق البدلي 
 اجتماع الأمر والنهي :على القول بجواز بناء -٢

( ، ويمكـــن الجمــع بــين الـــدليلين عــن طريـــق  الأمــر ودليـــل النهــي ليــلدتعــارض بـــين يوجــد لا     
 ب الترتب ) .الترتب ، وقد ذكر� قواعد التزاحم في با

 

 ح :التوضي
 توجد حالتان :
 الحالة الأولى :

ولى قـال صـل وقــال لا المكلـف يوجـد لـه لــه مندوحـة ويمكـن أن يــتخلص مـن الحـرام ، مـثلا المــ    
،  ه أن يصــلي في مكــان آخــر غــير المكــان المغصــوب، والمكلــف يمكنــ تصــل في المكــان المغصــوب

 ى امتثال الأمر وعدم ارتكاب متعلَّق النهي .هنا لا يوجد تعارض ولا تزاحم لأنه قادر عل
 الحالة الثانية :

 لا يمكنـه أن يصـلي إلا المكلف لا يوجد له مندوحة ولا يمكـن أن يـتخلص مـن الحـرام ، مـثلا    
، فيــدخل في باب التــزاحم ، فــإن كــان الواجــب أهــم ســقطت الحرمــة ، وإن   في المكــان المغصــوب

ل منهمــا مقيَّــد بعــدم امتثــال الآخــر كمــا تقــدَّم في باب ، فكــكانــت الحرمــة أهــم ســقط الواجــب 
 .الترتب 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 ف مندوحـةٌ ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلَّـ ن لمإف وحينئذٍ     

ن إو ، ا تزاحم أيضً يوجد فلا ) (بأن يصلي في مكان آخر غير المكان المغصوبفي مقام الامتثال 
زاحم قـع التـّي(لا يوجد عنده مكان آخر إلا المكان المغصـوب)  لم تكن مندوحة في مقام الامتثال

 . ( ، فيقدَّم الأهم على المهم )بين الواجب والحرام 
 

 ح :التوضي
 أنه جاز اجتماع الأمر والنهي وتزاحم ، وصلى في أرض مغصوبة ، فهل صلاتهلنفرض     

١٩٦ 
 



 صحيحة أو لا ؟
 ، فلا بد أن نرى أن الفعل عبادي أو توصلي . يختلف الحال    

 

 الكتاب :التطبيق على 
عـــارض ذكـــر� مـــن التّ  ة امتثـــال الواجـــب بالفعـــل المشـــتمل علـــى الحـــرام فترتـــبط بمـــاا صـــحّ مّـــأو     
 :إنه ن يقال زاحم بأوالتّ 

 

 ح :التوضي
جواز رة أخرى على اجتماع الأمر والنهي ، وتاامتناع هذا الفعل الذي أتى به تارة نبني على     

 .اجتماع الأمر والنهي 
 :اجتماع الأمر والنهي بناء على امتناع 

يدخل في باب التعارض ، وفي باب التعارض قلنا إذا قدمنا أحـدهما يسـقط الآخـر ولا يبقـى     
مقيَّدا ، وهنا قدَّمنا النهي ، فلو صلي فإن صلاته باطلة لأنـه لا يوجـد أمـر بالصـلاة حـتى تكـون 

 أو مصداقا للواجب لعدم وجود الأمر بالصلاة .امتثالا للأمر  صلاته
 بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي :

 هل صلاته صحيحة أو لا ؟إذا صلى ف    
 توصلي ، �تي إليهما :يوجد هنا تفصيل بين الواجب التعبدي والواجب ال    

 الواجب التوصلي :
 توجد صورتان :    
 : وجود مندوحة للمكلف -١

لا علــى نحــو الترتــب فيــؤمر بالواجــب إذا كــان عنــد المكلــف قــدرة علــى الــتخلص مــن الحــرام     
لأنــه لا يوجــد تعــارض ولا علــى نحــو الإطــلاق مقيــّدا بعــد الإتيــان بالآخــر ، وإنمــا يــؤمر بالواجــب 

والأمر الترتبي يوجد في فرض التزاحم ، والذي عنده قدرة علـى الـتخلص لا يوجـد عنـده ، تزاحم 
 زاحم . ت

 عدم وجود مندوحة للمكلف : -٢
إذا لم تكــن عنـــد المكلــف قـــدرة علــى الـــتخلص مــن الحـــرام فهنــا يـــؤمر بالواجــب إن لم يـُــردِْ أن     

، وإذا أراد أن يمتثــل الحــرام ، فيــؤمر بالواجــب مترتبــا علــى عــدم نيــة المكلــف الانتهــاء عــن الحــرام 

١٩٧ 
 



جــب غــير موجــود ، فيــؤمر بالواجــب لا علــى ينتهـي عــن الحــرام فــلا يــؤمر بالواجــب لأن شــرط الوا
وإنما على نحو الترتب أي مقيَّدا بعد الإتيان بالآخر لوجود التزاحم ، وهنا لا يوجد نحو الإطلاق 

 .تعارض 
 

 الكتاب :التطبيق على 
امتثـــال  هـــي فـــلا يصـــحّ دليـــل النّ  مَ دِّ قــُـوَ  الأمـــر ودليـــل النهـــي ليـــلد عـــارض بـــينعلـــى التّ  نيَِ إذا بــُـ    

ـــ كـــان  ب بالفعـــل المـــذكور ســـواءٌ الواجـــ هـــي مقتضـــى تقـــديم دليـــل النّ  نّ  لأعبـــد�ًّ تا أو ليًّ ا توصّـــواجبً
 جــزاء غـير الواجــب عــنإو ، ا للواجــب فــلا يكــون مصـداقً ، وعــدم شمولــه لـه  مـرطــلاق الأإسـقوط 

 .م الواجب على خلاف القاعدة كما تقدّ 
الأمـر والنهـي فيـدخل في باب التـزاحم) (أي قلنـا بجـواز اجتمـاع عـارض على عدم التّ  نيَِ وإذا بُ     

 . عبد�ًّ تا أو ليًّ فصيل بين أن يكون الواجب توصّ التّ  فينبغي
 الواجب التوصلي :

 إذا كان الواجب الذي زاحمه الحرام واجبا توصليا ، هنا توجد صورتان :    
 :توجد مندوحة 

 الإطلاق .أي توجد قدرة على التخلص فهو مأمور بالواجب التوصلي على نحو    
 : لا توجد مندوحة

 أي لا توجد قدرة على التخلص فهو مأمور بالواجب التوصلي على نحو الترتب .  
 

أو (وعدم القدرة على التخلص) زاحم لعدم وجود المندوحة وقع التّ  وأجزأ سواءٌ الواجب  صحّ     
 مصــداق لتوصــليالواجــب ا لأنّ (ووجــود القــدرة علــى الــتخلص)  لم يقــع التــزاحم لوجــود المندوحــة

ــل المطلــب ، فــذاك  ،للواجــب  الــذي فيــه مندوحــة يختلــف عــن الأمــر ( والآن الســيد الشــهيد يفصِّ
، الأمر بالواجب التوصلي أمر مطلق الذي لا يوجد فيه مندوحة ، في حالة وجود المندوحةالأمر 

مــر والأ،  )وفي حالــة عــدم وجــود المندوحــة الأمــر بالواجــب التوصــلي أمــر مقيَّــد علــى نحــو الترتــب
في حالــة عـــدم  طــلاقزاحم ، وعلــى الإتـــب في حالــة التـّـعلــى وجــه الترّ  لواجــب التوصــليثابــت با

 (هذا كله في حالة الواجب التوصلي ) .زاحم ووجود المندوحة ، التّ 
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 ح :التوضي
 الواجب التعبدي :

عنـوان يكشـف الكلام على مبنى جواز اجتماع الأمر والنهي ، نقـول بالجـواز إمـا لأن تعـدد ال    
 عن تعدد المعنوَن وإما لأن تعدد العنوان كافٍ وإن كان المعنوَن من حيث الوجود واحدا .

 الواجب التعبدي بناء على جواز الاجتماع وأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون :
فالصـلاة في الأرض المغصــوبة صـحيحة ولكنــه مــأثوم مـن جهــة الغصــب ، وهـذا مثــل الصــلاة     

ر إلى الأجنبيـــة أثنـــاء الصـــلاة ، فمـــن حيـــث الصـــلاة مثـــاب ، ومـــأثوم مـــن حيـــث النظـــر إلى والنظـــ
 الأجنبية .

الواجب التعبدي بناء على جواز الاجتماع وأن تعدد العنـوان لا يكشـف عـن تعـدد المعنـون 
 وأن تعدد العنوان كافٍ في جواز الاجتماع :

، مبغــوض حــرام و د وجــود واحـد وهــو فالصـلاة في الأرض المغصــوبة غــير صـحيحة لأن الوجــو     
قـد يقـال بأنـه ، وبـذلك ولا يمكن التقرَّب بالمبغـوض إلى المـولى عـز وجـل ، فتكـون الصـلاة باطلـة 

، أيضـالا يوجد اختلاف بين التزاحم والتعارض في الثمرة لأنه في التعارض قلنا إن الصلاة باطلة 
 .لكن سيأتي أنه توجد ثمرة بالصلاة ، و فمع تقديم النهي في التعارض لا يوجد أمر 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الواجب التعبدي :

(أي بـــنفس البيـــان الـــذي ذكـــر�ه في الواجـــب  وأجـــزأ كـــذلك  صـــحّ عبـــاد�ًّ الواجـــب وان كـــان     
التوصــلي حيــث قلنــا إذا توجــد مندوحــة فكمــا لا تعــارض لا تــزاحم ، وإذا لا توجــد مندوحــة لا 

الأمـــر بالواجـــب التوصـــلي علـــى نحـــو الترتـــب ، وهنـــا في  يوجـــد تعـــارض بـــل يوجـــد تـــزاحم ولكـــن
بالجـواز بمـلاك  عارض هـو القـولَ عدم التّ  نىَ ب ـْإذا كان مَ الواجب التعبدي يكون على نحو الترتب ) 

 عدم التعارض كان مبنى ا إذامّ أو  ،(وأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون) ن وَ ن ـْعَ مُ ـد التعدّ 
 ن فقـدوَ ن ـْعَ مُ ـد العنـوان مـع وحـدة الـبالجـواز بمـلاك الاكتفـاء بتعـدّ  قـولَ ال (والدخول في التزاحم) هو

ومـع ، ه حـرام نـّأواحـد و  الوجـود الخـارجيّ  نّ أ المفـروض حينئـذٍ  نّ جزاء لأة والإحّ في الصّ  لُ كَ شْ تَ سْ يُ 
( ، فـــلا يمكـــن نحـــو المـــولى  لوجـــود الخـــارجي الواحـــدب باقـــرّ لا يمكـــن التّ  ة الوجـــود الخـــارجيحرمـــ

 قصــد القربــة تيِّ جــل عــدم تأََ باطلــة لأ فتقـع العبــادة، عــل مبغــوض مــع العلــم بالمبغوضــية) التقـرب بف
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( ، فدليل الأمـر موجـود ، والمشـكلة تأتي إذا مر طلاق دليل الأإلا لمحذور في (في مقام الامتثال) 
، وإذا كـان دليـل الأمـر لم يكن دليل الأمـر موجـودا ، عنـد ذلـك لا يمكـن أن يجـزي عـن الواجـب 

، الله عز وجل بالفعل المبغوضجودا فالقصور يكون في مقام الامتثال أي لا يمكن التقرب إلى مو 
 سؤال : هل هذا الوجه �تي في حال العلم والجهل بالغصب أو في حال العلم بالغصب ؟

�تي هذا الوجه في خصوص حـال العلـم بالغصـب ، وأمـا إذا كـان جـاهلا بالغصـب فـلا �تي     
كلامنـا في مقـام الامتثـال ، فـإذا كـان جـاهلا بالغصـب فإنـه يمكنـه التقـرب لأنـه لم   هذا الوجه لأن

إذا كان  فصلاته باطلةيقصد التقرب بالمبغوض ، لذلك في الرسائل العملية تأتي هذه العبارة : ( 
، فــــإطلاق دليـــل الأمــــر ) ، وأمــــا إذا كـــان جـــاهلا بالغصــــب فصـــلاته صـــحيحة عالمـــا بالغصـــب 

، إذن يوجـد فـرق بـين الـبطلان في باب التعـارض عـن صـور في مقـام الامتثـال موجود ، ولكن الق
البطلان في باب التزاحم ، ففي التعارض لا فرق بين العلم والجهل لأنـه لا يوجـد أمـر بالصـلاة ، 
وفي التــزاحم يوجــد أمــر بالصــلاة ، ولكــن لا يمكــن التقــرب بالمبغــوض في مقــام الامتثــال إذا كــان 

 .) عالما بالحرمة 
 إذن :( 

إذا قائــل إنــه بنــاء علــى التعــارض والتــزاحم ووحــدة المعنــوَن لا توجــد ثمــرة فــالرد عليــه أنــه توجــد     
 :والثمرة هي ثمرة ، 

بنــاء علــى التعــارض إذا صــلى في أرض مغصــوبة مــع الجهــل بالغصــبية فصــلاته باطلــة لأنــه لا     
 يوجد أمر بالصلاة .

مــــع العلــــم إذا صــــلى في أرض مغصــــوبة فعنــــون خارجــــا وبنــــاء علــــى التــــزاحم وعلــــى وحــــدة الم    
 .)صلاته صحيحة بالغصبية بالغصبية صلاته باطلة ، ومع الجهل 

 

عـارض فـلا يختلـف الحـال التّ  ة العمـل مـن أجـل افـتراضحالة حكمنا فيها بعـدم صـحّ  وفي كلّ     
( أي بنــاء علــى رمــة نــافي بــين الوجــوب والحتابـع للتّ  عــارضالتّ  نّ في ذلـك بــين الجاهــل والعــالم بهــا لأ

امتناع اجتماع الأمر والنهي ، وقدمنا دليل النهي على دليل الأمر ، وهو جاهـل بغصـبية الأرض 
(أي حكـــم الوجـــوب  ينِْ نـــافي قـــائم بـــين وجوديهمـــا الـــواقعيـَّ ، وهـــذا التّ وصـــلى ، فصـــلاته باطلـــة ) 

 مقام الجعل فـلا تكـون (في مقام الجعل لا في مقام الدلالة ، وإذا سقط الأمر فيوحكم الحرمة ) 
حالـة حكمنـا  ف وجهلـه ، وفي كـلّ ظر عـن علـم المكلَّـبقطع النّ هذه الصلاة مصداقا للمأمور به) 
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 صَ صَّـيخَُ  نأب بـه فينبغـي قـرّ قصـد التّ  رِ ذُّ عَـت ـَوَ  عبـادةً  العمـل نِ وْ ة العمل من أجل كَ صحّ  فيها بعدم
ا مــع مّــأو ، صــورة وجــود الحرمــة واقعــا )( وعلــم المكلــف بالحرمــة لا بز الحرمــة الــبطلان بصــورة تنجّــ

( ،  ب بالفعل ممكـن فيقـع عبـادة ولا موجـب للـبطلان حينئـذٍ قرّ فالتّ  الحرمة الجهل بها وعدم تنجز
وإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فيدخلان في باب التزاحم فـإذا كـان عالمـا بالغصـب فصـلاته 

 .باطلة ، وإذا كان جاهلا بالغصب فصلاته صحيحة ) 
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 الكتاب :متن 
 لحرمة ضده يءاقتضاء وجوب الش

 

بالضــد المنــافي  ويــراد، وقــع البحــث في أن وجــوب شــئ هــل يقتضــى حرمــة ضــده أو لا     
استحالة ثبوت وجوب الشـئ  على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص ، ويراد بالاقتضاء

لة �شـئة مـن أن أحـدهما عـين الآخـر أو مـن الاستحا مع انتفاء حرمة ضده سواء كانت هذه
 من الملازمة بينهما . أن أحدهما جزء الآخر أو

فقـال الـبعض انـه ،  والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وان اختلف في وجهـه    
يقـال بالعينيـة ، وقـد يوجـه ذلـك  بملاك العينية وهو غريب لان الوجوب غير التحريم فكيف

لا عينـــه في عـــالم الحكــــم  العـــام في مقـــام التـــأثير الشـــئ عـــين حرمـــة الضـــد تارة بان وجـــوب
العـام تبعـد عنـه كـذلك وجـوب الشـئ يبعـد عـن ضـده العـام  فكما أن حرمة الضد ،والإرادة

 وتارة أخرى بان النهـي عـن الشـئ عبـارة عـن طلـب، نحو الفعل ومحركيته إليه  بنفس مقربيته
يقـال ان الامـر  نقيضـه ، وهـو الفعـل ، فصـح اننقيضه فالنهي عـن الـترك عبـارة عـن طلـب 

انــه لا يفــي باثبــات حرمــة  بالفعــل عــين النهــي عــن الضــد العــام ، ويــرد علــى التوجيــه الأول
مجرد التسمية ، هـذا مضـافا إلى أن النهـي  الضد حقيقة ، وعلى التوجيه الثاني بان يرجع إلى

 طلب نقيضه . عن شئ معناه الزجر عنه لا
طلــب الفعــل والمنــع  انــه بمــلاك الجزئيــة والتضــمن لان الوجــوب مركــب مــنوقــال الــبعض     

ابطال دعوى التركـب في الوجـوب  وقد تقدم في بحث دلالة الامر على الوجوب، عن الترك 
 على هذا النحو .

يستحيل ان يـرخص  وقال البعض انه بملاك الملازمة ، وذلك لان المولى بعد امره بالفعل    
 .خيص يساوق التحريم في الترك وعدم التر 

تحـريم  ان عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم الزامي ، وهـو كمـا يلائـم والجواب    
 الترك كذلك يلائم ايجاب الفعل فلا موجب لاستكشاف التحريم .

 دليلين : واما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشئ لحرمته بأحد    
 مات :الدليل الأول : وهو مكون من مقد

 الأولى : ان الضد العام للواجب حرام .
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 الثانية : ان الضد الخاص ملازم للضد العام .
 الثالثة : ان كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام .

الثالثـة إذ لا دليـل  ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم ، وبانكار المقدمـة    
 عليها .

 مقدمات أيضا :الدليل الثاني : وهو مكون من 
 . الأولى : ان ترك أحد الضدين مقدمة لضده

 واجب . وعليه فترك الضد الخاص للواجب، الثانية : ان مقدمة الواجب واجبة 
الخـاص وبـذلك يثبـت  الثالثة : إذا وجـب تـرك الضـد الخـاص حـرم نقيضـه وهـو ايقـاع الضـد

 المطلوب .
الخــاص لان هــذا  وجــوب تــرك الضــد وقــد نســتغني عــن المقدمــة الثالثــة ونكتفــي باثبــات    

الامر بالضد الخاص ولو على  وهي عدم امكان، يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء 
الامـر بـه مـع حرمتـه كـذلك مـع الامـر بنقيضـه  ومن الواضح انه كمـا لا يمكـن ،وجه الترتب 

 معا . لاستحالة ثبوت الامر بالنقيضين
كل مراحل الحكـم  نريد بها اثبات الوجوب الغيري للمقدمة فيكما أن المقدمة الثانية لا     

 وعليه فهذه المقدمة ثابتة . بما فيها عالم الجعل ، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ
عليهــا بان أحــد الضــدين مــانع عــن  وقــد بــرهن، والمهــم اذن تحقيــق حــال المقدمــة الأولى     

دميــة عــدم أحــد الضــدين بهــذا فتثبــت مق،  وعــدم المــانع أحــد اجــزاء العلــة، وجــود ضــده 
 .البيان
 بجوابين : ونجيب على هذا البرهان    

 الجواب الأول :
العلـة مركبـة مـن المقتضـى والشـرط  وبيانه ان، يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان     

والشــرط دخيــل في ترشــح ، يترشــح منــه الأثــر  فالمقتضــى هــو الســبب الــذي، وعــدم المــانع 
 يمنع المقتضى من التأثير . والمانع هو الذي، ر من مقتضيه الأث
وينشأ عدم الأثـر مـن ، وعدم المانع  ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضى والشرط    

المانع ، ولكنه لا ينشأ من وجـود المـانع الا في حالـة  عدم المقتضى أو عدم الشرط أو وجود
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ومـــع عـــدم وجـــود ، و بمنعـــه للمقتضـــى عـــن التـــأثير المـــانع انمـــا هـــ وجـــود المقتضـــى لان تأثـــير
وهــذا يعــني ان المــانع انمــا يكــون مانعــا إذا أمكــن ان يعاصــر ، لهــذا المنــع  المقتضــي لا معــنى

،  لكـــي يمنعـــه عـــن التـــأثير ، وامـــا إذا اســـتحال ان يعاصـــره اســـتحالت مانعيتـــه لـــه المقتضـــي
 .وبالتالي لا يكون عدمه من اجزاء العلة 

الصـلاة بوصـفها ضـدا لإزالـة النجاسـة عـن المسـجد نجـد  لأساس إذا لاحظناوعلى هذا ا    
 ،ويستحيل ان تجتمع الإزالة مع إرادة المكلـف للصـلاة ، إرادة المكلف  ان المقتضي لها هو

اجـزاء  فلا يمكن أن يكون عدمها أحد، معناه ان مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة  وهذا
ــه مــع ، العلــة  ــة منتظــرةوإن شــئت قلــت إن ومــع عــدمها لا ،  وجــود الإرادة للصــلاة لا حال

 مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره .
 قيل كيف تنكرون ان الإزالة مانعة مع أ�ا لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع نإف    

 والمفروض عدم امكان ذلك .، الصلاة 
المـانع أحـد اجـزاء  لعـدم الأثـر وتجعـل عـدمكان الجواب ان المانعية التي تجعل المانع علـة     

وقـد عرفــت أن هــذه  ،توليــد الأثــر  العلـة للأثــر انمـا هــي مانعيــة الشـئ عــن تأثــير المقتضـي في
واما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعـدم  ،للمقتضي  المانعية انما تثبت لشئ بالامكان معاصرته

ا في التـأثير إذ مـتى مـا تم المقتضـي الوجـود كمـا في الضـدين فـلا دخـل لهـ امكان الاجتماع في
محالـة في  المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط وانتفى المـانع عـن تأثـير المقتضـى اثـر اثـره لا لاحد

الضدين مع عـدم ضـده في  ونتيجة ذلك أن وجود أحد، وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر 
 رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما .

 الجواب الثاني :
 في الحلقة السابقة فلاحظ . فتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشر� إليهان ا    
 وعليه فالصحيح ان وجوب شئ لا يقتضي حرمة ضده الخاص .    
حكـم الصـلاة  تشـخيص –كمـا أشـر� في الحلقـة السـابقة   -واما ثمرة هـذا البحـث فهـي     

لك اي واجـب آخـر مـزاحم وكـذ المضادة لواجب أهم إذا اشتغل بها المكلف وتـرك الأهـم ،
 .من هذا القبيل 
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وإذا لم ، ثبوت الامر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح  فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر     
 .صحت بالأمر الترتبي  نقل بالاقتضاء

بالاقتضـاء يقـع التعـارض بـين دليلـي  بصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة انه على القـولو     
ريم مــورد الآخــر ، فيكــون يــدل بالالتــزام علــى تحــ ين لان كــلا مــن الــدليلينالــواجبين المتــزاحم

وامـا علـى القـول بعـدم الاقتضـاء  ، ملاك التعارض كما مر بنا وهذا، التنافي في أصل الجعل 
وهـــو وجــوب مشـــروط ، مفـــاد كــل مـــن الــدليلين لــيس إلا وجـــوب مــورده  فــلا تعــارض لان

في عـالم  دم ، ولا تنـافي بـين وجـوبين مـن هـذا القبيـلوعدم الاشتغال بالمـزاحم كمـا تقـ بالقدرة
 الجعل .

 

 التوضيح :
 لحرمة ضده يءاقتضاء وجوب الش

 

( لا يقصــــد أن المكلــــف يبتعــــد عنــــه لأن العقــــل يقــــول بالابتعــــاد ، وإنمــــا الكــــلام في الحرمــــة     
 . عية لضده لا مجرد الابتعاد عنه )الشر 
 قسم إلى قسمين :بأن الضد ينقلنا في الحلقة الثانية     
 الضد العام :-١
 .، كالصلاة وترك الصلاة ، والمراد منه الترك ، وهو النقيض وهو الضد الأصولي       
 الضد الخاص :-٢

، والضــدان أمــران وجــود�ن ، كالصــلاة وإزالــة النجاســة عــن المســجد ، وهــو الضــد المنطقــي     
 .والصلاة وإنقاذ الغريق 

 قتضي النهي عن ضده العام ؟: هل الأمر بشيء ي ١سؤال 
 : هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ؟ ٢سؤال 

 وتأتي الأسئلة التالية :    
 : ما هو المراد من ( يقتضي ) ؟ ؤالس

 الجواب :
 الاقتضاء له ثلاثة معان :    
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 .العينيّة  المعنى الأول :
 الجزئية والتضمن . المعنى الثاني :

 لازمة .الم المعنى الثالث :
 فيكون السؤال هو :

هـــل الأمـــر بشـــيء هـــو عـــين النهـــي عـــن ضـــده العـــام وهـــو تـــرك الشـــيء أو جـــزؤه أو ملازمـــه     
 الخارجي ؟

 فتوجد ثلاثة أقوال في المسألة :    
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رمة ضده .حيقتضي هل يقتضى حرمة ضده أو لا  يءوقع البحث في أن وجوب ش    

 اد من الضد ؟سؤال : ما هو المر 
 الجواب :

 :على نحو يشمل المنافي الذي هو بالضد  يراد    
 الضد العام :-١

 . ففعل الصلاة نقيضه ترك الصلاة )( أي النقيض ،     
 الضد الخاص :-٢

ضـد المنطقـي ، كالأكـل ضـد ( هو الفعل الوجـودي الـذي لا يجتمـع مـع هـذا الفعـل ، وهـو ال    
 . الصلاة )

 راد من الاقتضاء ؟سؤال : ما هو الم
 الجواب :

هـو تـرك العـام ( الضـد مـع انتفـاء حرمـة ضـده  يءاستحالة ثبـوت وجـوب الشـ يراد بالاقتضاء    
) ( يســـتحيل أن يكـــون للصـــلاة ، والضـــد الخـــاص هـــو تـــرك شـــيء آخـــر مضـــاد للشـــيء الشـــيء 

، فــالمراد فــإذا كــان فعــل الصــلاة واجبــا فــترك الصــلاة حــرام وجــوب ولا يكــون لــترك الصــلاة حرمــة 
من الاقتضاء أنه لا يمكن أن تكون الصـلاة متصـفة بالوجـوب ويكـون نقيضـها وهـو تـرك الصـلاة 
غــير متصــف بالحرمــة ، والمــراد مــن الوجــوب والحرمــة مــا يكــون في مقــام الجعــل الــذي هــو العنصــر 

ي عـن النهـالثالث في مقام الثبوت ، مثلا إذا قال الشارع : " أقم الصلاة " فإن قوله يقتضـي أن 
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ترك الصلاة حرام ، فالأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ، كذلك النهـي ترك الصلاة أي 
عن شيء يقتضي الأمر بضده العام ، فإذا قال الشارع : " لا تشرب الخمـر " فـإن قولـه يقتضـي 

، ولكــن محبوبيــة شــيء لا تعــني مبغوضــية بــترك شــرب الخمــر أي تــرك شــرب الخمــر واجــب الأمــر 
خســــارة المصــــلحة لا تعــــني ء ، ومصــــلحة الشــــيء لا تعــــني مفســــدة تــــرك الشــــيء ، و تــــرك الشــــي

في المســـجد يقتضــــي النهـــي عــــن ، ومثــــال الضـــد الخــــاص هـــو أن الأمــــر بإزالـــة النجاســــة المفســـدة
 .فإن قوله يقتضي النهي عن الصلاة) ، فإذا قال الشارع : " أزل النجاسة عن المسجد "الصلاة

 ء ؟كيف يكون هذا الاقتضاسؤال :  
 الجواب :

هذه الاستحالة قد تكون  مع انتفاء حرمة ضده يءثبوت وجوب الشالاقتضاء أي استحالة     
أو مــن أن أحــدهما (أي حرمــة ضــده) عــين الآخــر (أي وجــوب الشــيء) �شــئة مــن أن أحــدهما 

 بينهما .( العقلية ) من الملازمة  أو )(حرمة الضد جزء من الوجوبجزء الآخر 
 ن أولا في الضد العام ثم في الضد الخاص :والكلام يكو     

 الضد العام :
(الأمـر بشـيء يقتضـي النهـي عـن ضـده العـام ، المشهور في الضد العام هو القـول بالاقتضـاء     

الاقتضــاء ، والوجــوه  اختلــف في وجــهفالشــارع إذا أمــر بالصــلاة فإنــه حــرم تــرك الصــلاة) ، ولكــن 
 ثلاثة :

 العينيّة :الوجه الأول : 
 .بملاك العينية  الاقتضاء نإقال البعض     

 الوجه الثاني : الجزئية :
 قال البعض إن الاقتضاء بملاك الجزئية والتضمن .    

 الوجه الثالث : الملازمة :
 قال البعض إن الاقتضاء بملاك الملازمة .    

 رد السيد الشهيد :
يوجـد اقتضـاء أصـلا ، فـإذا أمـر الشـارع يناقش السيد الشهيد الوجوه الثلاثة ، ويقول بأنه لا     

فـــلا يوجـــد عنـــده جعـــل آخـــر بحرمـــة تـــرك الصـــلاة لا علـــى نحـــو العينيـــة ولا التضـــمن ولا بالصـــلاة 
 .الالتزام 
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 بعبارة أخرى :
 :( النقيض ) الضد العام 

 يقع البحث في مقامين :و كان الكلام في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا ،      
 الضد العام : : المقام الأول

في أن وجـــوب شـــيء هـــل يقتضـــي النهـــي عـــن ضـــده العـــام الـــذي هـــو الـــترك والنقـــيض أو لا     
 ؟يقتضي 

 الضد الخاص : :المقام الثاني 
 ؟في أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص الذي هو أمر وجودي آخر أو لا     

 الضد العام : :المقام الأول 
جوب شيء هـل يقتضـي النهـي عـن ضـده العـام الـذي هـو الـترك أو لا أن و  يبحث هنا عنو     

، قــال الســيد الشــهيد إن المشــهور بــين الأصــوليين أن وجــوب شــيء يقتضــي النهــي عــن يقتضــي 
ضــده العــام الــذي هــو الــترك ، ولكــن وقــع الاخــتلاف في كيفيــة ذلــك : هــل يقتضــي النهــي عــن 

 . ية أو بملاك الملازمة الخارجيةزئضده العام بملاك العينية أو بملاك التضمن والج
ن الأمــر بشـــيء يقتضــي النهــي عــن ضـــده أو المشــهور في الضــد العــام هـــو القــول بالاقتضــاء ف    

اختلـف ، ولكـن العام ، والمراد من الاقتضاء  هو استحالة وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضـده 
يقتضــي النهــي عــن ضــده ء لمــاذا الأمــر بشــيوأنــه  الاقتضــاءهــذا  في وجــه ينالأصــوليالمشــهور مــن 

 العام ؟
 الضد العام :الأمر للنهي عن في اقتضاء  الأقوال
 الأول : القول
الأمر بشـيء هـو فـ، بمـلاك العينيـة يكون  الضد العامالأمر للنهي عن اقتضاء  نإقال البعض     

 .عين النهي عن ضده العام 
 الأول : رد السيد الشهيد على القول

ه غريب جدا لأن الأمر شـيء ، والنهـي شـيء آخـر ، والأمـر �شـئ مـن إن هذا القول بظاهر     
، والنهـي زجـر وإمسـاك ، وأحـدهما وتحريـك مصلحة ، والنهي �شئ مـن مفسـدة ، والأمـر بعـث 

إلا أن غير الآخر ، ولا يعقل أن يكون أحدهما عين الآخـر ، فهـذا القـول لا يمكـن قبولـه وتعقلـه 
 .لسيد الشهيد هنا توجيهين للقول الأول ، ويذكر ا يوجَّه ببعض التوجيهات
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الأمـــر منشـــؤه المصـــلحة ، والنهـــي منشـــؤه  ،ن الوجـــوب غـــير التحـــريم غريـــب لأهـــذا القـــول و     
لأن العينيــــة  فــــلا يمكــــن أن يكــــون بمــــلاك، المفســــدة ، والأمــــر تحريــــك ، والنهــــي زجــــر وإمســــاك 

 .رادة ولا في الجعل  لا في الملاك ولا في الإالوجوب لا يمكن أن يكون عين التحريم 
 توجيهان للقول الأول :

 :الأول لقول يذكر السيد الشهيد توجيهين ل    
 التوجيه الأول :

إن الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده العام في مقام التأثير والتحريك الخارجي لا في عالم     
 .المصالح والمفاسد ولا في عالم الإرادة ولا في عالم الحكم والجعل 

 ؟) النهي (  معنىما ؤال : س
 ، ما معنى النهي عن شرب الخمر ؟ -كشرب الخمر   -الشارع عندما ينهى عن فعل     
معنى النهي عن شرب الخمر في مقام التـأثير الخـارجي هـو إبعـاد المكلـف عـن شـربه واجتنـاب     

 شربه حتى لا يقترب من شربه .
 ؟) الأمر ( سؤال : ما معنى 

 ؟بالصلاة ، ما معنى الأمر  -كالصلاة   -�مر بفعل  الشارع عندما    
معنى الأمر في مقام التأثير الخارجي هو تقريب المكلف إلى الصلاة ، وهو في عين أنـه يقـرِّب     

من متعلَّقه بنفس الدرجة يبعِّد عن نقيضـه ، والنقـيض هـو تـرك متعلَّقـه ، ففـي مقـام التـأثير الأمـر 
لعام في مقام التأثير الخارجي لا في مقام الملاك ولا مقام الإرادة بشيء هو عين النهي عن ضده ا

 ولا مقام الجعل .
لا عينــه في عــالم الخــارجي ، العــام في مقــام التــأثير  عــين حرمــة الضــدهــو  يءوجــوب الشــإن     

ن الحرمة تبعِّد عـ، ف هد عنتبعِّ ( وهو الترك ) العام  فكما أن حرمة الضد ،والإرادة والملاك الحكم 
أي تـرك  -متعلَّقها فتقول للمكلف ابتعد عن المتعلَّق ، كذلك الأمر بالصلاة تبعّـِد عـن نقيضـها 

بــنفس الدرجــة الــتي يقــرِّب نحــو متعلقــه ، وكلمــا اقــترب مــن شــيء ابتعــد عــن نقيضــه ،  -الصــلاة 
وهمـــا نقيضـــان ، فأحـــد النقيضـــين في المشـــرق ، والنقـــيض الآخـــر في المغـــرب ، فكلمـــا اقـــترب مـــن 

كـذلك وجـوب شرق ابتعد عن المغـرب ، وبالعكـس كلمـا اقـترب مـن المغـرب ابتعـد عـن المشـرق  الم
لا أنــه مركــب مــن شــيئين : نحــو الفعــل ومحركيتــه إليــه  تــهبيّ د عــن ضــده العــام بــنفس مقرّ يبعِّــ يءالشــ

مقربيـــة نحـــو المتعلَّـــق ، ومبعديـــة عـــن الضـــد العـــام ، لأ�مـــا نقيضـــان ، فكلمـــا اقـــترب مـــن أحـــدهما 
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متعلق نقيضـه الدرجة يبتعد عن الآخر ، والابتعاد هو الحرمة ، ووجوب الشيء يبعد عن  فبنفس
 .الذي هو الضد العام 

  التوجيه الثاني :
 -كشـرب الخمـر  -إذا �ـى الشـارع عـن  فعـل ، فـ النهي عن شيء هـو طلـب نقـيض الشـيء   

 فهو طلب ترك شرب الخمر .
 ؟ هشيء بطلب نقيضإلى تفسير النهي عن  اضطرواسؤال : لماذا 

 الجواب :
ختيــار ، الامــر في الحلقــة الثانيــة أنــه كانــت توجــد شــبهة أن النهــي أمــر عــدمي فــلا يتعلــق بــه     

تـرك شـرب الخمـر ، لذلك قالوا إن النهي عن شيء هو طلب نقيض ذلك الشيء ، يعـني طلـب 
 لترك نقيض الفعل .نفسر النهي بهذا المعنى حيث إن الفعل نقيض الترك ، وا وحينما نقول عينه

لنهي عـن الـترك عبـارة عـن طلـب فـا،  ذلك الشيء نقيض عبارة عن طلب يءلنهي عن الشا    
، بالفعل عين النهي عن الضد العـام مرن الأإيقال  نأهو الفعل ، فصح نقيضه ، و  الترك نقيض

 عنـاهفـإن مإذا قال الشارع أ�ـاك عـن تـرك الصـلاة ، والنهـي عـن شـيء هـو طلـب ضـده العـام ، ف
 . طلب نقيضه ، ونقيض الترك هو الفعل ، يعني طلب الصلاة

 رد السيد الشهيد على التوجيهين :
 في كلا التوجيهين تأمل ونظر .    
 : على التوجيه الأول السيد الشهيدرد 
غير تام باعتبار أن محل النزاع هو أن الشـارع إذا أمـر بشـيء هـل يوجـد حكـم وجعـل التوجيه     

 يضه وضده العام أو لا يوجد ؟آخر بحرمة نق
والتوجيه الأول جعل الأمر بشيء عين النهي عين نقيضـه في مقـام التـأثير ، ونحـن حـديثنا في     

، ولـيس كلامنـا في مقـام التـأثير ، إذا  مقام التأثير غير مقام الجعـلمقام الجعل والحكم والحرمة ، و 
 رك الصلاة أو لا يوجد ؟أمر الشارع بالصلاة فهل يوجد عنده جعل آخر بحرمة ت

نحن كلامنــا في إثبــات الحرمــة في ، فــثبــات حرمــة الضــد حقيقــة لا يفــي بإالتوجيــه الأول إن     
 .ثبت الحرمة في مقام التأثير ، والمقامان مختلفان التوجيه يمقام الجعل والحكم ، وهذا 

 على التوجيه الثاني :السيد الشهيد رد 
 والضد العام ، ولا مشاحة في روا النهي بطلب ترك النقيضهذا أشبه بالتسمية ، ففس      
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، عناه الطلب لأن النهي زجـر وإمسـاك، ولكن في واقع المطلب يستحيل أن يكون النهي مذلك 
 والطلب بعث وتحريك ، ولا يعقل أن يفسر النهي بطلب الترك .

الاصــطلاح ، وهــذا  فيولا مشــاحة ، والاصــطلاح مجــرد التســمية  لتوجيــه الثــاني يرجــع إلىاإن     
، هــذا هــو تفســيركم للنهــي عــن تــرك الشــيء بأنــه طلــب الفعــل ، وإلا فواقعــا أحــدهما غــير الآخــر 

فـالنهي شـيء ، والأمـر شـيء  ،طلـب نقيضـه  معناه الزجر عنه لا يءمضافا إلى أن النهي عن ش
 . الأمر هو البعث والإرسال، و آخر 
 الثاني : القول
 ن الوجــوب مركــب مــنبمــلاك الجزئيــة والتضــمن لأ ضــد العــام يكــوناقتضــاء ال نإقــال الــبعض     

الأمر بشــيء يقتضـــي النهـــي عــن ضـــده العـــام بنحـــو ، فـــطلـــب الفعـــل والمنــع عـــن الـــترك جــزئين : 
التضـمن ، فـالوجوب مركــب مـن جــزئين ، مـثلا الأمـر بالصــلاة ينحـل إلى جــزئين : أمـر بمتعلقــه ، 

 .و�ي عن ضده العام 
 الثاني : القولرد السيد الشهيد على 

بطال دعـوى التركـب في الوجـوب علـى هـذا النحـو إ مر على الوجوبقدم في بحث دلالة الأت    
المنــع عــن الــترك موجــود في المكروهــات أيضــا ، فــالوجوب مركــب مــن جــزئين : طلــب عــدم لأن 

الفعــــــل ، وعــــــدم الترخــــــيص في الــــــترك ، فطلــــــب الفعــــــل هــــــو بمنزلــــــة الجــــــنس ، وهــــــو موجــــــود في 
أيضــا ، والجــزء الآخــر بمنزلــة الفصــل ، والفصــل لــيس هــو عــدم المنــع عــن الــترك كمــا  الاســتحباب

، وهــو دم الترخــيص في الــترك ـيقــول المشــهور لأنــه جــزء موجــود في المكروهــات أيضــا ، بــل هــو عــ
 الفصل المميِّز في الوجوب .

)  وقـــد تقـــدم البحـــث ســـابقا عـــن هـــذه الجهـــة مفصـــلا في مبحـــث ( الأمـــر أو أدوات الطلـــب    
 حيث قال السيد الشهيد هناك :

( إن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل لأن ذلك ثابـت في المسـتحبات أيضـا ،     
فــلا بــد مــن فــرض عنايــة زائــدة بهــا يكــون الطلــب وجــوبا ، وليســت هــذه العنايــة عبــارة عــن 
انضـــمام النهـــي والمنـــع عـــن الـــترك إلى طلـــب الفعـــل لأن النهـــي عـــن شـــيء ثابـــت في باب 
المكروهات أيضا ، وإنما هي عدم ورود الترخيص في الترك لأن هذا الأمر العدمي هو الـذي 

 يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات ) .
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 إذن :
 الوجوب مركب من جزئين : طلب الفعل ، وعدم الترخيص في الترك .    

 الرأي الثالث :
، فـالأمر بشـيء يقتضـي النهـي عـن الملازمـة بمـلاك  اقتضاء الضد العـام يكـون نإقال البعض     

، ن يــرخص في الــترك أيســتحيل  مــره بالفعــلأن المــولى بعــد ، وذلــك لأضــده العــام بمــلاك الملازمــة 
، فــلا يعقــل أن �مــر الشــارع بالصــلاة ، ولكنــه في نفــس الوقــت وعـدم الترخــيص يســاوق التحــريم 

ص في تــرك الصــلاة ، فــالأمر بشــيء لازمــه عــدم الترخــي ص في الــترك ، وعــدم الترخــيص هــو يــرخِّ
 .، فلازم الأمر بشيء هو حرمة ضده العام أي حرمة ترك الشيء الحرمة 

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الرأي الثالث :

 الرد الأول :
، فـالوجوب فيـه عـدم الترخـيص   مساو للحرمـةعدم الترخيص لازم ، ولكنه لازم أعم لا لازم     

 .، فهو لازم أعم للحرمة والوجوب دم الترخيص كما أن الحرمة فيها ع
 الرد الثاني :

 نسأل :،  ذا بالإضافة إلى إشكال آخره    
 أو غير اختياري ؟هذه الحرمة تتولد من الوجوب بنحو غير اختياري  هل
أن  للمـــولى ، ولا يعقـــلأمـــر اختيـــاري  والاعتبـــار إن قيـــل غـــير اختيـــاري فقـــد تقـــدم أن الجعـــل    

 غير اختياري .يتولد بنحو 
وإن قيـل اختيــاري فهــو لغـو لأنــه إذا كــان يوجــد أمـر بشــيء فــلا نحتـاج إلى حرمــة ضــده العــام     

ونقيضــه لأن الأمــر محـــرك فــلا نحتـــاج إلى محــرك آخــر ، وإن لم يكـــن محركــا فـــإن الاعتبــار الثـــاني لا 
 .يكون محركا 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الرأي الثالث :

 عدم، و ( لا أنه يساوق التحريم ) لزامي إدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم ع    
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فـــــلا موجـــــب ،  )١(يجـــــاب الفعـــــل إتحـــــريم الـــــترك كـــــذلك يلائـــــم  كمـــــا يلائـــــم  الترخـــــيص في الـــــترك
في ، فعـدم الترخـيص (من خلال استحالة الترخيص في الترك لأنه لازم أعم لاستكشاف التحريم 

التحــريم ، ونظــيره ابــتلال الإنســان بالمــاء قــد يكــون بســبب المطــر وقــد يكــون لازم أعــم مــن الــترك 
 .) بسبب النزول في النهر 

 إذن :
هذا تمام الكلام في الضد العام ، وتبينّ أن الأمر بشيء لا يقتضي النهـي عـن ضـده العـام لا     

 بملاك العينية ولا التضمن ولا الملازمة .
 

 ح :التوضي
 الضد الخاص :

ل الصلاة وإزالة النجاسة في المسجد ، إذا أمر الشارع بإزالة النجاسـة فهـل الإزالـة تقتضـي مث    
 النهي عن الصلاة أو لا تقتضي ؟

 الجواب :
وجــوب شــيء يقتضــي النهــي عــن ضــده الخــاص ، وذلــك بــدليلين ، والــدليل الأول قيــل بأن     

 قدميّة ) .يسمى ( برهان التلازم ) ، والدليل الثاني يسمى ( برهان الم
 برهان التلازم :الدليل الأول : 

 يبتني على ثلاث مقدمات :    
 المقدمة الأولى :

الضد العام للواجب حـرام ، فنقبـل أن الأمـر بشـيء يقتضـي النهـي عـن ضـده العـام ، فـالأمر     
 .، وترك الإزالة هو الضد العام والنقيض للإزالة بالإزالة يقتضي النهي عن ترك الإزالة 

عــدم الترخــيص في الــترك يتناســب مــع إيجــاب الفعــل ، فــإذا وجبــت الصــلاة فــلا يــرخص في تــرك الصــلاة ،  )١(
ريم إذا حـــرم شـــيئا فـــإن عـــدم الترخـــيص يكـــون في فعـــل هـــذا الشـــيء لا في تـــرك الشـــيء ، ففـــي ولكـــن في التحـــ

التحريم يوجد عدم الترخيص في الفعل ، وفي الوجوب يوجد عدم الترخيص في الـترك ، فكيـف يقـال إن عـدم 
لشــهيد ، والجــواب علــى ذلـك كمــا ذكـر الســيد ايجـاب الإتحــريم كـذلك يلائــم ال كمـا يلائــم  الترخـيص في الــترك

أن عدم الترخيص في الترك يتلاءم مع تحريم الترك ، فإذا حرم الترك فإنـه لا يوجـد تـرخيص في الـترك ، وكـذلك 
يتلاءم مع إيجاب الفعـل ، فـإذا وجـب شـيء فإنـه لا يوجـد تـرخيص في الـترك ، وأمـا إذا قلنـا تحـريم الفعـل فإنـه 

 يتلاءم مع عدم الترخيص في الفعل .

                                                           



 قدمة الثانية :الم
، الضــد الآخــر  لــتركمــلازم للضــد العــام ، ففعــل أحــد الضــدين مــلازم وجــودا الضــد الخــاص     

لـترك الإزالـة ، وإذا لم يـترك الإزالـة لا يمكـن أن يصـلي ، فهنـاك تـلازم وجـودا ففعل الصـلاة مـلازم 
 . -لة أي ترك الإزا -وبين ترك الضد الآخر  –كالصلاة   -وجودي بين فعل أحد الضدين 

 المقدمة الثالثة :
المتلازمـــان في الوجـــود الخـــارجي  متلازمـــان في الحكـــم ، فالصـــلاة ملازمـــة لـــترك الإزالـــة ، ولا     

يعقــل أن توجــد صــلاة وإزالــة في نفــس الوقــت ، وإنمــا صــلاة مــع عــدم الإزالــة ، وإزالــة مــع عــدم 
ون حرامـــا أيضـــا ، ففعـــل الصـــلاة ، وتـــرك الإزالـــة حـــرام حســـب المقدمـــة الأولى ، ومـــا يلازمـــه يكـــ

، فالمتلازمـان وجـودا متلازمـان الصلاة يكون حراما أيضا ، فالأمر بالإزالة يقتضي حرمـة الصـلاة 
 .حكما 

 النتيجة :
 الأمر بشيء يقتضي حرمة ضده الخاص ، فالأمر بالإزالة يقتضي حرمة الصلاة .    

 
 مناقشة السيد الشهيد للدليل الأول :

 ة الأولى والمقدمة الثالثة .يوجد نقاش للمقدم    
 رد المقدمة الأولى :

تقدم بحث المقدمة الأولى في المقام الأول ، وهو أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عـن ضـده     
 العام .

 رد المقدمة الثالثة :
لا دليل على أن المتلازمين وجودا متلازمان حكمـا ، لنفـرض أن تـرك الإزالـة حـرام فـلا نسـلم     

لاة الملازمــة لــترك الإزالــة تكــون حرامــا أيضــا ، فــلا دليــل علــى أن أحــد المتلازمــين وجــودا أن الصــ
 يسري حكمه إلى الملازم الآخر .

 النتيجة :
وهـــو برهـــان الـــتلازم علـــى أن وجـــوب شـــيء يقتضـــي النهـــي عـــن ضـــده الخـــاص الـــدليل الأول     

 مردود .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الضد الخاص :المقام الثاني : 

 دليلين : بأحد ة ضده الخاصلحرم يءقد يقال باقتضاء وجوب الش    
 :) (برهان التلازم الدليل الأول :

 مكون من مقدمات : الدليل الأول    
 الأولى :المقدمة 

( ، الواجب الإزالة ، وضده العام ونقيضه هـو تـرك الإزالـة ، فـترك الضد العام للواجب حرام     
 .الإزالة حرام ) 

 الثانية :ة المقدم
 .( ، فعل الصلاة ملازم وجودا لترك الإزالة ) للضد العام ( وجودا ) الضد الخاص ملازم     

 الثالثة :المقدمة 
(، وتــرك  يكــون المــلازم حرامــاف(وجــودا فهــو مــلازم لــه حكمــا) ، كــل مــا هــو مــلازم للحــرام     

 .محرّمة ) الإزالة حرام ، والصلاة ملازمة لترك الإزالة ، فالصلاة تكون 
 رد السيد الشهيد على الدليل الأول :

 نكـــار المقدمـــة، وبإ(في المقـــام الأول) يبطـــل هـــذا الـــدليل بإنكـــار مقدمتـــه الأولى كمـــا تقـــدم     
 . ى أن المتلازمين وجودا متلازمان حكماالثالثة إذ لا دليل عل

 

 ح :التوضي
 الدليل الثاني : برهان المقدمية :

 مات :يتكون من ثلاث مقد    
 المقدمة الأولى :

ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده ، ترك الإزالة مقدمة للصلاة ، إذا ترك الإزالة يمكنه أن     
 يصلي ، وترك الصلاة مقدمة للإزالة .

 المقدمة الثانية :
لأنـه مقدمة الواجب واجبة ، وترك الإزالة مقدمة للصلاة الواجبة ، فيكون ترك الإزالـة واجبـا     
 دمة لواجب ، وترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة ، فيكون ترك الصلاة واجبا لأنه مقدمةمق
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 .لواجب 
 المقدمة الثالثة :

إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه وضده العام وهو فعل الضد الخاص ، فيحرم الضـد     
فعـل الصـلاة  الخـاص ، فـإذا وجـب تـرك الصـلاة لأنـه مقدمـة واجـب ، فالصـلاة تكـون محرمـة لأن

 نقيض وضد عام لترك الصلاة .
 النتيجة :

 الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فالأمر بالإزالة يقتضي حرمة الصلاة .    
 

 الكتاب :التطبيق على 
 (برهان المقدميّة) : الدليل الثاني :

 مكون من مقدمات أيضا :الدليل الثاني     
 الأولى :المقدمة 

 .الخاص ، ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة  ضدين مقدمة لضدهترك أحد ال    
 الثانية :المقدمة 

، فــترك الصــلاة واجــب واجــب  وعليــه فــترك الضــد الخــاص للواجــب، مقدمــة الواجــب واجبــة     
 .لأنه مقدمة لواجب 

 الثالثة :المقدمة 
، الخـاص  ع الضـديقـا إهـو نقيضـه و ، وضـده العـام إذا وجب تـرك الضـد الخـاص حـرم نقيضـه     

وهـو أن الأمـر وبـذلك يثبـت المطلـوب ، فإذا كان ترك الصلاة واجبا فيكون إيقاع الصـلاة حرامـا 
 .بشيء يقتضي حرمة ضده الخاص 

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الدليل الثاني :

، الثالثـــة الـــدليل وإن لم تـــتم المقدمـــة هـــذا المقدمـــة الثالثـــة �قشـــناها ســـابقا ، ويمكـــن أن نـــتمم     
 ؟ط الدليل ، لماذا لا يسقط الدليلالمقدمة الثالثة غير تامة ، وإذا سقطت المقدمة الثالثة لا يسق

قلنــا إن حكــم المقدمــة الثانيــة هــو وجــوب تــرك الصــلاة ، وبحكــم المقدمــة الثالثــة الصــلاة يحــرم     
فعـل الصـلاة حـرام لأنـه  فعلها ، وحذف المقدمة الثالثـة لا يـؤثر علـى البرهـان ، فـلا نحتـاج إلى أن
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 نـا، فيكفيبـين النقيضـين  واجبـا لأنـه أمـرفعـل الصـلاة  يكـونإذا وجب ترك الصلاة فلا يعقل أن 
أن الصــــلاة لا أمــــر بهــــا ، وإذا لم يكــــن في الصــــلاة أمــــر فــــلا يمكــــن أن يجــــزي غــــير الواجــــب عــــن 

إنـه لا ان المقدميـة برهـ في، فلو صـلى لا يَسْـقُطُ عنـه الأمـر بالصـلاة ، ويكفـي أن نقـول الواجب 
 مقدمتين فقط :على البرهان يبتني نحتاج إلى المقدمة الثالثة و 

 :المقدمة الأولى 
 ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر .    

 :المقدمة الثانية 
 مقدمة الواجب واجبة .    

 والنتيجة :
مر بالصلاة في نفـس ترك الصلاة تكون واجبة ، وإذا وجب ترك الصلاة يستحيل أن يوجد أ    

قـــرب بالمحـــرم حســـب المقدمـــة الوقـــت ، ولا نحتـــاج أن نقـــول إن فعـــل الصـــلاة حـــرام ولا يمكـــن الت
، وإذا صلى فإنه لا يكون مجز� لأنه لا يوجـد ، فيكفي أن نقول إنه لا يوجد أمر بالصلاة الثالثة

 .أمر بالصلاة وغير الواجب لا يسقط الواجب 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 لسيد الشهيد على الدليل الثاني :رد ا

 بالنسبة للمقدمة الثالثة :
ثبــات نكتفــي بإ(ولا نحتــاج لأن نثبــت حرمــة نقيضــه ، بــل ) قــد نســتغني عــن المقدمــة الثالثــة     

يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء وهي عدم الاكتفاء ن هذا الخاص لأ وجوب ترك الضد
(هـذا بيـان لكيفيـة الاسـتغناء ومـن الواضـح  ،لـى وجـه الترتـب مر بالضـد الخـاص ولـو عالأ مكانإ

(إذا بنينـا مـع حرمتـه  -أي الصـلاة  -لضـد الخـاص مـر باالأ نه كما لا يمكنأعن المقدمة الثالثة) 
أي تــــرك  -مــــر بنقيضــــه مــــع الأ لا يمكــــن الأمــــر بالضــــد الخــــاصكــــذلك علــــى المقدمــــة الثالثــــة) ،  

( ، فثمـرة الاقتضـاء هـي معـا  مـر بالنقيضـينحالة ثبـوت الألاسـت(بحكـم المقدمـة الثانيـة)  -الصلاة
أنــه إذا أمــر الإنســـان بالإنقــاذ وتـــرك الإنقــاذ هـــل صــلاته صـــحيحة أو غــير صـــحيحة ، فــإذا قلنـــا 
بالاقتضاء فإن صلاته باطلة لأنه منهي عنها ، وإذا قلنـا بعـدم الاقتضـاء فالصـلاة صـحيحة علـى 

عليهــا مــع حــذف المقدمــة الثالثــة ، فــإذا أمــر الشــارع نحــو الترتــب ، وهــذه الثمــرة يمكــن الحصــول 
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فمقدمة الإنقـاذ تـرك الصـلاة ، فالشـارع أمـر بـترك الصـلاة ، فيسـتحيل أن �مـر بالصـلاة بالإنقاذ 
لأنه أمر بالنقيضـين ، فـإذا لم يوجـد أمـر بالصـلاة وأتـى بالصـلاة فصـلاته غـير صـحيحة ، وهكـذا 

دمـــة الثالثـــة ، لا نحتـــاج لأن نقـــول إن الصـــلاة محرمـــة تتحقـــق نفـــس الثمـــرة م بـــلا احتيـــاج إلى المق
حســب المقدمــة الثالثــة حــتى نقــول بعــدم إجزائهــا ، بــل يكفــي عــدم الأمــر بهــا حــتى نقــول بعــدم 

، فــلا نحتــاج إلى المقدمــة الثالثــة بالإضــافة إلى عــدم إجزائهــا ، وعــدم الأمــر بهــا أعــم مــن التحــريم 
 .تماميتها) 

 

 ح :التوضي
 الثانية :بالنسبة للمقدمة 

وأن الترك واجب أو ليس بواجب ، والمقدمة الثانية تامة حتى على مبـنى السـيد الشـهيد لأنـه     
قلنا بأنه لا يوجـد تـلازم بـين وجـوب شـيء ووجـوب مقدمتـه في عـالم الجعـل ، ولكـن يوجـد تـلازم 

 أن ، وهــذا المقــدار كــافٍ فيبــين وجــوب شــيء ووجــوب مقدمتــه في عــالم الإرادة والحــب المولــوي 
، فالمقدمــة الثانيــة تامـة علــى مبــنى المـولى يحــب الـترك ، فــإذا أحــب الـترك لا يمكــن أن يحــب الفعـل 

 المشهور وعلى مبنى السيد الشهيد .
 بالنسبة للمقدمة الأولى :

كـــل الكـــلام �تي في المقدمـــة الأولى ، وهـــي أن تـــرك أحـــد الضـــدين هـــل هـــو مقدمـــة أو لـــيس      
 مقدمة لفعل الضد الآخر ؟

 ترك الصلاة مقدمة للإزالة أو لا ؟هل     
 هل ترك الإزالة مقدمة للصلاة أو لا ؟    
 وإذا تمت المقدمة الأولى يتم عند� البرهان ، وإذا لم تتم المقدمة الأولى فالبرهان غير تام .    

 

 الكتاب :التطبيق على 
 بالنسبة للمقدمة الثانية :

، واجــب  وعليــه فــترك الضــد الخــاص للواجــب، ب واجبــة مقدمــة الواجــ(هــي  المقدمــة الثانيــة    
ثبـــات الوجـــوب الغـــيري إ لمقدمـــة الثانيـــةلا نريـــد با، و ) فـــترك الصـــلاة واجـــب لأنـــه مقدمـــة لواجـــب

الوجـوب  ، بـل يكفـي ثبـوتوالحكم والاعتبار كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل  للمقدمة في
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في عالم الجعل علـى مبـنى المشـهور ثابتة الثانية قدمة وعليه فالم، الحكم  بلحاظ عالم مبادئ الغيري
 .وفي عالم المبادئ على مبنى السيد الشهيد 

 التحقيق في المقدمة الأولى :
وقــد ، تــرك أحــد الضــدين مقدمــة لفعــل ضــده ، وهــي أن والمهــم تحقيــق حــال المقدمــة الأولى     
 مكون من مقدمتين :برهان بعلى المقدمة الأولى  برهن

 . أحد الضدين مانع عن وجود ضدهوجود  الأولى في البرهان : المقدمة
 . جزاء العلةأعدم المانع أحد  المقدمة الثانية في البرهان :

 . مقدمة للضد الآخرعدم أحد الضدين  النتيجة :
 مثال البياض والسواد :( 

 البياض والسواد ضدان ، �تي إلى مقدمات البرهان :    
 :هان في البر المقدمة الأولى 

وجود البياض مانع عن وجود السواد ، ووجـود السـواد مـانع عـن وجـود البيـاض ، فوجـود أحـد   
 الضدين مانع عن وجود الضد الآخر .

 :في البرهان المقدمة الثانية 
 نحتاج إلى ثلاثة أجزاء :في العلل المركبة لكي يتحقق المعلول في الخارج     

 .وجود المقتضي  الجزء الأول :
 .وجود الشرط  الثاني : الجزء

 .عدم المانع  الجزء الثالث :
فلكي يتحقق المقتضَى أي الأثر الخارجي كالإحراق مـن النـار نحتـاج إلى مقـتضٍ وهـو النـار ،     

وإلى شرط وهو مماسة النار للورقة ، وإلى عدم المانع وهو عدم الرطوبة في الورقة لأن الرطوبة تمنـع 
لإحــراق ، فعــدم المــانع مــن مقــدمات تحقــق المعلــول في الخــارج ، فعــدم امــن تأثــير النــار في إيجــاد 

 المانع من أجزاء العلة ، وأجزاء العلة لا بد أن تتحقق حتى يتحقق المعلول في الخارج .
إذا فرضــنا أن وجــود الســواد مــانع ، فعــدم الســواد عــدم مــانع ، فعــدم الســواد مقدمــة لوجــود     

ود الإزالة ، فثبت بحكم المقدمة الثانية أن تـرك أحـد الضـدين البياض ، وعدم الصلاة مقدمة لوج
، وقـد فرضـنا بحكـم المقدمـة الأولى أن وجـود الصـلاة مـانع عـن تحقـق مقدمة لوجود الضـد الآخـر 

الإزالـة ، فعــدم الصــلاة عــدم مــانع ، فيكــون عــدم الصــلاة مقدمــة لتحقــق الإزالــة ، فثبــت أن تــرك 
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هي المقدمة الثانية أن ترك أحد الضدين مقدمـة لفعـل الضـد  الصلاة مقدمة لفعل الإزالة ، وهذه
 )الآخر .

 
 ح :التوضي

 رد السيد الشهيد على البرهان :
 الرد بجوابين :    

 الجواب الأول :
 تقدم في الحلقة الثانية أن المانع يطلق على أحد معنيين :    

 المعنى الأول :
 مة المركبة .جزء من أجزاء العلة التاعدمه المانع الذي     

 المعنى الثاني :
 جزء من العلة التامة . عدمهولا علاقة له بالمانع الذي ، الضد بحث في  الذي �تيالمانع     

 
 وما هو الفرق بين المعنيين ؟ سؤال : كيف نميِّز بينهما ؟

 الجواب :
جـزاء العلـة هـو الضابط الذي علـى أساسـه نميـِّز بـه بـين المعنيـين هـو أن المـانع الـذي هـو مـن أ    

، الــذي يمكــن أن يجتمــع مــع المقتضــي ويتعاصــر مــع المقتضِــي زمــا� أي يوجــدان في نفــس الوقــت 
، وأمــا المــانع في بحــث الضــد فــلا يتعاصــر مــع المقتضِــي زمــا� ويكــون المــانع في عــرض المقتضِــي ، 

رض فــإذا وجــد المقتضــي لأحــد الضــدين فيســتحيل أن يوجــد المــانع الــذي هــو الضــد الآخــر في عــ
 .المقتضِي 

 إذن :
جزءا مـن أجـزاء العلـة إذا كان المانع يتعاصر مع المقتضِي من حيث الزمان فعدم المانع يكون     

 التامة ، ويكون عدم المانع مقدمة .
وإذا كــان المــانع لا يتعاصــر مــع المقتضِــي مــن حيــث الزمــان فــلا يكــون عــدم المــانع جــزءا مــن     

 عدم المانع مقدمة . أجزاء العلة التامة ، ولا يكون
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 :للمعنى الأول  ١ مثال
الرطوبـة عــدمها جــزء مـن أجــزاء العلــة التامـة ، والرطوبــة تجتمــع مـع المقتضِــي ، فالنــار موجــودة     

والورقــة مبتلــة بالمــاء ، فالمــانع اجتمــع زمــا� مــع المقتضــي ، هــذا هــو المــانع الــذي عدمــه جــزء مــن 
 .صر زما� مع المقتضِي لأن المانع هنا تعاأجزاء العلة التامة 

 للمعنى الثاني : ٢مثال 
البيـــاض والســـواد ضـــدان ، إذا وُجِـــدَ مقتضِـــي البيـــاض وصـــارت الورقـــة بيضـــاء فيســـتحيل أن     

يوجد المانع ليمنع المقتضِي عن تأثـيره ، ويسـتحيل وجـود المـانع لأنـه إذا وجـد أحـد الضـدين فإنـه 
 اصر مع المقتضِي .، فالمانع لا يتعود الضد الآخر ـمانع من وج

 للمعنى الثاني : ٣مثال 
 الصلاة والإزالة ضدان ، إذا وجد مقتضِي الإزالة ، والمقتضي هو إرادة المكلف ،    

فالإزالة متوقّفة علـى إرادة المكلـف لإزالـة النجاسـة ، فـلا يعقـل أن يوجـد المـانع وهـو الصـلاة لأن 
ع وجود مقتضي الإزالة فلا يوجد المانع وهو الصلاة تتحقق إذا توجد إرادة المكلف للصلاة ، وم

 الصلاة ، فالمانع والمقتضي لا يتعاصران زما� .
 إذن :

المســتدل ظــن بأن المــانع هــو المعــنى الأول الــذي الجــواب الأول في الــرد علــى البرهــان هــو أن     
، ع المقتضي، وفيه يجتمع المانع موالذي يكون مقدمة للمعلول عدمه جزء من أجزاء العلة التامة 

هــو المــانع بالمعــنى الثــاني ، وفيــه لا يجتمــع و المــانع الــذي �تي في بحــث الضــد ومحــل كلامنــا هنــا هــو 
 المانع مع المقتضي .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على البرهان :

 بجوابين : ونجيب على هذا البرهان    
 الحلّيّ :الجواب الأول 

العلـة مركبـة مـن المقتضـى  نأ الجـواب الأول وبيان، صيغ بها البرهان  يتكفل حل الشبهة التي    
(، والمقتضــي كالنــار الــتي يترشــح منــه الأثــر  فالمقتضــى هــو الســبب الــذي، والشــرط وعــدم المــانع 

( ، مـــن مقتضـــيه والمعلـــول والشـــرط دخيـــل في ترشـــح الأثـــر ، يترشـــح منهـــا أثـــر وهـــو الإحـــراق) 
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ح موجـــودا ، والشـــرط كمماســـة الورقـــة للنـــار فالمقتضِـــي يـــؤثر إذا كـــان الشـــرط  ، والشـــرط مصـــحِّ
ح فاعليــة وتأثـير المقتضِــي لإيجـاد المعلــولف، لفاعليـة النـار  يمنــع  والمـانع هــو الـذي، ) الشــرط يصـحِّ

( ، لذلك يتعاصر المانع مع المقتضي من حيث الزمان ، ولا يعقـل أن يكـون من التأثير  يالمقتض
 .زمان آخر )  المقتضي في زمان والمانع في

(، هنـــا  وعـــدم المـــانع  المقتضـــى والشــرطثلاثــة أجـــزاء : ومــن هنـــا يتوقـــف وجــود الأثـــر علـــى      
بسـبب عــدم وجـود المقتضِــي  -أي الإحــراق  -سـؤال : إذا فرضـنا أنــه لم يتحقـق المقتضَــى والأثـر 

قــة مرطوبــة ، ولـو كانــت النــار موجــودة والور فننســب عــدم الأثــر إلى عــدم المقتضِــي  -أي النـار  -
والمماســة غــير حاصــلة فننســب عــدم الأثــر إلى عــدم الشــرط أي عــدم المماســة ، ولــو كانــت النــار 

د المــــانع وهــــو موجــــودة وحصــــلت المماســــة وكانــــت الورقــــة مرطوبــــة فننســــب عــــدم الأثــــر إلى وجــــو 
(علــى نجــو منــع المــانع  مــن عــدم المقتضــى أو عــدم الشــرط أو وجــودينشــأ عــدم الأثــر ف) ، الرطوبــة

لا في حالـة وجــود إمـن وجــود المـانع عــدم الأثـر ، ولكنـه لا ينشـأ أي لا يخلـو مـن إحــداها)  الخلـو
ي لا ومـع عـدم وجـود المقتضِـ، ى عـن التـأثير للمقتضِـ المـانع نمـا هـو بمنـعإالمانع  ن تأثيرى لأالمقتضِ 
د (، ويسمى مانعا بسبب وجود المقتضي ، ولـولا وجـو هذا المنع ن ينسب عدم الأثر إلى لأ معنى

المقتضي لا يسمى مانعا ، فهو مانع من وجود أثر المقتضي ، فلا بد أن يكون المقتضي موجودا 
نمــا يكــون مانعــا إذا إن المــانع أوهــذا يعــني ، ليكــون لــه أثــر ، والمــانع يمنــع هــذا الأثــر مــن التحقــق) 

لقســم الأول ، وهــذا هــو ا(عــن التــأثير  المـانعُ المقتضِــيَ  لكــي يمنــعزمــا�  ن يعاصــر المقتضــيأأمكـن 
وبالتالي لا ،  استحالت مانعيته لهزما�  المانعُ المقتضِيَ  ن يعاصرأما إذا استحال أ، و )  من المانع

 .( ، وهذا هو القسم الثاني من المانع ) جزاء العلة أمن  المانع يكون عدم
 مثال المانع من القسم الثاني :

ــ     ن أدا لإزالــة النجاســة عــن المســجد نجــد الصــلاة بوصــفها ضــ إذا لاحظنــاالصــلاة والإزالــة ، ف
 ،ن تجتمـــع الإزالـــة مـــع إرادة المكلـــف للصـــلاة أويســـتحيل ، إرادة المكلـــف  هـــو لصـــلاةالمقتضـــي ل

فـلا ، (لأن المـانع لا يعاصـر المقتضـي زمـا� ) ن مانعية الإزالة عن الصـلاة مسـتحيلة أمعناه  وهذا
ئت قلـت إنـه مـع وجـود الإرادة للصـلاة لا وإن ش، جزاء العلة أ أحد الإزالة يمكن أن يكون عدم

(أي لا يتوقـف علـى شـيء آخـر أي لا يتوقـف علـى شـرط وعـدم المـانع ، فـالمكلف  حالة منتظرة
إذا أراد الصــلاة فإرادتـــه للصـــلاة لا تتوقــف علـــى شـــيء آخــر ، فعـــدم الإزالـــة لــيس مقدمـــة لفعـــل 

لصـلاة ، فالصـلاة متوقفـة علـى الصلاة ، فلا يعقل أن يكون عدم الإزالة من مقدمات الإتيـان با
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، شــيء واحــد وهــو إرادة المكلــف للصــلاة ، ومــع وجــود إرادة الصــلاة لا توجــد حالــة منتظــرة ) 
 يفــــرض كــــون الإزالــــة مانعــــة عــــن تأثــــيرلا مقتضــــي للصــــلاة لللصــــلاة  وجــــود الإرادة ومــــع عــــدم

جــد صــلاة لعــدم (، فمــع إرادة الصــلاة لا توجــد مانعيــة ، ومــع عــدم إرادة الصــلاة لا تو المقتضِــي
 .المقتضي لا لوجود المانع )

 إشكال :
، الصـــلاة  مانعــة لاجتمعـــت مــع لــو لم تكـــن الإزالــة الإزالـــة مانعــة مـــع أنن أ لا يمكــن إنكــار    

( ، فالإزالــة مانعــة لأنــه مــع وجــود الإزالــة لا  اجتمــاع الإزالــة مــع الصــلاةمكــان إوالمفــروض عــدم 
، فالمستشـــكل يقـــول لـــو لم توجـــد الإزالـــة مـــع الصـــلاة  لـــولا المانعيـــة لاجتمعـــتو توجـــد الصـــلاة ، 

ممانعـــة لأمكـــن اجتمـــاع الإزالـــة مـــع الصـــلاة ، ومـــع عـــدم إمكـــان الاجتمـــاع تكـــون الإزالـــة مانعـــة 
 .) ، فيكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخرللصلاة 

 الجواب :
الإزالة مع الصلاة ،  فلا تجتمع(الإزالة مانع من القسم الثاني والذي لا يجتمع مع المقتضي ،     

والممانعـــــة علـــــى معنيـــــين ، والممانعــــــة تنتفـــــي بالمعـــــنى الأول ، ولكــــــن لا تنتفـــــي بالمعـــــنى الثــــــاني ، 
 والمستشكل ظن أن الممانعة على قسم واحد ) .

المــانع  وتجعــل عــدم(وعــدم تحقّــق المعلــول) الأثــر  لعــدمِ  علــةً  المــانعِ وجــودَ ن المانعيــة الــتي تجعــل إ    
(وهــو  توليــد الأثــر عــن تأثــير المقتضــي في يءنمــا هــي مانعيــة الشــإلأثــر اوجــود علــة لجــزاء الأأحــد 
 يءلشـــ تُ بـُــث ـْنمـــا ت ـَإوقـــد عرفـــت أن هـــذه المانعيـــة  ،مـــن المانعيـــة لا مطلـــق المانعيـــة)  الأول القســـم

مكـان إبمعنى مجرد التمانع وعـدم  ( بالمعنى الثاني أي) ما المانعيةأو  ،للمقتضي  مكان معاصرتهبالإ
المقتضـــي في إيجـــاد مقتضـــاه  تأثـــير فـــلا دخــل لهـــا في -كمـــا في الضـــدين  -الوجـــود  جتمــاع فيالا

الشــرط وانتفــى تحقــق مــع الثــاني المتمــانعين بهــذا المعــنى  حــدإذ مــتى مــا تم المقتضــي لأ ومعلولــه وأثــره
  -ين محالـــة في وجـــود أحـــد المتمـــانع ثـــره لاأالمقتضـــي ر ثــّـأعـــن تأثـــير المقتضـــى بالمعـــنى الأول المـــانع 

في المانع بالمعنى الثـاني ونتيجة ذلك ،  -كالبياض والصلاة   -ونفي الآخر  -كالسواد أو الإزالة 
في رتبـــة واحـــدة ولا  -كعـــدم الصـــلاة   -مـــع عـــدم ضـــده  -كالإزالـــة   -الضـــدين  أن وجـــود أحـــد

 بخـلاف المـانع بالمعـنى الأول فـإن عـدموهذا (،  ترك أحد الضدين وفعل الضد الآخر بين مقدمية
 ، فعــدم الرطوبــة متقــدم علــى الاحــتراقتقــدم أجــزاء العلــة علــى معلولهــا المــانع متقــدم علــى المعلــول 

 .) لأن عدم المانع من أجزاء العلة 

٢٢٣ 
 



الأول لمناقشة البرهان الذي أقـيم لإثبـات المقدمـة الأولى وهـي أن تـرك أحـد وهذا هو الجواب     
 الضدين مقدمة لفعل ضده .

 الجواب الثاني :
ثانيــة ( ، نطبــق علــى الصــلاة  الحلقــة الفي ن افــتراض المقدميــة يســتلزم الــدور كمــا أشــر� إليــهإ    

 والإزالة :
 ) : عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة ١القضية ( 
 وبالعكس
 ) : عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة ٢القضية ( 

علـة علـة ومقدمـة لنقـيض نقـيض ال المقدمـة ، وبعبـارة أخـرى :ذي ونقيض المقدمة مقدمة لنقيض 
 المعلول .

 عدم الصلاة نقيضه وجود الصلاة ، وجود الإزالة نقيضه عدم الإزالة .
 فتكون النتيجة أن وجود الصلاة مقدمة لعدم الإزالة .

 ) : عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة . ١وفي القضية ( 
وقـت ، وهـذا هـو الـدور وهـو فيلـزم أن يكـون وجـود الصـلاة علـة ومعلـول لعـدم الإزالـة في نفـس ال

توقف الشيء على نفسه ، وبعد حذف الحد الأوسط وهو عدم الإزالة تكون النتيجـة أن وجـود 
 الصلاة يتوقف على وجود الصلاة .

 وهذا مثل :
 أ يتوقف على ب

 و
 ب يتوقف على أ

 وبعد حذف ب تكون النتيجة أن
 أ يتوقف على أ

 وهو توقف الشيء على نفسه ، وهو الدور .
 لنتيجة :ا

، كما أن وجوب شيء لا يقتضي لا يقتضي حرمة ضده الخاص  يءن وجوب شأالصحيح     
 .حرمة نقيضه وضده العام 
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 ح :التوضي
 ثمرة البحث :

هذا المكلف كان مأمورا بالإنقاذ أو بإزالة النجاسة من المسجد ، والإنقاذ أهم من الصلاة ،     
عصـى فـترك الإزالـة وأراد أن يصـلي فهـل صـلاته صـحيحة وإزالة النجاسة أهم من الصلاة ، وإذا 

 أو باطلة ؟
إذا قلنا بأن الأمر يقتضي النهـي عـن ضـده الخـاص فتكـون الصـلاة منهيـا عنهـا فتقـع الصـلاة     

باطلة لأنه لا يمكن التقرب بالمنهي عنه ، فيقع التعارض بين دليل الإزالة ودليل الصلاة ، فنقـدم 
 .أحد الدليلين على الآخر 

وإذا قلنا بأن الأمر بشـيء لا يقتضـي النهـي عـن ضـده الخـاص فعنـد� أمـر بالإزالـة ولا يوجـد     
، ولا يمكــن الجمــع بينهمــا ، فــالأمر بالصــلاة مقيــد بعــدم امتثــال أمــر الإزالــة ، �ــي عــن الصــلاة 

طلقــا لأن الإزالــة أهــم والأهــم يكــون ممقيــد بعــدم امتثــال أمــر الصــلاة مطلــق غــير والأمــر بالإزالــة 
 ، وهذا هو بحث الترتب ، فيوجد تزاحم بين الصلاة والإزالة .غير مقيد بامتثال الأمر الآخر 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 ثمرة البحث :

ة المضـــادة حكـــم الصـــلا فهـــي تشـــخيص ثانيـــةكمـــا أشـــر� في الحلقـــة المـــا ثمـــرة هـــذا البحـــث  أو     
ي أوكــــذلك  ،الإنقــــاذ أو الإزالــــة ) ( كالمكلــــف وتــــرك الأهــــم  لصــــلاةلواجـــب أهــــم إذا اشــــتغل با

 .واجب آخر مزاحم من هذا القبيل 
مر بالصـلاة ولـو علـى وجـه ثبوت الأ تعذرالأمر بشيء لحرمة ضده الخاص قتضاء فإذا قلنا با    

صـــحت  الأمـــر بشـــيء لحرمـــة ضـــده الخـــاص وإذا لم نقـــل باقتضـــاءالصـــلاة ، فـــلا تصـــح ، الترتـــب 
 .بالأمر الترتبي الصلاة 

بـــين دليلـــي بالاقتضـــاء يقـــع التعـــارض  نـــه علـــى القـــولأيغة أشمـــل في صـــياغة هـــذه الثمـــرة وبصـــ    
ريم مـــورد يـــدل بالالتـــزام علـــى تحـــ مـــن الـــدليلين ن كـــلاًّ لأ( كالإزالـــة والصـــلاة ) الـــواجبين المتـــزاحمين 

في أصـل  ، فيكـون التنـافي( ، فالأمر بالإزالة يحرّمِ الصلاة ، والأمر بالصـلاة يحـرّمِ الإزالـة ) الآخر 
كمـا مـر في بحـث الترتـب ، فنـأتي إلى باب التعـارض لحـل التعـارض ملاك التعارض   وهذا، الجعل 

مـن الـدليلين لـيس إلا  مفـاد كـلٍّ  نالقـول بعـدم الاقتضـاء فـلا تعـارض لأما علـى أو  ،بين الدليلين 
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غال وعــدم الاشــت وهــو وجــوب مشــروط بالقــدرة، (ولا يحــرّمِ مــورد الــدليل الآخــر) وجــوب مــورده 
في بحــث اشــتراط القــدرة بالمعــنى الأعــم حــين البحــث عــن كمــا تقــدم (في عــالم الامتثــال)  بالمــزاحم 

في عـالم الجعـل (أي مشـروطين)  ، ولا تنافي بين وجوبين من هـذا القبيـلالتزاحم في مقام الامتثال 
 .) ولا في عالم الامتثال (ولا في عالم الملاكات
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 : الكتابمتن 
 اقتضاء الحرمة للبطلان

 

مـانع يكشـف عـن  لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة ارشادا إلى شـرط أو    
الحرمـة التكليفيـة واقتضـائها لـبطلان  البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع ، وانما الكـلام في

لمعاملــة بمعــنى عــدم ترتــب مقــام الامتثــال وبطــلان ا العبــادة بمعــنى عــدم جــواز الاكتفــاء بهــا في
 فهنا مبحثان :، الأثر عليها 

 اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة :
لـــك لاحـــد ذ والمعـــروف بيـــنهم ان الحرمـــة تقتضـــي بطـــلان العبـــادة ، ويمكـــن أن يكـــون    

 الملاكات التالية :
 ومـــع، الاجتمـــاع  ا�ــا تمنـــع عـــن اطــلاق الامـــر خطـــابا ودلـــيلا لمتعلقهــا لامتنـــاع الأول :    

 البطلان . خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه وهو معنى
مبغوضــة يســتحيل  الثــاني : ا�ــا تكشــف عــن كــون العبــادة مبغوضــة للمــولى ، ومــع كو�ــا    

 التقرب بها .
معصــية مبعــدة عــن  الثالــث : ا�ــا تســتوجب حكــم العقــل بقــبح الاتيــان بمتعلقهــا لكونــه    

 بالعبادة . ومعه يستحيل التقرب، المولى 
 :وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها     
لا تختص بالعبـادة بـل تشـمل الواجـب التوصـلي أيضـا ، ولا تخـتص  فنتيجة الملاك الأول    

الغيريـة  بالحرمة بـل تشـمل حالـة الجهـل أيضـا ، ولا تخـتص بالحرمـة النفسـية بـل تشـمل بالعالم
 أيضا .

وبالعـالم بالحرمـة ،  اني تخـتص بالعبـادة إذ لا يعتـبر قصـد القربـة في غيرهـاونتيجة الملاك الث    
 لان من يجهل كو�ا مبغوضة يمكنه التقرب .

ــادة      تخــتص بالنهــي  وبفــرض تنجــز الحرمــة ، وأيضــا، ونتيجــة المــلاك الثالــث تخــتص بالعب
م في مبحـث المخالفـة كمـا تقـد النفسي لان الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقـبح

 الوجوب الغيري .
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بالعبــادة بكاملهــا فهــو مــا  ثم إذا افترضــنا ان حرمــة العبــادة تقتضــي بطلا�ــا فــان تعلقــت    
وبطـل الكـل إذا اقتصـر  جـزء العبـادة عبـادة ن تعلقت بجزئها بطـل هـذا الجـزء لانإتقدم ، و 

 فرد من الجزء .على ذلك ال
التكــرار  ء صــح المركــب إذا لم يلــزم مــن هــذاإذا أتــى بفــرد آخــر غــير محــرم مــن الجــز  وامــا    

تعلقـت الحرمـة بالشـرط  للجزء محذور آخر من قبيـل الـز�دة المبطلـة لـبعض العبـادات ، وان
لا لم يكـن إو ، بطل وبطل المشروط بتبعـه  نظر إلى الشرط فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء

ــبطلان ــه ولا ل ــاني المشــروط ، امــا الأول فلعــدم ك هنــاك موجــب لبطلان ــادة ، وامــا الث ــه عب ون
لا تقتضـي بنفســها عباديــة الشـرط ولــزوم الاتيــان بـه علــى وجــه قــربي  فـلان عباديــة المشــروط

في  والقيد ليس داخلا تحـت الامـر النفسـي المتعلـق بالمشـروط والمقيـد كمـا تقـدم لان الشرط
 محله .

 

 اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة :
وأخــرى بالمســبب ،  ســبب ، والحرمــة تارة تتعلــق بالســببوتحلــل المعاملــة إلى الســبب والم    

تقتضـي الـبطلان إذ لا منافـاة بـين أن  فان تعلقـت بالسـبب فـالمعروف بـين الأصـوليين ا�ـا لا
 يترتب عليه مسببه ومضمونه . يكون الانشاء والعقد مبغوضا وان

قـد باعتبـاره فعـلا بالع وان تعلقت بالمسبب اي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصـل إليـه    
 يقتضي البطلان لوجهين : بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له فقد يقال بان ذلك

بعــوض في مــورد البيــع  الأول : ان هــذا التحــريم يعــني مبغوضــية المســبب ، اي التمليــك    
تنتقل ملكية السلعة للمشتري فـلا يعقـل  مثلا ، ومن الواضح ان الشارع إذا كان يبغض ان

 بذلك عبارة أخرى عن البطلان . وعدم الحكم، بذلك  ان يحكم
 والجواب ان تملك المشتري للسلعة يتوقف على امرين :    
 أحدهما : ايجاد المتعاملين للسبب وهو العقد .    
 .والآخر : جعل الشارع للمضمون     
باعدامـه  باعدام المسبب من �حية الامر الأول خاصة لا وقد يكون غرض المولى متعلقا    

الثـــاني ، فـــلا مـــانع مـــن أن يحـــرم المســـبب علـــى المتعـــاملين ويجعـــل بنفســـه  مـــن �حيـــة الامـــر
 على تقدير تحقق السبب . المضمون
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علـى المالـك وسـلب  الثاني : ما ذكره المحقق النائيني من أن هـذا التحـريم مسـاوق الحجـر    
 لا تصح المعاملة .الحجر  ومع، سلطنته على نقل المال فيصبح حاله حال الصغير 

 والجواب ان الحجر على شخص له معنيان :    
 أحدهما : الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته .    
 .والآخر : الحجر التكليفي بمعنى منعه     
وان أريـــد انـــه ، الحجـــر بالمعـــنى الأول فهـــو أول الكـــلام  فـــان أريـــد ان التحـــريم يســـاوق    

فالظاهر ، مسلم ، ولكن من قال إن هذا يستتبع الحجر الوضعي  ثاني فهويساوقه بالمعنى ال
 سابقة . المسبب لا يقتضي البطلان بل قد يقتضي الصحة ، كما أشر� في حلقة أن تحريم

 

 ح :التوضي
 اقتضاء الحرمة للبطلان

 

وهــذا  تارة الشــارع ينهــى عــن شــيء في العبــادة ، وتارة أخــرى ينهــى عــن شــيء في المعاملــة ،     
النهي مرة هو �ي وضعي ، ومرة أخرى هو �ي تكليفي ، وقلنا الأمـر تارة أمـر إرشـادي ، وتارة 

 .الأمر أمر مولوي 
 الأمر الإرشادي :

أي أن استقبال القبلـة شـرط ، ) استقبل القبلة بذبيحتك ( : الإرشادي مثل أن يقول الأمر     
، ولـيس الأمـر أمـرا تقبال القبلة في حلية الذبيحـة ، فالأمر إرشاد إلى شرطية اسفي حلية الذبيحة 

لأنــه إذا لم يصــل ) صــل ( مولــو� لأنــه إذا لم يســتقبل القبلــة فهــو لــيس مأثومــا ، وهــذا لــيس مثــل 
، ولكــن الأمــر باســتقبال القبلــة بالذبيحــة أمــر فإنــه يكــون مأثومــا ، فــالأمر بالصــلاة أمــر مولــوي 

 .إرشادي 
 النهي الإرشادي :

فيمـــا لا يؤكـــل  : (لا تُصَـــلِّ لإرشـــادي قـــد يكـــون إرشـــادا إلى المانعيـــة ، مثـــل أن يقـــول النهـــي ا    
، هــذا النهــي إرشــاد إلى أن مــا لا يؤكــل لحمــه مــانع عــن صــحة الصــلاة ، وهــذا لــيس مثــل  )لحمــه

ولكــن إذا الــذي فيــه النهــي �ــي مولــوي ويســتحق شــارب الخمــر العقــاب ، ) لا تشــرب الخمــر (
ه لا يكـــون مأثومـــا ولكـــن صـــلاته باطلـــة وتجـــب إعادتهـــا ، فهـــذا �ـــي صـــلى فيمـــا لا يؤكـــل لحمـــ

 إرشادي .
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 النهي الإرشادي مبطل للعبادة والمعاملة :
إذاكــان النهــي متعلقــا بالعبـــادة أو بالمعاملــة وكــان إرشــادا إلى شـــرط أو مــانع فــلا إشـــكال في     

 بطلان العبادة والمعاملة .
 إذن :

لا  متفــق عليــه، وهــذا وفســادهما  مــادل علــى بطلا�يــالمعاملــة و النهــي الإرشــادي في العبــادة     
 فيه . نقاش

 النهي التكليفي :
وأما إذا كان النهي �يا تكليفيا فهل يدل على الـبطلان في العبـادة والمعاملـة أو لا يـدل علـى     

 البطلان ؟
 و�تي سؤال مهم هنا ، وهو :

 كليفي ؟ وما هو الضابط في التمييز بينهما ؟كيف نميِّز بين النهي الإرشادي والنهي الت     
 والسيد الشهيد لم يبحثه هنا بل تركه إلى دراسات أعلى .    

 

 الكتاب :التطبيق على 
مـــانع يكشـــف عـــن  رشـــادا إلى شـــرط أوإلا شـــك في أن النهـــي المتعلـــق بالعبـــادة أو بالمعاملـــة     

 .البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع 
، وبطــــلان الحرمــــة التكليفيــــة واقتضــــائها لــــبطلان العبــــادة و  النهــــي التكليفــــي في نمــــا الكــــلامإو     

( وعـــدم الإجـــزاء ، لـــذلك تحتـــاج إلى مقـــام الامتثـــال  عـــدم جـــواز الاكتفـــاء بهـــا فيالعبـــادة معنـــاه 
( مــن عــدم ترتــب الأثــر عليهــا ، وبطــلان المعاملــة معنــاه  بطلان المعاملــةاقتضــائها لــو الإعــادة ) ، 
 ) .في البيع مثلا إلى البائع والمثمن إلى المشتري  انتقال الثمن

 فهنا مبحثان :    
 

 ح :التوضي
 �تي مبحثان :    

 المبحث الأول : هل الحرمة التكليفية تقتضي بطلان العبادة ؟
 المبحث الثاني : هل الحرمة التكليفية تقتضي بطلان المعاملة ؟
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 ة :اقتضاء الحرمة لبطلان العبادالمبحث الأول : 
 تذكر عدة وجوه لبطلان العبادة إذا تعلق بها �ي تكليفي ، منها :    

 الوجه الأول :
لا يمكــن أن يجتمــع الأمــر والنهــي الأصــل أنــه ف -كالصــلاة في الحمّــام   -إذا �ــي عــن العبــادة     

مــع عــدم وجــود الخصوصــيات الــتي تم ذكرهــا ســابقا ، والخصوصــيات هــي إمــا علــى شــيء واحــد 
وإذا تعلـق بالعبـادة �ـي ، إطلاقا وتقييدا وإما تغايرهما عنوا� وإما عدم تعاصرهما زما� اختلافهما 

، وإذا لم ويسقط الأمـر عنهـا لاسـتحالة اجتمـاع الأمـر والنهـي فمعنى ذلك أنه لا يوجد فيها أمر 
فبعــد تعلــق يكــن فيهــا أمــر وأتــى المكلــف بهــا فالأصــل عــدم إجــزاء غــير الواجــب عــن الواجــب ، 

بالعبــادة لا أمــر بهــا ، ومــع عــدم الأمــر بهــا لا معــنى أن تكــون مجزيــة عــن العبــادة في مقــام  النهــي
لعدم وجود الملاك في هذه العبـادة ، والمـلاك مـدلول التزامـي ، والأمـر مـدلول مطـابقي ، الامتثال 

وإذا ســـقطت الدلالـــة المطابقيـــة عـــن الحجيـــة تســـقط الدلالـــة الالتزاميـــة عـــن الحجيـــة تبعـــا لســـقوط 
دلالة المطابقية عن الحجية ، فلا يوجد طريق لإحراز الملاك في هذه العبادة المنهي عنها لأنه لا ال

أمر بها ، ومع عدم الأمر لا يحُْرَزُ الملاك والمصلحة في الحصة المنهي عنها من العبادة ، ومع عدم 
ـــ ، الوجـــوب  ســـقوطبراءة الذمـــة و إحـــراز المـــلاك لا يحـــرز أن الحصـــة المنهـــي عنهـــا تكـــون موجبـــة ل

وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليـل ، ولا يمكـن الاجتـزاء بتلـك العبـادة لأن الشـغل 
 .اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وهذا نتيجته الحكم ببطلان العبادة 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة : )المبحث الأول :(

حــد لــك لأذ ان الحرمــة تقتضــي بطــلان العبــادة ، ويمكــن أن يكــون يينالأصــول والمعــروف بــين    
 الملاكات التالية :

 الأول :الملاك 
(، فتقـــول إن هـــذه الحصـــة مـــن  الحرمـــة مـــر خطـــابا ودلـــيلا لمتعلـــقطـــلاق الأإتمنـــع عـــن  الحرمـــة    

اقا ن كونـــه مصـــدعـــ المتعلَّـــق خـــروج ومـــعالأمـــر والنهـــي ، اجتمـــاع  لامتنـــاعالعبـــادة منهـــي عنهـــا ) 
بـه في مقـام  ، فـلا يكفـي الاكتفـاءالـبطلان  اهمعنـ عـدم إجزائـهو  الواجـب ، للواجب لا يجزي عن

 .، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني الامتثال 

٢٣١ 
 



 الملاك الثاني :
مبغوضـــة يســـتحيل التقـــرب  تكشـــف عـــن كـــون العبـــادة مبغوضـــة للمـــولى ، ومـــع كو�ـــا لحرمـــةا    

 .، وبعد النهي تكون تلك العبادة مبغوضة للمولى بالمحبوب فقط ، والتقرب يكون  لمبغوضبا
 الملاك الثالث :

  ومــع، دة عــن المـولى معصـية مبعّـِ قهـا لكونــهتيــان بمتعلَّ تسـتوجب حكــم العقـل بقـبح الإ لحرمـةا    
الــتي تكــون مبعّـِـدة ، فالمعصــية يســتحيل التقــرب بالعبــادة  كــون الفعــل معصــية مبعــدة عــن المــولى

 .ويستحيل أن تكون المعصية مقربِّة  مبعِّدة ،
 إذن :( 
 هذه هي الوجوه والبراهين التي تذكر لإبطال العبادة إذا �ُِيَ عنها �يا تكليفيا . )  

 - ( إشــارة إلى أنـه يوجـد نقــاش في هـذه الملاكــات ) علــى تقـدير تماميتهـا -وهـذه الملاكـات     
 :تختلف نتائجها 

 : نتيجة الملاك الأول
لملاك الأول يقول إن الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر ، وإذا تعارض أمر و�ي يقدَّم النهي ، ( ا    

وإذا قُدِّمَ النهي يسقط الأمر ، والعبادة باطلة سواء كان عالما أم جاهلا بالنهـي ، والأمـر والنهـي 
صــلاة لا يجتمعــان ، والمفــروض أنــه يوجــد �ــي في الواقــع ، إذن لا يوجــد أمــر ، نعــم الــذي صــلى 

منهيا عنها إذا انكشف الخلاف بعد ذلك فلا يكون مجز� فتكون الصلاة باطلة واقعا سواء كان 
عالمــا أم جــاهلا بالحرمــة فتجــب الإعــادة أو القضــاء ، وإن لم ينكشــف الخــلاف فهــو معــذور لأن 

 الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي ، هذه مسألة .)
 ( وتأتي مسألة ثانية :

فرّق بين أن يكون ذلك الفعل المنهي عنه والمأمور به هـل يفـرّق بـين أن يكـون سؤال : هل ي
 عباد� أو توصليا ؟

 الجواب :
لا يفـرّق لأنـه كمــا أنـه لا يجتمــع الأمـر والنهــي في أمـر عبــادي كـذلك لا يجتمــع الأمـر والنهــي     

هــذا المــلاك يثبــت ، ففي أمــر توصــلي لأنــه إذا وقــع التعــارض بــين الأمــر والنهــي فــإن الأمــر يســقط 
الــبطلان في الفعــل العبــادي إذا توجــه إليــه �ــي ، وكــذلك يثبــت الــبطلان في الفعــل التوصــلي إذا 

 )توجه إليه �ي .

٢٣٢ 
 



(لأن الأمـر والنهـي بالعبادة بل تشـمل الواجـب التوصـلي أيضـا الملاك الأول  نتيجةلا تختص     
بالحرمـة بـل تشـمل حالـة  تخـتص بالعـالم ، ولالا يجتمعان في الفعل العبـادي وفي الفعـل التوصـلي) 

، ولا تخـــتص بالحرمـــة (فلـــو انكشـــف لـــه الخـــلاف تجـــب عليـــه الإعـــادة أو القضـــاء )الجهـــل أيضـــا 
وهــذه مســألة ثالثــة ، لا فــرق بــين  أن يكــون النهــي �يــا (الغيريــة أيضــا الحرمــة  النفســية بــل تشــمل

مــــر والنهـــي حيـــث يقـــول الســــيد ، وقـــد تقــــدم في بحـــث امتنـــاع اجتمـــاع الأنفســـيا أو �يـــا غـــير� 
في ذلــك بــين  هــي لا يختلــف الحــالحالــة يثبــت فيهــا امتنــاع اجتمــاع الأمــر والنّ  وفي كــلّ د: "الشــهي

" ، فكمـا لا ملاك الامتناع مشترك نّ لأ فسيّ مع النّ  أو الغيريّ  ينِْ أو الغيريَّـ  ينِْ فسيـَّ هي النّ الأمر والنّ 
يجتمـع الأمـر النفسـي مـع النهـي الغـيري ، هـذا  يجتمع الأمر النفسي مع النهـي النفسـي كـذلك لا

 .) إذا بنينا عل الملاك الأول
 

 :نتيجة الملاك الثاني 
(قلنا العبادة تكون باطلة إذا كان النهي فعليا لأن الملاك الثاني يبتـني أنـه لا �تي قصـد القربـة     

بحـاث سـابقة إن إطـلاق ، وقلنـا في ألا أن الأمر غير موجود ، فلا محـذور في إطـلاق دليـل الأمـر 
الأمر موجود ، ولكنه لا يمكن أن �تي قصد القربة مـن المكلـف ، يقـول السـيد الشـهيد في بحـث 
امتنــاع اجتمــاع الأمــر والنهــي : " فتقــع العبــادة باطلــة لأجــل عــدم تأتيِّ قصــد القربــة لا لمحــذور في 

بخـلاف المـلاك ل الأمر موجود ، فإطلاق دليإطلاق دليل الأمر " ، وهذا إشارة إلى الملاك الثاني 
، وأمـا في المـلاك الثـاني فـإطلاق دليـل الأمـر الأول فإن إطلاق الأمر غير موجود في الملاك الأول 

موجود ، ولكن في مقام الامتثال الفعل المبغوض لا يمكن للمكلـف أن يقصـد بـه التقـرب ، هـذا 
يتقـــرب بـــذلك الفعـــل ، ومـــن هنـــا  إذا علـــم بمبغوضـــية الفعـــل ، وأمـــا إذا لم يعلـــم فإنـــه يســـتطيع أن

 )لجاهل بالحرمة فإن صلاته صحيحة .فالملاك الثاني يختص بالعالم بالحرمة ، وأما ا
العبــادة (، المــلاك  إذ لا يعتــبر قصــد القربــة في غــير(أولا) بالعبــادة نتيجــة المــلاك الثــاني تخــتص     

المــلاك الثــاني يخــتص بالعبــادة  الأول لم يكــن مختصــا بالعبــادة بــل يجــري في التوصــلي أيضــا ، ولكــن
(ثانيــا) و) ، لأن المطلــوب قصــد القربــة ، وهــذا هــو الفــرق الأول بــين المــلاك الأول والمــلاك الثــاني

مبغوضـــة يمكنــــه  العبــــادة لعــــالم بالحرمـــة لان مــــن يجهـــل كـــونبانتيجـــة المــــلاك الثـــاني أيضـــا تخـــتص 
الثـــاني بـــين المـــلاك الأول والمـــلاك  ( ، فالجاهـــل يمكنـــه التقـــرب بالعبـــادة ، وهـــذا هـــو الفـــرقالتقـــرب
 . الثاني )

٢٣٣ 
 



 إذن :(
 يوجد فرقان بين الملاك الأول والملاك الثاني :    

 الفرق الأول :
 الملاك الأول لا يختص بالتعبدي ، والملاك الثاني يختص بالتعبدي .    

 الفرق الثاني :
 )لعالم .تص بايخالملاك الأول يشمل العالم والجاهل ، والملاك الثاني     

 :نتيجة الملاك الثالث 
(، بفـرض تنجـز الحرمـة تخـتص و (ولا تشمل التوصلي) ، بالعبادة نتيجة الملاك الثالث تختص     

 ، وأيضــاوفي هــذين الأمــرين يشــترك المــلاك الثالــث مــع المــلاك الثــاني ، ويفــترق عــن المــلاك الأول) 
لاك الثالث إنه بوصول الحكم يتنجز علـى (قلنا في الم بالنهي النفسينتيجة الملاك الثالث تختص 

المكلف ، والعقل يحكم بقبح المعصية ، والطاعة والمعصية مختصتان بالنفسـي ، والوجـوب الغـيري 
ليسـت لــه طاعـة مســتقلة ولا معصـية مســتقلة ، والمـلاك الثالــث يبتـني علــى أن العقـل يحكــم بقــبح 

الغــيري لــيس موضــوعا مســتقلا لحكــم هــي النن لأ )فــلا بــد أن يكــون النهــي �يــا نفســياالمعصــية ، 
وهذا هو الفرق بين المـلاك الثالـث (، المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري  العقل بقبح

والملاكــين الأول والثــاني لأن المــلاك الثــاني لا يخــتص بالنهــي النفســي بــل يشــمل النفســي والغــيري 
 .معا ) 

 ).دة إذا تعلَّق بها �ي تكليفي ( هذه هي الملاكات الثلاثة لبطلان العبا    
 

،  (أي لا يمكن الاكتفاء بها في مقـام الامتثـالن حرمة العبادة تقتضي بطلا�ا أثم إذا افترضنا    
، وتارة أخرى يتعلق النهي بجزء من في الأرض المغصوبة تارة النهي يتعلَّق بنفس العبادة كالصلاة 
ن إفـ) الفاتحـة مـع الـر�ء قـراءةأو توي على سـجدة واجبـة أجزاء العبادة كقراءة سور العزائم التي تح

ن إ، و ولا يكتفـــى بهــا في مقــام الامتثـــال العبــادة تكــون باطلــة بالعبــادة بكاملهـــا فالحرمــة  تعلقــت
وبطـل الكـل إذا اقتصـر علـى ذلـك  جـزء العبـادة عبـادة نبطـل هـذا الجـزء لأ بجزئهـاالحرمـة تعلقت 

ذا الجزء فـإن الكـل يسـقط بسـقوط جـزء منـه ، مـثلا قـرأ ولا (ولم �ت بفرد آخر لهفرد من الجزء ال
إذا أتـى بفـرد آخـر غـير محـرم مـن  مـاأو ) ، الضالين ر�ء ولم يعُِدْ كلمـة ولا الضـالين بطلـت صـلاته 

التكـرار للجـزء محـذور آخـر مـن قبيـل الـز�دة المبطلـة لـبعض  الجزء صح المركـب إذا لم يلـزم مـن هـذا

٢٣٤ 
 



صحت صلاته إن لم يلزم من الإعادة ز�دة ركن في الصـلاة كـالركوع ء وإن أعاد الجز ( ، العبادات
لـــزم مــن الإعـــادة ز�دة ركـــن فــإن الصـــلاة تبطـــل مــن باب ز�دة الـــركن ، وإن لم يكـــن إن و مــثلا ، 

الإتيان بفرد آخر من الجزء مبطلا للصلاة فالصلاة تكون صحيحة ، ونفس الملاكات التي مـرت 
 .في الكل نقولها في الجزء ) 

 ).الذي هو جزء داخلي (هذا كله إن تعلقت الحرمة بالقيد 
 

بطـل  في نفسـه عبـادة كالوضـوءالشـرط تعلقت الحرمة بالشرط نظـر إلى الشـرط فـإن كـان  نإو     
 ن لم يكـن الشـرط عبـاد�إو (لأن المشـروط عـدم عنـد عـدم شـرطه) ، وبطل المشروط بتبعه الشرط 

ولا  الشـرط لـبطلانلا ك موجـب لم يكـن هنـا القربـة )( كقطع المسافة الذي لا يشترط فيـه قصـد 
(، مـثلا عبـادة  الشـرط فلعـدم كـون(أي لا موجب لبطلان الشرط) المشروط ، اما الأول  لبطلان

هو منهي عن الغصب ، ولكن قطع المسـافة في أرض مغصـوبة للوصـول إلى الميقـات ، ويجـوز أن 
يس شــرطا عبــاد� ، نعــم هــو مــأثوم يقــف في عرفــات ، ووقوفــه في عرفــات صــحيح لأن الشــرط لــ
(أي لا موجـب لــبطلان ، وامـا الثــاني لقطعـه المســافة في أرض مغصـوبة ، ولكــن عملـه صــحيح ) 

ضـي بنفسـها عباديـة لا تقت(كـالوقوف في عرفـات فإنـه عبـادة )  ن عبادية المشروطفلأالمشروط ) 
يكــون الشــرط عبــاد� ،  (كمــا تقــدم مــن أن المشــروط إذا كــان عبــاد� فإنــه لا يســتلزم أنالشــرط 

والشرط لا يدخل تحت الأمر بالمشروط ، وما يدخل تحت الأمر هو المشـروط وتقيـّده بالشـرط ، 
والقيـد لـيس  ن الشـرطتيـان بـه علـى وجـه قـربي لأولـزوم الإوالشرط مقدمـة عقليـة كطـي المسـافة ) 

ع للأمـر والنهـي ، ومـا ، فـلا يوجـد اجتمـا ( د مـر النفسـي المتعلـق بالمشـروط والمقيَّـداخلا تحـت الأ
تارة الشـــرط شـــرط و ، يكـــون تحـــت الأمـــر هـــو ذات المقيَّـــد والتّقيــّـد ، فالتقيـــد جـــزء والقيـــد خـــارج 

كالوضـوء ، فـإذا تعلـق �ـي بالوضـوء بطـل الشـرط ، وبتبعـه يبطـل المشـروط ، وتارة أخــرى عبـادي  
 ).الشرط ليس عباد� كقطع المسافة 

 ول ، وهو اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة .) ( هذا تمام الكلام في المقام الأ    
 

 ح :التوضي
 اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة :المبحث الثاني : 

ذكر� في أول البحث أنه إن كانت الحرمة حرمة إرشادية والنهي �يا إرشـاد� فـلا إشـكال في     
مــثلا إذا �ــى الشــارع عــن بطــلان المعاملــة بمعــنى أنــه لا يترتــب عليــه أثــر مــن نقــل الــثمن والمــثمن ، 
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بيـع غـير المعلـوم قـدرا أو كــيلا أو وز� فـالبيع باطـل لأن هـذا النهــي �ـي إرشـادي لأن مـن شــرائط 
صحة البيع أن يكون العوضان معلومين للبائع والمشتري ، وهذا لا كـلام فيـه ، وإنمـا الكـلام �تي 

 سؤال التالي :يأتي الفيما لو كان النهي �يا تكليفيا وتعلق بالمعاملة ، ف
 هل يؤدي النهي التكليفي إلى بطلان المعاملة أو لا ؟    

 الجواب :
ثـــل قـــول (بعـــت) مـــن البـــائع وقـــول معلـــى الســـبب أي الإيجـــاب والقبـــول تارة تطلـــق المعاملـــة     

وإجــراء صــيغة عــن إجــراء الســبب �يــا تكليفيــا ) مــن المشــتري ، فيكــون الشــارع قــد �ــى (قبلــت
ومـا يترتـب هـو انتقـال على المسـبَّب أي مـا يترتـّب علـى الإيجـاب والقبـول ،  ، وتارة أخرىالعقد 

عنـدما يقـال : ( أوفـوا بالعقـود ) فينهى الشارع �يا تكليفيا عـن ترتيـب الأثـر ، و الثمن والمثمن ، 
 هل المراد أوفوا بالأسباب أو أوفوا بالمسبّبات ؟

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رمة لبطلان المعاملة :اقتضاء الح :)المبحث الثاني (

 .وأخرى بالمسبب  ل المعاملة إلى السبب والمسبب ، والحرمة تارة تتعلق بالسببوتحلَّ     
 تعلق الحرمة بالسبب :

إذ المعاملـة بطـلان تقتضـي  لا الحرمـة نأبالسـبب فـالمعروف بـين الأصـوليين الحرمة ن تعلقت إ    
ه بُ مسـبـَّ  ى الإنشـاء المبغـوضيترتـب علـ نأمبغوضـا و  العقدإجراء نشاء و لا منافاة بين أن يكون الإ

( ، فيترتب الأثر على المعاملة مع أن إجراء صيغة المعاملـة محـرم ، مـثلا التصـرف بالمـاء ه ومضمونُ 
المغصــوب حــرام ، ولكــن إذا طهــر ثوبــه بهــذا المــاء المغصــوب فــإن ثوبــه يطهــر مــع أن الســبب محــرم 

النـداء ، والشـارع حـرم البيـع أثنـاء بب لطهـارة الثـوب الـذي هـو سـوهو التصـرف بالمـاء المغصـوب 
وبيعه صحيح ولكنه مأثوم ، فمع أن صلاة الجمعة ، ولكن إذا وقع البيع فإنه يترتب الأثر عليه ل

 .) السبب مبغوض عند الشارع ، ولكن مع ذلك يترتب المسبَّب 
 تعلق الحرمة بالمسبّب :

 بالعقـــد باعتبـــار المعاملـــة الـــذي يـــراد التوصـــل إليـــهي بمضـــمون أب بالمســـبَّ الحرمـــة ن تعلقـــت إ    
( وإن لم يكـــن فعـــلا مباشـــرا للمكلـــف بـــل هـــو فعـــل مباشـــر  كلـــففعـــلا بالواســـطة للم المضـــمون
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فقـد يقـال ) -لأن المكلف سبب لإيجاد المضمون والأثـر  -( )١( لمكلفوأثرا تسبيبيا لللمولى ) 
 لوجهين : املةالمع قتضي بطلانإذا تعلقت بالمسبَّب ت الحرمةن بأ
 

 الوجه الأول :
(وانتقال الثمن والمـثمن ) بعوض  التمليك والمسبَّب هوب ، هذا التحريم يعني مبغوضية المسبَّ     

(، فانتقــال الــثمن والمــثمن مبغــوض عنــد المــولى ، أي لا يحكــم المــولى بانتقــال في مــورد البيــع مــثلا 
تنتقل ملكية السلعة للمشـتري فـلا  نأيبغض ن الشارع إذا كان أ، ومن الواضح الثمن والمثمن ) 

بـذلك عبــارة أخــرى  وعــدم الحكــم، ب الأثــر والمضـمون) يــترتو ( لانتقـالباالشــارع ن يحكــم أيعقـل 
 عن البطلان .

 ه فعلا بالواسطة " إشارة إلى جواب عن إشكال مقدَّر .قوله : " باعتبار  )١(
 الإشكال : المولى إذا أراد أن ينهى عن شيء هل يشترط أن يكون المتعلَّق مقدورا أو لا يشترط ذلك ؟     
وقـد قلنـا إن الحكــم التكليفـي لا بـد أن يكــون متعلَّقـه مقـدورا للمكلــف أمـرا كـان أو �يــا ، لـذلك قلنــا إن     

لا يمكـن أن ينهـى عـن شـيء متعلَّقـه خـارج عـن قـدرة المكلـف لأنـه لغـو وتحصـيل للحاصـل ، هنـا هـل الشارع 
 الأثر المترتب على المعاملة داخل تحت اختيار المكلف أو مرتبط بالشارع ؟

الــداخل تحــت اختيــار المكلــف هــو إجــراء الصــيغة فقــط ، وأمــا ترتــب المضــمون والأثــر فمــرتبط بالشــارع ،     
لمــولى أن ينهــى عــن شــيء متعلــق بالغــير ، مــثلا المــولى لا ينهــى بكــر عــن شــرب زيــد الخمــر لأن فهــل يمكــن ل

شرب زيد الخمر ليس تحت اختيار بكر ، وهنا المضمون لـيس داخـلا تحـت اختيـار المكلـف ، وإنمـا هـو تحـت 
جــا عــن اختيــار اختيــار الشــارع ، فبيــد الشــارع ترتــب الأثــر ، فــلا يتعلــق النهــي بالمضــمون والأثــر مــع كونــه خار 

 المكلف ، فترتب الأثر فعل الشارع لا فعل المكلف .
ـــاره الـــرد :      صـــحيح أن المضـــمون لـــيس داخـــلا تحـــت اختيـــار المكلـــف مباشـــرة ، ولكنـــه داخـــل تحـــت اختي

 بالتسبيب .
مثــال : الشــارع ينهــى عــن إحــراق الثــوب مــع أن الإحــراق فعــل النــار لا فعــل المكلــف ، والمكلــف يهيــئ     

ات لكــي تحــرق النــار الثــوب بأن يضــع الثــوب في النــار ، فــإحراق الثــوب لــيس فعــلا مباشــرا للمكلــف ، المقــدم
ولكن المكلف يتسبب بالإحراق بتهيئة مقدمات الإحراق ، وما دام أن السبب داخـل تحـت اختيـار المكلـف 

 وقدرته فيمكن للمولى أن يمنع عن المسبَّب .
ب وإن كــان فعــل الشــارع وخــارج عــن اختيــار المكلــف إلا أن الســبب وفي المقــام كــذلك أيضــا فــإن المســبَّ     

 داخل تحت اختياره ، ومن هنا يعقل النهي عن المسبَّب لأن السبب داخل تحت اختيار المكلف .

                                                           



 الرد على الوجه الأول :
 مرين :أ(ركنين أو) يتوقف على (والبائع للثمن) تملك المشتري للسلعة     

 الأمر الأول :
(مـن الإيجـاب والقبـول ، ولا يكفـي العقـد بـين هـو العقـد السـبب و ، املين للسـبب يجاد المتعـإ    

 . ، بل نحتاج إلى الأمر الثاني ) الطرفين لتملك المشتري للسلعة
 الأمر الثاني :

(ويحكم الشارع بترتب الأثـر بحيـث يترتـب الأثـر علـى السـبب  والأثر جعل الشارع للمضمون    
 .لك البائع الثمن ) فيتملك المشتري السلعة ويتم

 عـــداممـــر الأول خاصـــة لا بإب مـــن �حيـــة الأعـــدام المســـبَّ بإ وقـــد يكـــون غـــرض المـــولى متعلقـــا    
الثــاني ، فــلا مــانع مــن أن يحــرم المســبب علــى المتعــاملين ويجعــل بنفســه  مــرمــن �حيــة الأ المســبب

مون والأثــر قــد يكــون غــرض الشــارع أن لا يتحقــق المضــف(، علــى تقــدير تحقــق الســبب  المضــمون
في  -كتملـــك المشـــتري للســـلعة   -لأن الأثـــر مبغـــوض ، ولا يريـــد الشـــارع إيجـــاد المضـــمون والأثـــر 

فانعدام التملك له المشتري  لا نصل إلى تملكينعدم تملك المشتري للسلعة و الخارج ، ولكن لكي 
لأن جعـل لأن السـبب غـير موجـود وإمـا إما تملك المشتري لا يتحقق ف، وطريقان علتان وركنان 

، والشــارع إذا أبغــض المســبَّب قــد  موجــودالســبب  مــع أنالشــارع للمضــمون والأثــر غــير موجــود 
يبغضه عن طريق دون الطريق الآخر ، فيقول الشارع إنـه لا يريـد تحقـق المضـمون وتملـك المشـتري 

، فالشـارع يـبغض تحقـق ، فيتحقق البغض مـن طريـق واحـد للسلعة من طريق دون الطريق الآخر 
، فــلا توجـد ملازمــة  سـبب مطلقـا ، ولكــن يقـول لـو تحقــق السـبب فـأ� أحكــم بصـحة المسـبَّبالم

 .بين بغض الشيء وبين أنه إذا تحقق السبب يترتب الأثر 
 : مثال
، يجــب دفــع الكفــارة ، فالأثــر المســبب و فإنــه يرتــب  حــرام ، ولكــن إذا وقــع الظهــارالظهــار     

أبــدا ، ولكــن إذا أوجــد المكلــف الســبب فــأحكم بترتــب والشــارع يقــول بــودي أن لا يقــع الظهــار 
 .المسبَّب لوجود مصلحة أكبر من مفسدة الحرمة 

الوجه الأول يقول إذا كان المسبب مبغوضا فـلا بـد أن يكـون باطـلا نـرد عليـه ونقـول بأنـه لا     
 ، ولكــنعلــى فـرض عــدم تحقــق الســبب ملازمـة بينهمــا ، الشــارع قــال لا أريـد أن يوجــد المســبب 
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، فــلا توجــد ملازمــة بــين الــبغض والحرمــة وبــين الــبطلان وعــدم إذا وجــد الســبب فــإني أرتــب الأثــر 
 . )الحكم بالصحة ، فيبغضه قبل تحقق السبب ، ولكن يحبه بعد تحقق السبب

 :للميرزا النائيني الوجه الثاني 
نى الحجـر هـو معـو ، على المالـك  الحجر يساو ي(وهو النهي التكليفي) يساوق و هذا التحريم     

حــــال  المالــــك الــــذي حُــــرّمَِ عليــــه المســــبَّب علــــى نقــــل المــــال فيصــــبح حــــال ة المالــــكســــلب ســــلطن
(، فكمـا أن الصــغير محجـور علـى تصــرفاته كـذلك يحجــر علـى المالـك تصــرفه ، وهـذا مثــل الصـغير

بيــع المســلم المصــحف إلى الكــافر ، فمــع أنــه مالــك للمصــحف ، ولكــن الشــارع حجــر عليــه هــذا 
الحجـــر لا تصـــح  ومـــع، فـــلا يجـــوز لـــه أن يبيعـــه إلى الكـــافر ، وإذا باعـــه فبيعـــه باطـــل ) التصـــرف 
 .(وتكون باطلة) المعاملة 

 الرد على الوجه الثاني :
 الحجر على شخص له معنيان :السيد الشهيد على أن ( التحريم يساوق الحجر ) ، ف يردّ     

 المعنى الأول :
 .(كما هو حال الصغير) نفوذ معاملاته الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم     

 المعنى الثاني :
 .عن التصرف الحجر التكليفي بمعنى منعه     
ن إو ، (لأن بحثنـــا فيـــه) الحجـــر بالمعـــنى الأول فهــو أول الكـــلام  ن التحـــريم يســاوقأن أريـــد إفــ    

 تكليفـــيالتحـــريم ال، ولكـــن مـــن قـــال إن (وصـــحيح) مســـلم  نـــه يســـاوقه بالمعـــنى الثـــاني فهـــوأأريـــد 
 (وأنه يؤدي إلى البطلان) ؟!يستتبع الحجر الوضعي 

 النتيجة :
 المعاملة .ب لا يقتضي بطلان المسبَّ  الظاهر أن تحريم    

 إذن :
 تبينّ إلى هنا أن النهي التكليفي في المعاملة لا يؤدي إلى بطلا�ا .    

 إضافة من السيد الشهيد :
، لكـي الثانية  لقةالحكما أشر� في المعاملة  صحة  عاملةالنهي التكليفي عن الم بل قد يقتضي    

هَــى عــن المســبب لا بــد أن يكــون المســبَّب مقــدورا للمكلــف  نقــول إن المســبَّب محــرَّم والمكلــف يُـنـْ
حـتى يتعلـق بــه �ـي ، فالإنسـان ينهــى عـن شـيء إذا كــان مقـدورا لـه ، ويتحقــق المسـبب إذا كــان 
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بب في إيجـاد المعاملـة فتكـون المعاملـة صـحيحة ، وإذا لم تكـن ر السـالسبب �فذا ومـؤثرا ، وإذا أثـّ
المعاملـــة صـــحيحة فـــلا معـــنى لأن يتعلـــق بهـــا �ـــي بالمســـبب ، وتعلـــق النهـــي بالمســـبب معنـــاه أن 
الســـبب كـــان �فـــذا ، وهـــذا خـــير دليـــل علـــى أن النهـــي التكليفـــي عـــن المســـبب دال علـــى صـــحة 

 البطلان .
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 :الكتاب متن 
 الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع

 

 م الحكم العقلي إلى قسمين :سَّ قَ ي ـُ
 دراك ما يكون واقعا .إوهو ، أحدهما : الحكم النظري     
 يقع . نأدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي إوهو ، والآخر : الحكم العملي     
وهـي انـه ، الفعـل  اقعيـة فيوبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول لأنـه ادراك لصـفة و     

 أو لا ينبغي وهو القبح .، ينبغي ان يقع وهو الحسن 
ســائر  هــذا نعــرف ان الحســن والقــبح صــفتان واقعيتــان يــدركهما العقــل كمــا يــدرك وعلـى    

جـر� عمليـا معينـا  الصفات والأمور الواقعية ، غير أ�ما تختلفان عنها في اقتضائهما بـذاتهما
 عية الأخرى .خلافا للأمور الواق

ان يقال ان الحكـم النظـري هـو ادراك الأمـور الواقعيـة الـتي لا  وعلى هذا الأساس يمكن    
 جــر� عمليــا معينــا ، والحكــم العملــي هــو ادراك الأمــور الواقعيــة الــتي تقتضــي تقتضــي بــذاتها

لان المصــلحة  بــذاتها ذلــك ، ويــدخل ادراك العقــل للمصــلحة والمفســدة في الحكــم النظــري
مــن العقــل بادراك الحســن  ويخــتص الحكــم العملــي، ت بــذاتها مقتضــية للجــري العملــي ليســ

 والقبح .
هــذين القســمين مــن الحكــم العقلــي وحكــم  وســنتكلم فيمــا يلــي عــن الملازمــة بــين كــلا    

 الشارع .
 

 الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع :
مــتى مــا تم بكــل  فاســد وان المــلاكلا شــك في أن الأحكــام الشــرعية تابعــة للمصــالح والم    

بحكم العلة التامة الداعية للمـولى إلى  خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير كان
 .تعالى  جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته

النظــري لــذلك المــلاك  وعلــى هــذا الأســاس فمــن الممكــن نظــر� ان نفــترض ادراك العقــل    
الحكــم الشــرعي لا محالــة استكشــافا   مثــل ذلــك يستكشــفبكــل خصوصــياته وشــؤونه ، وفي
ولكن هذا الافـتراض صـعب التحقـق مـن الناحيـة  ،المعلول  لميا ، اي بالانتقال من العلة إلى
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مــن الأحيــان لضــيق دائــرة العقــل وشــعور الانســان بأنــه محــدود الاطــلاع ،  الواقعيــة في كثــير
الموقـف ، فقـد  الاطلاع على بعـض نكـاتالذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته  الامر

ــدرجتها وبمــدى ــه لا يجــزم عــادة ب ــدرك المصــلحة في فعــل ، ولكن أهميتهــا وبعــدم وجــود اي  ي
 الاستكشاف . مزاحم لها ، وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم

 

 الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع :
يدركهما العقل ،  ا امران واقعيانعرفنا ان مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح وا�م    

كلمــة عــن واقعيــة هــذين الامــرين ،  وقبــل الــدخول في الحــديث عــن الملازمــة ينبغــي ان نقــول
بوصـفهما حكمـين عقلائيـين ، اي مجعـولين مـن  فان جملـة مـن البـاحثين فسـر الحسـن والقـبح

مصـلحة كـذلك من مصالح ومفاسد للنوع البشـري ، فمـا يرونـه  قبل العقلاء تبعا لما يدركون
 حســــنا ، ومــــا يرونــــه مفســــدة كــــذلك يجعلونــــه قبيحــــا ، وتميزهمــــا عــــن غيرهمــــا مــــن يجعلونــــه

المصـــالح  التشـــريعات العقلائيـــة اتفـــاق العقـــلاء عليهمـــا وتطـــابقهم علـــى تشـــريعهما لوضـــوح
 والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما .

قــبح الظلــم ثابــت امــا الوجــدان فهــو قــاض بان  ،وتجربــة  وهــذا التفســير خــاطئ وجــدا�    
جعــل اي جاعــل كامكــان الممكــن ، وامــا التجربــة فــلان الملحــوظ خارجيــا  بقطــع النظــر عــن

مــن  فقــد تكــون المصــلحة في القبــيح أكثــر، تبعيــة الحســن والقــبح للمصــالح والمفاســد  عــدم
اســـتخراج دواء  فقتـــل انســـان لاجـــل، المفســـدة فيـــه ومـــع هـــذا يتفـــق العقـــلاء علـــى قبحـــه 

مــن زاويــة المصــالح والمفاســد  م بــه انقــاذ انســانين مــن المــوت إذا لــوحظمخصــوص مــن قلبــه يــت
يشك أحـد في أن هـذا ظلـم وقبـيح عقـلا ،  فقط فالمصلحة أكبر من المفسدة ، ومع هذا لا

للمصـالح والمفاسـد بصـورة بحتـة بـل لهمـا واقعيـة تلتقـي مـع  فالحسن والقبح اذن ليسـا تابعـين
 ن وتختلف معها أحيا� .في كثير من الأحيا المصالح والمفاسد

وهنـاك مـن  ،الشـرعي  والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكـم العملـي العقلـي والحكـم    
العملـي العقلـي بالحسـن والقـبح ، فهـذان  ذهب إلى استحالة حكم الشارع في مـوارد الحكـم

 اتجاهان .
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ــ     كــان العقــلاء  فــإذا، م بان الشــارع أحــد العقــلاء وســيده بَ رِّ امــا الاتجــاه الأول فقــد قُـ
الشارع داخلا ضـمن ذلـك  متطابقين بما هم عقلاء على حسن شئ وقبحه فلا بد أن يكون

 أيضا .
يـدركهما العقـل ،  والتحقيق ا� تارة نتعامـل مـع الحسـن والقـبح بوصـفهما امـرين واقعيـين    

نى للتقريـب العامـة ، فعلـى الأول لا معـ وأخرى بوصـفهما مجعـولين عقلائيـين رعايـة للمصـالح
يدركون الحسن والقبح ولا شـك في أن الشـارع يـدرك  المذكور لان العقلاء بما هم عقلاء انما

 لا ؟ حكما تشريعيا على طبقهما أو في أنه هل يجعل ذلك ، وانما الكلام
استكشـاف الحكـم الشـرعي بلحـاظ مـا أدركـه العقـلاء مـن المصـالح  وعلى الثاني ان أريـد    

العقلـي  إلى التحسين والتقبيح فهذا استكشاف للحكـم الشـرعي بالحكـم دعتهم العامة التي
والقـبح فيـه ، وان أريـد  النظري لا العملي لان مناطه هو إدراك المصلحة ولا دخل للحسـن

وجعلهم الحسن والقبح فلا مبرر لذلك إذ  استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء
 اثل ما يجعله العقلاء .جعل من الشارع يم لا برهان على لزوم صدور

ــ     العقــل بالحســن  بان جعــل الشــارع للحكــم في مــورد حكــم بَ رِّ وامــا الاتجــاه الثــاني فقــد قُـ
 والمحركية . والقبح لغو لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية

درجـــة مـــن  ويـــرد علـــى ذلـــك أن حســـن الأمانـــة وقـــبح الخيانـــة مـــثلا وان كـــا� يســـتبطنان    
نشـوء مـلاك آخـر للحسـن  لمحركية غير أن حكم الشارع على طبقهمـا يـؤدي إلىالمسؤولية وا

فــإذا كــان المــولى ،  المســؤولية والمحركيــة والقــبح وهــو طاعــة المــولى ومعصــيته ، وبــذلك تتأكــد
بدرجـة أكـبر ممـا تقتضـيه الاحكـام العمليـة نفسـها حكـم  مهتما بحفظ واجبات العقل العملي

يتضــح انــه لا ملازمــة بــين الحكــم العقلــي العملــي وحكــم  ، وبــذلك علــى طبقهــا ، وإلا فــلا
 تام . على طبقه ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه ، فكلا الاتجاهين غير الشارع
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 ح :التوضي
 الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع

 

 (مقدمة :
وة المدركِــــة في العقـــل لــــيس لــــه حكــــم ، وظيفــــة العقــــل هــــي فقــــط إدراك الأشــــياء ، فهــــو القــــ     

 الإنسان ، فالمدرَك على قسمين .)
 (أقسام الحكم العقلي من حيث المدرَك :)

 إلى قسمين :(من حيث المدرَك) م الحكم العقلي سَّ قَ ي ـُ    
 أو حكم العقل النظري :الحكم النظري القسم الأول : 

شــــيئا ، وعـــبرَّ عنهــــا ( ، فيدركــــه العقـــل ولا يســــتلزم ولا يســـتتبع دراك مـــا يكــــون واقعـــا إوهـــو     
، كـإدراك أن  العقـل النظـري هـو إدراك الأشـياء الخارجـة عـن اختيـار الإنسـانحكم البعض بقوله 
ولا علاقــة لــه  هــذا لــيس باختيــار الإنســان ، واقــع المــاء أنــه ســائلو ، والســماء زرقــاء المــاء ســائل 

 .) باختيار الإنسان 
 ي :أو حكم العقل العملالحكم العملي القسم الثاني : 

( ، فيدركـه العقـل ويسـتلزم شـيئا ووظيفـة ويُـفْعَـلَ  عَ قَ ي ـَ نأدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي إوهو     
حكــم معيَّنــة بالنســبة إلى المــدركِ ويســتتبع عمــلا معيَّنــا في الخــارج ، وعــبرَّ عنهــا الــبعض بقولــه إن 

 .)ل الإنسان ، وهو فعالعقل العملي هو إدراك الأشياء الداخلة تحت اختيار الإنسان 
 إذن :(

مـــا يدركـــه الإنســـان ولـــيس لـــه اختيـــار في المـــدرَك هـــي مـــدركَات العقـــل النظـــري ، ومـــا يدركـــه     
 الإنسان وهو واقع تحت اختيار الإنسان وإرادته وهي أفعاله فهي مدركَات العقل العملي .)

 رجوع القسم الثاني إلى القسم الأول :
أي  -الأول القســــم إلى  -أي الحكــــم العملــــي  -اني الثــــالقســــم وبالتحليــــل نلاحــــظ رجــــوع     

نـــه أهـــي الصـــفة الواقعيـــة و ، الفعـــل  دراك لصـــفة واقعيـــة فيإ الحكـــم العملـــي لأن -الحكـــم النظـــري 
أن أو لا ينبغــي ، (، فــإدراك الحســن للصــدق إدراك لصــفة واقعيــة ) ن يقــع وهــو الحســن أينبغــي 

القسـم الأول إدراك لأمـر خـارج و ، ة واقعيـة ، فإدراك القبح للكـذب إدراك لصـف(وهو القبح يقع 
عن الاختيار ، والقسم الثاني إدراك لأمر داخل تحت الاختيار ، فكلاهما إدراك ، ووظيفة العقـل 
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هــــو الإدراك ، والإدراك واحــــد ولا ينقســــم إلى قســــمين ، ولكــــن المــــدرَك علــــى قســــمين ، بعــــض 
، وبعضـها داخلـة تحـت اختيـار الإنسـان ولا تسـتتبع عمـلا المدركَات خارجة عن اختيار الإنسان 

 .)وتستتبع عملا ، فالإدراك شيء واحد ، ولكن المدرَك متعدِّد 
ســــائر  هــــذا نعــــرف ان الحســــن والقــــبح صــــفتان واقعيتــــان يــــدركهما العقــــل كمــــا يــــدرك وعلــــى    

ســائر الصــفات  تختلفــان عــن صــفتي الحســن والقــبح ، غــير أنالأخــرى الصــفات والأمــور الواقعيــة 
جـــر� عمليـــا معينـــا خلافـــا للأمـــور  بـــذاتهما ء الحســـن والقـــبحفي اقتضـــاالأخـــرى  ور الواقعيـــةوالأمـــ

(، فـالجري العملــي في الحسـن يقــول : " ينبغـي أن تفعــل " ، والجـري العملــي في  الواقعيـة الأخــرى
، وهنــــاك رأي يقــــول بأن الحســــن والقــــبح ليســــتا صــــفتين القــــبح يقــــول : " لا ينبغــــي أن تفعــــل " 

، ولـــولا وجـــود الاجتمـــاعي وإنمـــا همـــا أمـــران اعتبـــار�ن اعتبرهمـــا العقـــلاء لحفـــظ النظـــام  واقعيتـــين ،
 .العقلاء لما كان يوجد فرق بين الصدق والكذب وبين الأمانة والخيانة)

دراك الأمــــور الواقعيــــة الــــتي لا إن الحكــــم النظــــري هـــو إن يقــــال أ وعلـــى هــــذا الأســــاس يمكـــن    
الحكـم العملـي هـو إن ، و ( لأ�ـا خارجـة عـن اختيـار الإنسـان)  جـر� عمليـا معينـا تقتضي بـذاتها

(لأ�ـا داخلـة تحـت اختيـار الإنسـان ،  جـر� عمليـا معينـابذاتها  دراك الأمور الواقعية التي تقتضيإ
والحكم النظري والحكم العملي كلاهما إدراك ، وإنما الفرق في المدرَك ، فإن المدرَك تارة لا يستلزم 

هــو مُــدْرَك العقــل النظــري ، وتارة أخــرى يســتلزم جــر� عمليــا ، وهــو مُــدْرَك العقــل جــر� عمليــا ، و 
 العملي ) .

؟  القبح أو هما غير الحسن والقـبحعينهي ن والمفسدة ـعين الحسهي سؤال : هل المصلحة 
حسن والمفسدة مرادفـة للقـبح أو أنـه شـيء فيـه مصـلحة ولكنـه بمعنى أن المصلحة مرادفة لل

 ه مفسدة ولكنه حسن ؟قبيح وشيء في
 الجواب :

 ( ومـن مـدركَات العقـل النظـري ) دراك العقل للمصـلحة والمفسـدة في الحكـم النظـريإيدخل     
المصلحة ( المصلحة والمفسدة ليستا داخلتين تحت اختيار الإنسان ، هذا أولا ، وثانيا أن ) ن لأ

دراك الحسـن والقـبح العقـل بإ مـن ويخـتص الحكـم العملـي،  ليست بذاتها مقتضية للجـري العملـي
، فالمصلحة والمفسدة شيء ، والحسن والقبح شـيء فالحسن والقبح من مدركَات العقل العملي (

 .آخر ، ولا يوجد تلازم بين القبح والمفسدة ، وبين الحسن والمصلحة ) 
 

٢٤٥ 
 



 مثال :(
سـن ، الكذب قبيح ، ولكن قـد تترتـب عليـه مصـلحة كالإصـلاح بـين زوجـين ، والصـدق ح    

ولكــن قــد تترتــب عليــه مفســدة كقتــل مــؤمن بيــد الحــاكم الظــالم إذا ســئل عــن مكانــه وكــان يعــرف 
مكــان اختبائــه ، أو قتــل إنســان وأخــذ أعضــائه الداخليــة لإنقــاذ عشــرة مرضــى ، هــذا القتــل فيــه 

، مصـلحة ، ولكــن العقــل يقــول بقــبح قتــل إنســان حـتى لــو كــان يمكــن بقتلــه إنقــاذ عشــرة مرضــى 
 .ك المصلحة ولكن هذه المصلحة لا تستتبع جر� عمليا والعقل يدر 

، هذين القسـمين مـن الحكـم العقلـي وحكـم الشـارع  وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا    
 فيأتي السؤالان التاليان :

 ؟ يا أو لا يستلزمحكما شرع ستلزمأولا : هل الحكم العقلي النظري ي
 لا بد أن يكون للشارع حكم بالوجوب أو ليس كذلك ؟فإذا أدرك مصلحة في الفعل فهل     
مــثلا إذا أدرك أن قتــل إنســان لإنقــاذ عشــرة مرضــى فيــه مصــلحة ولا توجــد فيــه مفســدة فهــل     

 يقول الشارع بوجوب قتله أو لا يقول ؟
إذا قلنـــا بالملازمـــة يصـــدر الشـــارع حكمـــا بالوجـــوب لأن كـــل مـــا حكـــم بـــه العقـــل حكـــم بـــه      

أدرك العقل المصلحة في فعل فلا بد أن يحكم الشـرع بالوجـوب ، وإذا قلنـا بعـدم  الشرع ، فكلما
 الملازمة لا يصدر الشارع حكما بالوجوب .

 ؟ يا أو لا يستلزمحكما شرع ستلزمثانيا : هل الحكم العقلي العملي ي
وأن إعانــة الضــعيف حســنة فهــل لا بــد أن يكــون ن الصــدق حســن بأمــثلا إذا أدرك العقــل     

وإذا أدرك  شــارع حكــم شــرعي بوجــوب الصــدق ووجــوب إعانــة الضــعيف أو لا يجــب ذلــك ؟لل
 العقل بأن الظلم قبيح فهل يحكم الشارع بحرمة الظلم ؟

 )�تي إلى البحثين :    
 

 ح :التوضي
 الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع :

لحة هـي العلـة التامـة للفعـل في فعل وكانت تلك المصالمصلحة لا إشكال أن العقل لو أدرك     
فــإن الشــارع يصــدر يحكــم بوجــوب هــذا الفعــل لأن مســلكنا هــو مســلك العدليــة القــائلين بوجــود 

 فعلمصالح ومفاسد للأحكام ، فالشارع يحكم بوجوب فعل لوجود مصلحة فيه ، ويحكم بحرمة 

٢٤٦ 
 



 .لوجود مفسدة فيه 
فعل وأدرك أنه لا توجد فيـه مفسـدة فمن حيث الكبرى إذا أدرك العقل المصلحة الكاملة في     

على الإطلاق لأنه لو كانت توجد مفسدة فإنه يقع التزاحم بين المصلحة والمفسدة فهل للشـارع 
 حكم شرعي بالوجوب أو ليس له ؟

نعم للشارع حكم شرعي بالوجوب ، وهذا معناه أن ما أدركه العقل النظري مـن مصـلحة في     
 ما أدركه العقل . فعل يحكم الشارع على طِبْقِهِ 

فيـه مصـلحة وأن ولكن المشكلة في الصغرى وهو أنه هـل يمكـن لنـا أن نعـرف أن هـذا الفعـل     
 المصلحة علة تامة ولا توجد فيه مفسدة أو لا يمكن لنا ذلك ؟

هـل يمكـن لأحــد أن يـدعي أن فعـلا معيّنــا فيـه مصــلحة تامـة ولا توجـد فيــه أي مفسـدة علــى     
 الإطلاق ؟

 إذن :
لا نقــــاش في البحــــث الكــــبروي وهــــو أنــــه إذا أدرك العقــــل المصــــلحة في فعــــل ولا توجــــد أي     

�تي في البحـــث  النقـــاشمفســـدة مزاحمـــة فيـــه فـــإن الشـــارع يحكـــم بوجـــوب هـــذا الفعـــل ، ولكـــن 
 .، والملاكات ليست بأيدينا حتى نتعرف عليها الصغروي 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 م الشارع :الملازمة بين الحكم النظري وحك

) -وهــذا هــو مســلك العدليــة -(لشــرعية تابعــة للمصــالح والمفاســد لا شــك في أن الأحكــام ا    
بحكــم العلــة  مــتى مــا تم بكــل خصوصــياته وشــرائطه وتجــرد عــن الموانــع عــن التــأثير كــان ن المــلاكأو 

( ،  تعــالى وفقــا لحكمتــه ذلــك المــلاك علــى طبــقالشــرعي التامــة الداعيــة للمــولى إلى جعــل الحكــم 
فالمقتضي موجود والشرط موجود والمانع مفقود فالعلة التامـة موجـودة ، وإذا وجـدت العلـة التامـة 

 فلا بد أن يكون الجعل موجودا لأن الجعل معلول لوجود الملاك ) .
( لا عمليــا ، والنظــري والعملــي يختلفــان عــن الحكــم وعلــى هــذا الأســاس فمــن الممكــن نظــر�     

لي ، المقصود هو من الممكن من �حيـة النظريـة ومـن �حيـة الكـبرى أنـه إذا العقلي النظري والعم
توصل الإنسان إلى معرفة ملاك فعل فإن الشارع له حكم بالوجوب ، ولكن الكلام مـن الناحيـة 
الواقعيـة والعمليـة أنــه كيـف يمكـن للإنســان أن يصـل إلى معرفــة الملاكـات علـى نحــو العلـة التامــة ) 

٢٤٧ 
 



النظــــري لــــذلك المــــلاك بكــــل خصوصــــياته وشــــؤونه ، وفي مثــــل ذلــــك  عقــــلدراك الإن نفــــترض أ
 العلــــة إلى(المــــلاك) ي بالانتقــــال مــــن أا ، يًّــــمِّ الحكــــم الشــــرعي لا محالــــة استكشــــافا لِ  يستكشــــف

مـن الأحيـان  ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعيـة في كثـير ،المعلول (الحكم) 
إن ديــــن الله لا يصــــاب ، (لانســــان بأنــــه محــــدود الاطــــلاع اضــــيق دائــــرة العقــــل وشــــعور بســــبب 
، راجـع  اهرهـاظ، ولو كـان ديـن الله يصـاب بالعقـول لكـان مسـح باطـن الرجـل خـير مـن بالعقول

مناقشات الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة في كتاب الاحتجـاج ، لا تقـس فـإن الـدين 
خـير منـه خلقتـني مـن �ر وخلقتـه مـن طـين ، فإن أول من قاس هو إبلـيس قـال أ� إذا قيس محق 

وبما أن النار أشرف مـن النـار بحسـب القيـاس العقلـي ، كـان نتيجـة قيـاس إبلـيس الطـرد مـن رحمـة 
الموقـف ،  الذي يجعله يحتمل غالبـا أن يكـون قـد فاتـه الاطـلاع علـى بعـض نكـات مر، الأ) الله 

ي أأهميتهـــا وبعـــدم وجـــود  ها وبمـــدىفقـــد يـــدرك المصـــلحة في فعـــل ، ولكنـــه لا يجـــزم عـــادة بـــدرجت
(والملازمـــة بـــين حكـــم العقـــل الاستكشـــاف  لهـــا ، ومـــا لم يجـــزم بكـــل ذلـــك لا يـــتم ةمزاحمـــمفســـدة 
 .) يكم الشرعالحالنظري و 
 (إذن :

فيمــا يــرتبط بالملازمــة بــين حكــم العقــل النظــري وحكــم الشــارع هــذه الملازمــة تامــة مــن حيــث     
 لتحقق منها .)الكبرى ، ولكن صغراها لا يمكن ا

 

 ح :التوضي
 الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع :

إذا أدرك الإنسان حسن الصدق وقبح الخيانة والكذب هل يوجد عند الشارع حكـم شـرعي     
بوجوب الصدق وحرمة الخيانة والكذب ؟ فهل الحكم العقلي العملي يسـتلزم الحكـم الشـرعي أو 

 لا يستلزمه ؟
 في المسألة : توجد اتجاهات    
 الأول : تجاهالا

 .، وهو قول المشهور الحكم العقلي العملي يستلزم حكما شرعيا     
 الثاني : الاتجاه

 .، وهو قول بعض الأصوليين الحكم العقلي العملي يستحيل أن يستلزم حكا شرعيا     

٢٤٨ 
 



 الثالث : الاتجاه
 يختاره السيد الشهيد ، وستأتي الإشارة إليه .    

 
 الكتاب :يق على التطب

 الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع :
يـدركهما  مـران واقعيـانأ الحسـن والقـبح نأن مرجع الحكم العملـي إلى الحسـن والقـبح و أعرفنا     

ول في الحـــديث عـــن ، وقبـــل الـــدخ (كمـــا يـــدرك الأمـــور الواقعيـــة الأخـــرى كبيـــاض الورقـــة ) العقــل
(، فهـل مـرين كلمـة عـن واقعيـة هـذين الأ ن نقـولأينبغي زمة) (أو عدم وجود الملاالملازمة وجود 

 ) ؟الحسن والقبح من الأمور الواقعية أو من الأمور الاعتبارية 
بوصفهما حكمين عقلائيـين ،  فسر الحسن والقبح(الفلاسفة والأصوليين) جملة من الباحثين    

(لحفــظ النظــام  للنــوع البشــريمــن مصــالح ومفاســد  ي مجعــولين مــن قبــل العقــلاء تبعــا لمــا يــدركونأ
للنـوع حسـنا ، ومـا يرونـه مفسـدة  يجعلونـه للنوع البشريمصلحة  اه العقلاء، فما ير  الاجتماعي)

(الـتي يختلـف فيهـا العقـلاء) التشـريعات العقلائيـة  يجعلونه قبيحا ، وتميزهما عن غيرهمـا مـن البشري
المصـــالح  ى تشـــريعهما لوضـــوحوتطـــابقهم علـــ (في كـــل زمـــان ومكـــان)اتفـــاق العقـــلاء عليهمـــاهـــو 

بخــلاف التشــريعات العقلائيــة الأخــرى الــتي تختلــف مــن مجتمــع ( والمفاســد الــتي تــدعو إلى جعلهمــا
توجــد يقينيـــات ومشـــهورات ، والمشـــهورات هـــي مـــا تطـــابق أنـــه مـــر في علـــم المنطـــق وقـــد ، لآخــر 

 ؟تطابق عليه العقلاء محال أو مما العقلاء ، فهل الحسن والقبح من قبيل اجتماع النقيضين اعليه
إ�مـا ممـا من قبيل اجتماع النقيضين محال ، وقول آخر يقـول إ�ما يوجد قولان : قول يقول     

تطابق عليـه العقـلاء ، ولـو لم يوجـد عقـلاء ونظـام اجتمـاعي فـلا الظلـم قبـيح ولا العـدل حسـن ، 
 . )فالعقلاء تطابقوا واتفقوا على أن يجعلوا الظلم قبيحا والعدل حسنا 

 رد السيد الشهيد :
ن قــبح الظلــم ثابــت بقطــع مــا الوجــدان فهــو قــاض بأأ ،وتجربــة  هــذا التفســير خــاطئ وجــدا�    

، فنحن ندرك بوجـداننا أنـه لـو لم ووجوب الواجب (مكان الممكن إي جاعل كأجعل  النظر عن
كــذلك   ، وكمــا نــدرك أن إمكــان الممكــن أمــر واقعــييوجــد مجتمــع وعقــلاء نــدرك أن الظلــم قبــيح 

 .) ندرك أن قبح الظلم أمر واقعي

٢٤٩ 
 



فقـــد ، تبعيـــة الحســـن والقـــبح للمصـــالح والمفاســـد  ن الملحـــوظ خارجيـــا عـــدممـــا التجربـــة فـــلأأو     
( ، وهــذا مــن المفســدة فيــه ومــع هــذا يتفــق العقــلاء علــى قبحــه  تكــون المصــلحة في القبــيح أكثــر

، ربطوا الحسن بالمصلحة والقـبح  معناه انفكاك الحسن عن المصلحة وانفكاك القبح عن المفسدة
بالمفســدة ، وقلنــا فيمــا ســبق إن الحســن غــير المصــلحة والقــبح غــير المفســدة ، ونــرى أن العقــل قــد 
يحكــم بحســن شــيء مــع وجــود المفســدة فيــه ، وقــد يحكــم بقــبح شــيء مــع وجــود المصــلحة فيــه ، 

 فالحسن ليس معلولا للمصلحة ، والقبح ليس معلولا للمفسدة ).
 مثال :

نســـانين مـــن المـــوت إذا إنقـــاذ إاســـتخراج دواء مخصـــوص مـــن قلبـــه يـــتم بـــه  جـــلنســـان لأإقتـــل     
(لأن المفســدة قتــل واحــد  مــن زاويــة المصــالح والمفاســد فقــط فالمصــلحة أكــبر مــن المفســدة لــوحظ

 .يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا  ، ومع هذا لا والمصلحة إنقاذ اثنين)
 إذن :

واقعيـة تلتقــي  لحســن والقـبحصـالح والمفاسـد بصــورة بحتـة بـل لللم يسـا تابعــينالحسـن والقـبح ل    
 أحيا� . المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف مع مع المصالح والمفاسد

 
 �تي إلى سؤالنا :

 هل توجد ملازمة بين الحكم العقلي العملي والحكم الشرعي أو لا ؟    
 مثال :

العـدل حســن وأن الظلـم قبـيح فهــل يحكـم الشـارع بوجــوب العـدل وحرمــة إذا أدرك العقـل أن     
 الظلم شرعا أو لا يحكم ؟

 الجواب :
 توجد اتجاهات في المسألة :   

 الاتجاه الأول :
، فكل ما حكـم (الشرعي  الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكمهو المشهور بين علمائنا    

فالشارع يحكم بأن وقبح الظلم  العدل أن العقل حكم بحسنبه العقل حكم به الشرع ، فما دام 
 .، فالشارع يحكم على طِبْقِ ما حكم به العقل) شرعا شرعا والظلم حرام العدل واجب 
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 الاتجاه الثاني :
لـــي العملـــي العق إلى اســـتحالة حكـــم الشـــارع في مـــوارد الحكـــممـــن علمائنـــا هنـــاك مـــن ذهـــب     

يســتحيل أن يحكــم الشــرع (، فــإذا حكــم العقــل بحســن العــدل  ، إذا حكــم العقــل بالحســن والقــبح
وقـــبح الظلـــم فيســـتحيل أن يحكـــم الشـــارع بوجـــوب العـــدل وحرمـــة الظلـــم ، ومعـــنى الاســـتحالة أن 

 .التشريع يكون لغوا وتحصيلا للحاصل) 
 دليل الاتجاه الأول :

علـى  -ا هـم عقـلاء بمـ - كـان العقـلاء متطـابقين فـإذا،  العقـلاء دسـيّ و الشارع أحد العقـلاء     
الشــارع داخــلا  فــلا بــد أن يكــون -كالكــذب   -شــيء آخــر  وقــبح -كالصــدق   - يءحســن شــ

وإذا أدرك وحكـم العقـلاء بشـيء فـيحكم العقلاء ،  أحدالشارع لأن (أيضا  التطابق ضمن ذلك
ســيّدهم بــذلك بالأولويــة ، ومــا دام أن العقــلاء حكمــوا بالحســن فســيّدهم يحكــم بالوجــوب ، ومــا 

، وهنــا يحكــم الشــارع مــن باب أنــه أحــد أن العقــلاء حكمــوا بالقــبح فســيّدهم يحكــم الحرمــة دام 
العقـــلاء ، فـــيحكم باعتبـــار أنـــه ضـــمن تطـــابق العقـــلاء ، ولا يكـــون مـــن باب الملازمـــة وأن حكـــم 
الشـــارع لازم لحكـــم العقـــلاء لأن الملازمـــة تأتي إذا كـــان الشـــارع غـــير العقـــلاء ، ولكـــن مـــا دام أن 

أن الشـــارع التضـــمن و العقـــلاء فحكمـــه لا يكـــون مـــن باب الملازمـــة وإنمـــا مـــن باب  الشـــارع أحـــد
 .) العقلاء  ضمن

 رد السيد الشهيد على الاتجاه الأول :
 أنه يوجد مسلكان :التحقيق     

 المسلك الأول للسيد الشهيد :
 .يدركهما العقل  مرين واقعيينأتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما ال    

 :للمشهور اني المسلك الث
مــن أجــل (مــن القضــا� المشــهورة) بوصــفهما مجعــولين عقلائيــين التعامــل مــع الحســن والقــبح     

 .العامة  لمصالحارعاية 
 : مسلك السيد الشهيدعلى 

 ؟) : ما معنى أن العقل يحكم(سؤال 
، العقلاء لأنه أحد العقل يحكم بمعنى أنه يدرك ، نعم إذا أدرك العقلاء فإن الشارع يدرك أيضا (
كلامنا ليس في الإدراك بل في الجعل الشـرعي ، نريـد أن نـرى أنـه يوجـد جعـل مـن الشـارع لكن  و 
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، قـد أو لا يوجد جعل ، ولا يوجد دليل على أنه كلما أدرك الشارع شيئا فإنه يحكم على طبقه 
ارع لهـا توجد أمورحسنة ولكن الشـارع لم يجعـل وجـوبا لهـا ، وقـد توجـد أمـور قبيحـة ولم يجعـل الشـ

حرمــة ، وذلــك لأن الجعــل أمــر اختيــاري بيــد الشــارع يجعلــه حيــث يريــد ، ولا يمكــن فــرض الجعــل 
ولا توجد ملازمة بين إدراك الشارع حسن الشيء وجعلـه الوجـوب لهـذا الشـيء ، على الشارع ، 

، نعــم توجــد ملازمــة بــين ولا ملازمــة بــين إدراك الشــارع قــبح الشــيء وجعلــه الحرمــة لهــذا الشــيء 
 دراك العقل للشيء وإدراك الشارع لهذا الشيء .)إ
 

 الكتاب :التطبيق على 
يـدركون الحسـن والقـبح ولا شـك في  نمـاإن العقلاء بمـا هـم عقـلاء لا معنى للتقريب المذكور لأ    

في أنـــه هـــل  نمـــا الكـــلامإ(الكـــلام لـــيس في إدراك الشـــارع ) ، و ، وأيضـــا أن الشـــارع يـــدرك ذلـــك 
علـى حكمـا تشـريعيا يجعـل لا  أوالمـدركَين  الحسن والقـبح ريعيا على طبقحكما تش يجعلالشارع 

طبقهمــا (، والإدراك أعــم مــن الجعــل لأن الشــارع إذا أدرك قــد يجعــل حكمــا شــرعيا أو لا يجعــل 
حكما شرعيا ، فلا توجد ملازمة بين الإدراك والجعل لأن الإدراك أعم من الجعـل ولـيس مسـاو� 

 .للجعل ) 
 ور :على مسلك المشه

(قال المشهور إن العقلاء جعلوا العدل حسنا والظلم قبيحا لما أدركوه من المصالح والمفاسـد ،     
وإدراك المصــالح والمفاســد داخــل في العقــل النظــري لا في العقــل العملــي ، ونحــن كلامنــا في العقــل 

فاسـد علـى نحــو العملـي ، وقلنـا في العقـل النظـري أنـه إذا اســتطعنا أن نكتشـف جميـع المصـالح والم
فالشــارع عنــده جعــل ، وإذا لم يمكــن مــن وجــود المقتضــي ووجــود الشــرط وعــدم المــانع العلـة التامــة 

لنا أن نكتشف جميع المصالح والمفاسد على نحو العلة التامة فالشارع لا يوجـد عنـده جعـل ، ولا 
التامـة ، نعـم  يمكن للإنسان تحقيق الصغرى وأن يكتشف جميع المصـالح والمفاسـد علـى نحـو العلـة

العقــــلاء قــــالوا إن العــــدل حســــن لوجــــود المصــــلحة ، وقــــالوا إن الظلــــم قبــــيح لوجــــود المفســــدة ، 
 والمصلحة والمفسدة داخلتان في أحكام العقل النظري ) 

دعـتهم  استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ مـا أدركـه العقـلاء مـن المصـالح العامـة الـتي ن أريدإ    
بالحكـــم العقلـــي النظـــري لا  استكشـــاف للحكـــم الشـــرعي بالحكـــمإلى التحســـين والتقبـــيح فهـــذا 

والقــبح  هــو إدراك المصــلحة ولا دخــل للحســن الحكــم العقلــي النظــري ن منــاطالعملــي لأالعقلــي 
 (، فالمصلحة والمفسدة شيء والحسن والقبح شيء آخر ) .فيه 
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قـبح فـلا مـبرر جعلهـم الحسـن والو  ن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاءإو     
(لأن جعـل مـن الشـارع يماثـل مـا يجعلـه العقـلاء  إذ لا برهان علـى لـزوم صـدور لهذا الاستكشاف

، ولا ملازمـــة بـــين جعـــل  الجعـــل أمـــر اختيـــاري بيـــد المـــولى لا أمـــر اضـــطراري اجبـــاري علـــى المـــولى
س تابعــا الشــارع وجعــل العقــلاء ، وقــد تكــون هنــاك مــوارد يخــالف الشــارعُ العقــلاءَ ، فالشــارع لــي

 .) عقلاء ، ولكنها باطلة عند الشارعللعقلاء ، مثلا بعض المعاملات قد تكون صحيحة عند ال
 إذن :(

 ). ما حكم العقل بحسنه أو قبحه وبين حكم الشارع بوجوبه أو حرمتهوجد ملازمة بين ت لا    
 دليل الاتجاه الثاني :

ن جعـل الشـارع للحكـم أشرع ،) ودلـيلهم (قالوا باستحالة الملازمة بين حكم العقل وحكم ال    
 العقـــل بالحســـن والقـــبح لغـــو لكفايـــة الحســـن والقـــبح للإدانـــة والمســـؤولية في مـــورد حكـــمالشـــرعي 
(، فالعقل أدرك أن العـدل حسـن ، وإدراك العقـل يكفـي للإدانـة والمسـؤولية والحركـة لأن  والمحركية

، ، فيحــرك لأنـه ينبغـي أو لا ينبغـي فعلــه الحسـن هـو مـا ينبغـي فعلــه ، والقبـيح مـا لا ينبغـي فعلـه 
والشــارع يقــول يجــب العــدل شــرعا ، والعقــل يقــول بإطاعــة الشــارع ، فقبــل وجــوب الشــارع كــان 
العقـــل يـــدعو إلى الفعـــل أو عـــدم الفعـــل ولا حاجـــة لحكـــم الشـــارع ، فيكـــون حكـــم الشـــارع لغـــوا 

مـن حكـم الشـارع هـو ، فـإذا كـان الهـدف  لحكـم الشـارعوتحصيلا للحاصل ولا حاجـة للمكلـف 
، لأن المكلف تحرك في مرتبـة سـابقة التحريك فإن العقل كافٍ للتحريك ولا حاجة لحكم الشارع

 . )فلا يزيده الحكم الشرعي شيئا ، فيكون الحكم الشرعي لغوا وتحصيلا للحاصل 
 رد السيد الشهيد على الاتجاه الثاني :

 ن كــا� يســتبطنانإو عقــلا نــة وقــبح الخيانــة حســن الأما) (لا يكــون الجعــل الشــرعي لغــوا لأن    
نشــوء مــلاك آخــر  درجــة مــن المســؤولية والمحركيــة غــير أن حكــم الشــارع علــى طبقهمــا يــؤدي إلى

، (واستحقاق النـارومعصيته (واستحقاق الجنة) طاعة المولى الملاك الآخر هو و ، للحسن والقبح 
يـد يكـون عنـدما �تي المـلاك الجد فمن الممكن أن حكم العقل لا يكـون محركـا للمكلـف ، ولكـن

فــإذا كــان المــولى مهتمــا بحفــظ ،  المســؤولية والمحركيــة ، وبــذلك تتأكــد) هــذا المــلاك محركــا للمكلــف
حكمــا نفســها حكــم العقليــة حكــام العمليــة بدرجــة أكــبر ممــا تقتضــيه الأ واجبــات العقــل العملــي

بحفـظ واجبـات العقـل لمولى مهتمـا إن لم يكن ا، و العقلية  هذه الأحكام العملية على طبقشرعيا 
يحكم حكما شرعيا علـى طبـق هـذه  فلا حكام العملية نفسهابدرجة أكبر مما تقتضيه الأ العملي
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الأحكــام العمليــة العقليــة (، فــإذا وردت أوامــر مــن الشــارع بمــا يحكــم العقــل بهــا فتكــون مؤكــدة لمــا 
المـولى عـز وجـل : " أطيعـوا الله " يحكـم بـه العقـل ، العقـل يـدرك وجـوب طاعـة المـولى ، فـإذا قـال 

 .فإن الملاك يقوى) 
 النتيجة :

(كمــا في الاتجــاه علــى طبقـه  نــه لا ملازمـة بــين الحكـم العقلــي العملـي وحكــم الشـارعأيتضـح     
(كمـــا في وبـــين عـــدم حكـــم الشـــارع علـــى طبقـــه  الحكـــم العقلـــي العملـــي بـــينملازمـــة ولا الأول) 

 .تام  غير ، فكلا الاتجاهينالاتجاه الثاني) 
يمكن أن نلتزم بالملازمة إذا دل الدليل على الملازمة ، وأن نلتزم بعدم الملازمـة الصحيح أنه (و     
 . )، فلا الاتجاه الأول ضروري ، ولا الاتجاه الثاني مستحيلدل دليل على الملازمة لم يإذا 
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 متن الكتاب :
 حجية الدليل العقلي

 

علـى حجيــة  ولا دليـل، لـي ان كـان ظنيـا فهـو بحاجــة إلى دليـل علـى حجيتـه الـدليل العق    
 .الظنون العقلية 

ونسـب إلى بعضـهم القـول بعـدم ، حجية القطع  واما إذا كان قطعيا فهو حجة من أجل    
ن حجيـــة القطـــع وهـــو بظـــاهره غـــير معقـــول لأ، العقلـــي  حجيـــة القطـــع الناشـــئ مـــن الـــدليل

 ك عنه مهما كان سببه .للانفكا الطريقي غير قابلة
ـــا حـــاول بعـــض الاعـــلام توجيهـــه ثبـــوتا     ـــل الق ومـــن هن ـــدعوى تحوي طـــع مـــن طريقـــي إلى ب

فمــع ، القطــع العقلــي قيــدا في موضــوع الحكــم المجعــول  ن يفــرض عــدمموضــوعي ، وذلــك بأ
 ليكون القطع منجزا له . القطع العقلي لا حكم

 ويرد على ذلك :
هــو القطــع بالحكــم  ذي يؤخــذ عدمــه في موضــوع الحكــم هــلأولا : ان القطــع العقلــي الــ    

 .المجعول أو بالجعل 
القطــع بالمجعــول يســاوق في نظــر القــاطع ثبــوت المجعــول  نوالأول واضــح الاســتحالة لأ     

 ن يصدق بأنه يساوق انتفاءه .أ فعلا ، فكيف يعقل
لجعــل بعــدم فعليــة إذ قــد يصــدق القــاطع با وامــا الثــاني فــلا تنطبــق عليــه هــذه الاســتحالة    

ن المفــروض قيــام الــدليل العقلــي هنــا خــلاف المفــروض لأ المجعــول ، ولكــن التصــديق بــذلك
 تمام الملاك للحكم ، فكيـف يعقـل التصـديق بإ�طـة الحكـم بقيـد آخـر ، القطعي على ثبوت

ن أفــلا يمكــن  وبكلمــة مــوجزة ان المكلــف إذا كــان قاطعــا عقــلا بثبــوت تمــام المــلاك للحكــم
ــه ، وإذا كــان قاطعــا عقــلاب�طتــه بغــير مــا قطــع عقــلا يصــدق بإ بثبــوت المــلاك للحكــم  ثبوت

بعــض القيــود فيــه فلــيس هــذا القطــع  ولكــن علــى نحــو لا يجــزم بأنــه مــلاك تام ويحتمــل دخــل
 عناية في تحويله من طريقي إلى موضوعي . حجة في نفسه بلا حاجة إلى بذل

يـؤدي إلى نفيـه مـن  بـل قـد، إلى ثبـوت الحكـم  وثانيا : ان القطع العقلي لا يؤدي دائمـا    
وجـه الترتـب ، فمـاذا يقـال بهـذا  مر بالضـدين ولـو علـىبه على استحالة الأ قبيل ما يستدل

٢٥٥ 
 



المســتحيل في حــق مــن وصــلت إليــه الاســتحالة  الشــأن وهــل يفــترض ان المــولى يجعــل الحكــم
 استحالته . بدليل عقلي على الرغم من

معقـول لا بصـورة  شرعا عن حجيـة الـدليل العقلـي القطعـي غـيرفالصحيح اذن ان المنع     
ولكـن القـائلين بعـدم حجيـة الـدليل ، مباشرة ولا بتحويله من القطع الطريقي إلى الموضوعي 

الـروا�ت الـتي نـددت بالعمـل بالأدلـة العقليـة ، وأكـدت علـى  العقلي استندوا إلى جملة مـن
 هل البيت ونحو ذلك من الألسنة .عمل غير مبني على الاعتراف بأ يأعدم قبول 

بصــدد أمــور  وانمــا هــي، والصــحيح ان الــروا�ت المــذكورة لا دلالــة فيهــا علــى مــا يــدعى     
والاستحسـان ونحـو ذلـك مـن الظنـون  أخرى ، فبعضها بصدد المنع من التعويل علـى الـرأي

صــدد بيــان الولايــة شــرطا في صــحة العبــادة ، وبعضــها ب العقليــة ، وبعضــها بصــدد بيــان كــون
عن الأدلة الشـرعية والتوجـه رأسـا إلى الاسـتدلالات العقليـة ، مـع أن  عدم جواز الانصراف

كمــا  إلى الأدلــة الشــرعية كثـيرا مــا يحــول دون حصـول القطــع مــن الاسـتدلال العقلــي التوجـه
 بان الواردة في دية أصابع المرأة .أهو الحال في رواية 

ــذلك نخــتم الكــلام في مباحــث، عقلــي وبهــذا ينتهــي البحــث في الــدليل ال     ــة مــن  وب الأدل
،   ه ١٣٩٧الثانيـة  ىجماد الحلقة الثالثة ، وقد كان الشروع فيها في اليوم التاسع عشر من

وبمـا ذكـر�ه يـتم الجـزء ،   ه ١٣٩٧رجـب  وكان الفراغ في اليوم الثالـث والعشـرين مـن شـهر
ن شـاء الله تعـالى إذي تكتمل بـه هـذه الحلقـة لثاني الا ويتلوه الجزء، الأول من الحلقة الثالثة 

ن يتقبــل منــا هــذا بلطفــه ألى المــولى ســبحانه نبتهــل إو ، الأصــول العمليــة  وهــو في مباحــث، 
 . لمراضيه والحمد لله أولا وآخرا ويوفقنا

 

 ح :التوضي
 حجية الدليل العقلي

 

فهــو بحاجــة إلى دليــل (أي يفيــد الظــن كالقيــاس والاستحســان) ن كــان ظنيــا إالــدليل العقلــي     
(، على حجية الظنون العقلية  دليليوجد ولا ، (لأن الظن لا يغني من الحق شيئا) على حجيته 

، ظـننعم يوجد دليل على بعض الظنون غير العقلية كخبر الواحد ، فخبر الواحد مـع أنـه يفيـد ال
 ولكنه حجة لوجود الدليل القطعي على حجيته) .

٢٥٦ 
 



، حجيــة القطــع  فهــو حجــة مــن أجــل(أي يفيــد اليقــين) قطعيــا العقلــي الــدليل مــا إذا كــان أو     
لا بحيـث ( فقـط العقلي القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل (العلماء) ونسب إلى بعض

 ن حجية القطع الطريقي غير قابلةوهو بظاهره غير معقول لأ، يوجد دليل شرعي على حجيته) 
ســـواء كـــان ســـببه الـــدليل الشـــرعي أم الـــدليل ( طريقـــيالقطـــع ال للانفكـــاك عنـــه مهمـــا كـــان ســـبب

 .ولا يمكن سلب الحجية عن القطع الطريقي )العقلي أم غيرهما ، 
 

 توجيه القول السابق :
قـــال الســـيد الشـــهيد في أوائـــل القســـم الأول مـــن الحلقـــة الثالثـــة تحـــت عنـــوان ( إبطـــال طريقيـــة     

 الدليل ) :
فقط ليس بحجـة ،  ن العلم المستند إلى الدليل العقليوقد ذهب جملة من العلماء إلى أ"    

لطريقــة بامــن طريقــي إلى موضــوعي  ن أريــد بهــذا تحويلــهإوقيــل في التعقيــب علــى ذلــك : إنــه 
بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا ،  ن يكون عدم العلم العقليالتي ذكر�ها بأ

أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون  نإو  ،ثباتا إالتقييد  ولكنه لا دليل على هذا
والمعذرية ،  ن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزيةالمذكور فهو مستحيل لأ التحويل

 ." تعالى  ن شاء اللهإوسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي 
 

بـــدعوى  هـــه ثبـــوتاعـــلام توجيحـــاول بعـــض الأوبســـبب أن ظـــاهر القـــول الســـابق غـــير مقبـــول     
(بغـض النظـر عـن أنـه يوجـد دليـل عليـه أو لا يوجـد عليـه تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي 

القطـع العقلـي قيـدا في موضـوع الحكـم المجعـول  ن يفـرض عـدم، وذلـك بأدليل في مقام الإثبات) 
ا الحكـم ذليكون القطع منجزا لهمجعول (فعلي)  فمع القطع العقلي لا حكم، (أي فعلية الحكم) 

 . المجعول الفعلي
 (مثال :

المكلف إذا كـان مسـتطيعا يجـب عليـه الحـج ، موضـوع الحكـم هـو المكلـف ، الاسـتطاعة قيـد     
للموضوع ، ولتحويل القطع الطريقي إلى موضوعي نجعل قيدا آخر في الموضوع وهو عدم القطـع 

يجـب عليـه الحـج فيـل عقلـي العقلي ، فنقول : المكلف إذا كان مستطيعا ولم يثبت الحكم مـن دل
 .) فعلا ي فلا يجب عليه الحجعقل، فإذا ثبت الحكم من دليل فعلا 

٢٥٧ 
 



 رد السيد الشهيد على التوجيه :
 الرد الأول :

هـــو  هـــلالمجعـــول (أي فعليـــة الحكـــم) القطـــع العقلـــي الـــذي يؤخـــذ عدمـــه في موضـــوع الحكـــم     
 ؟بالجعل طع القأو  فعلية الحكم)القطع ب(أي  القطع بالحكم المجعول

 �تي إلى الأمرين :
 الأمر الأول : أخذ عدم القطع العقلي بالمجعول في موضوع المجعول :

 لاالقـاطع ثبـوت المجعـول فعـلا ، فـ القطع بالمجعول يساوق في نظر نواضح الاستحالة لأهذا     
نظــر قــع وفي الواالمجعــول (، فإمــا أن يلــزم التضــاد في  بأنــه يســاوق انتفــاءالقــاطع ن يصــدق أ يعقــل

إذا كـان قطعـه مطابقـا للواقـع ، وإمـا أن يلـزم التضـاد في نظـر القـاطع فقـط إذا كـان قطعـه القاطع 
 . )مخالفا للواقع 

 

 الأمر الثاني : أخذ عدم القطع العقلي بالجعل في موضوع المجعول :
(فـيمكن أن  ق القاطع بالجعل بعدم فعليـة المجعـولإذ قد يصدِّ  لا تنطبق عليه هذه الاستحالة    

ن هنـا خـلاف المفـروض لأ ، ولكـن التصـديق بـذلكيصدِّق القـاطع بالجعـل بعـدم فعليـة المجعـول) 
(، فـإذا قطـع بوجـود الجعـل تمـام المـلاك للحكـم  المفروض قيام الـدليل العقلـي القطعـي علـى ثبـوت

ك ، فمعنــاه أنــه قطــع بوجــود المــلاك لأن الجعــل معلــول للمــلا -ولــو بالــدليل القطعــي العقلــي  -
إذا قطــع فيســتحيل أن لا يكــون الحكــم فعليــا ، فــلا يصــح أن نقــول :  إذا قطــع بأن المــلاك تامو 

، بـل لا بـد أن يكـون الحكـم فعليـا وإلا حصـل خلـف مـا قطـع بـه لا يكون فعليا  بالجعل فالحكم
التصديق  لُ قَ عْ ي ـُ لا، ف) الملاك علة لفعلية الحكموتمام في حقه لأن فعلية  من أن الملاك تام وفعلي

( ، فهــو يــرى أن المــلاك فعلــي أي لا يوجــد في المــلاك قيــد آخــر ، فلــو  بإ�طــة الحكــم بقيــد آخــر 
 .كان يرى أنه يوجد قيد آخر فمعنى ذلك أن الملاك ليس تاما ) 

 وبعبارة أخرى :
(أي أن المـلاك لا يتوقـف علـى قيـد  المكلف إذا كـان قاطعـا عقـلا بثبـوت تمـام المـلاك للحكـم    

 ثبوتــه ، وإذا كــان قاطعــا عقــلاببغــير مــا قطــع عقــلا  ة الحكــمن يصــدق بإ�طــأفــلا يمكــن آخــر ) 
بعــض القيــود فيــه  بثبــوت المــلاك للحكــم ولكــن علــى نحــو لا يجــزم بأنــه مــلاك تام ويحتمــل دخــل

 عناية في تحويله من طريقي إلى موضوعي . فليس هذا القطع حجة في نفسه بلا حاجة إلى بذل

٢٥٨ 
 



 الرد الثاني :
يـؤدي إلى نفيـه مـن قبيـل مـا يسـتدل  بل قـد، القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم     

وجـه الترتـب ، فمـاذا يقـال بهـذا الشـأن وهـل يفـترض  مـر بالضـدين ولـو علـىبه علـى اسـتحالة الأ
 المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بـدليل عقلـي علـى الـرغم مـن ن المولى يجعل الحكمأ

مــــع أنــــه وصــــل إليــــه اســــتحالة  يجعــــل المــــولى في حقــــه الوجــــوبلا يمكــــن أن ، مــــثلا (اســــتحالته 
 .) الوجوب

 رأي السيد الشهيد :
معقـــول لا بصـــورة  فالصـــحيح اذن ان المنـــع شـــرعا عـــن حجيـــة الـــدليل العقلـــي القطعـــي غـــير    

ل في أو وهـــذا التوجيـــه غـــير مقبـــول ، و (مباشـــرة ولا بتحويلـــه مـــن القطـــع الطريقـــي إلى الموضـــوعي 
" ،  ثبــاتاإالتقييــد  ، ولكنــه لا دليــل علــى هــذاممكــن ثبــوتا " الحلقــة الثالثــة قــال الســيد الشــهيد : 

 .) وأما هنا فيريد أن يقول بأنه غير ممكن ثبوتا أيضا 
 أدلة القائلين بعدم حجية الدليل العقلي :

ددت بالعمـــل الـــروا�ت الـــتي نـــ ن بعـــدم حجيـــة الـــدليل العقلـــي اســـتندوا إلى جملـــة مـــنو القـــائل    
علـيهم عمل غير مبني على الاعـتراف بأهـل البيـت  يأبالأدلة العقلية ، وأكدت على عدم قبول 

 ونحو ذلك من الألسنة .السلام 
 رأي السيد الشهيد في هذه الروا�ت :

(مـــن عــــدم حجيـــة الــــدليل  ىعَ دَّ ن الــــروا�ت المـــذكورة لا دلالــــة فيهـــا علــــى مـــا يـُـــأوالصـــحيح     
، فبعضـها بصـدد المنـع مـن  (لا علاقة لها بمحـل الكـلام)  بصدد أمور أخرى هي نماإو ،  )العقلي

(، فبعض الروا�ت تتحـدث عـن والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية  التعويل على الرأي
، فقــول الإمـام عليــه السـلان إن ديــن الله لا يصـاب بالعقــول ، موضـوع خـارجي وقضــية خارجيـة 

، )  ذلـــك الزمـــان ، وهـــي العقـــول الـــتي تعتمـــد القيـــاس والاستحســـان مـــراده العقـــول الموجـــودة في
(وهـذه أجنبيـة عـن محـل الكـلام ، لـيس  الولاية شـرطا في صـحة العبـادة  وبعضها بصدد بيان كون

نثبـــت نـــرى أنـــه هـــل نســـتطيع أن كلامنـــا عـــن صـــحة العبـــادة أو عـــدم صـــحتها ، نحـــن نريـــد أن 
ع ، ولا نــتكلم أن الوجــوب يقبلــه مــع ولا يــة أهــل أو لا نســتطيالوجــوب الشــرعي بالــدليل العقلــي 

البيــت علــيهم الســلام أو لا يقبلــه فهــذا بحــث في شــروط القبــول ولــيس مرتبطــا بإثبــات الوجــوب 
عـــن الأدلـــة الشــــرعية  ، وبعضـــها بصـــدد بيـــان عـــدم جـــواز الانصـــراف) وعـــدم إثبـــات الوجـــوب 
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الاســتدلالات العقليــة مباشــرة ، بــل (، فــلا تتوجهــوا إلى والتوجــه رأســا إلى الاســتدلالات العقليــة 
، ) ، ولا تكتفــوا بالعقــل في اســتنباط الحكــم الشــرعي إلى المــنهج الشــرعي والمــنهج العقلــي اارجعــو 

، (  إلى الأدلـة الشـرعية كثـيرا مـا يحـول دون حصـول القطـع مـن الاسـتدلال العقلـي مع أن التوجه
(، بان الـــواردة في ديـــة أصـــابع المـــرأة أ كمـــا هـــو الحـــال في روايـــة) فالـــدليل العقلـــي لا يورثـــه القطـــع

 .فالأخذ بالعقل فقط قد يؤدي إلى رفض بعض الأدلة الشرعية ) 
إصبعا من  عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع    

قلت :  . قال : عشرون قلت : قطع اثنتين ؟ .أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل 
يقطـع ! قلـت : سـبحان الله .  عشـرون قلـت : قطـع أربعـا ؟ قـال : .قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون 

عشـــرون ؟! إن هـــذا كـــان يبلغنـــا ونحـــن  ثـــلاثا فيكـــون عليـــه ثلاثـــون ، ويقطـــع أربعـــا فيكـــون عليـــه
ول هـذا حكـم رسـ! فقال : مهلا � أبان  .به شيطان  بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء

إلى ثلـث الديـة ، فــإذا بلغـت الثلـث رجعــت إلى  إن المـرأة تعاقـل الرجــل، ه ـالله صـلى الله عليـه وآلــ
 . )١(بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين  نك أخذتني! إالنصف ، � أبان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ١ح  ٢٦٨ص  ١٩وسائل الشيعة ج  )١(
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